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موضوع البحث 


هذا البحث هو عرض للمبادىء العامة لنظام الحكم والادارة فى 
الدولة الاسلامية التى تقررها أحكام الشرع الاسلامى كما وردت فى القرآن 
الكريم والسنة النبوية » وفى التطبيق العملى لنظام الحكومة الاسلامية منذ 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام » وعهد الخلفاء الراشدين ٠‏ ومن 
التطورات التى طرآات بعد ذلك فى ظل الحكومات الاسلامية المتعاقبة « 

وسوف يتناول البحث كيفية نشاة الدولة » كما يتناول القواعد 
الأساسية التى تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها » وما هى السلطات . 
العامة فيها وتنظيم العلاقات فيما بينها » فضلا عن تحديد علاقة الأفراد 
بها » كما يتناول حقوق الآفراد وحرياتهم وضماناتها وما يقع عليهم من 
واجبات ٠‏ فضلا عن الاشارة الى الاسس العامة فى تنظيم الدولة اداريا يز 
وكيفية مباشرة تشاطها الادارى . 


وسوف نركز البحث فى المسائل الأساسية التى تشمل هذه الأمور 


جميعا » بطريقة مختصرة ومحيطة بعناصر الموضوع » مراعاة الوقت 


المتاح للدراسة .» آخذين فى الاعتبار بحث المبادىء الأساسية مع اجراء 
المقارنات بالانظمة الحديثة ٠‏ كلما دعت الحاجة الى هذه المقارنة . 


ونسال الله التوفيق © 


اکنا الأول 


نظم الحكم فى الدولة الاسلامية 


قبل أن نبد بحث نظام الحكم فى الدولة الإسلامية » تستعرض هتا 
فى إلامة سريعة ٠‏ كيفية وأساس تطور الجماعة الائسانية نحو التنظيم' 
السياسى » ونشوء الدول والحكومات ٠‏ 


ذلك أن الإنسان كائن أجتماعى بمعنى أنه لا يستطيع أن يعيش الا 
فى مجتمع » وعند ما يوجد الانسان مع غيره » فان الحريات والمصالح 
لابد أن تتعارض ذلك إن كل انسان يسعى لممارسة حرياته بطريقة مطلقة ©“ 
ويعمل على الحصول على كل ما يريد » بيد أن هذا ا 
الى تعارض الحريات والمصالح » فكان لابد لكى يستقيم أمر المجتمع » 
' ويستطيع كل فرد من أفرادة أن يعيش فيه. وان يمارس حقوقه وحزياته »... 
أن تنظم هذه الحقوق والحريات بحيث لا تتعارض الحريات والمصالح ٠‏ 
بين الفرد وغيره » وبذلك يسود النظام فى الجماعة ٠‏ 


والى أن يوجد مثل هذا النظام » فان الفوضى تسود وتكون الغلبة 
للقوة » وهذا ما كان عليه الحال فى الجماعات البدائية ٠‏ غير أن الانسان 
أدرك أن صالحه فى الخضوع لنظام يحمى مصالحه وحقوقه » وأن 
المجتمع لا د يستقيم أمره الا بالنظام » وهذا النظام يتركز فى قوا عد يلتزم 
الافراد 0 وتلزمهم الجماعة باحترامها ٠‏ وبمعنى آخر توجد قواعد 
السلوك والتصرف الملزمة » والقوة أو السلطة التى تستطيع الزام الأفراد 
بياحترامها » ولو بالقوة عند الاقتضاء ٠‏ 


ومن هنا وجدت الحاجة الماسة الى القانون أى الى القواعد المنظمة 
لشئون المجتمع » والتى يلتزم الأفراد باحترامها ٠‏ 


وحيث وجد القانون وجد التلازم بين نشوئه » وبين قيام السلطة 
التى تملك اجبار الأفراد على الالتزام به » وتوقيع الجزاء على من 
يخالفه ٠‏ 
ولكن هذه السلطة تختلف باختلاف الجساعات ا مراحل 


.تقاليد غريزية تسندها لقو u‏ للاقوی e‏ ا 0 تسائده ` 


h~ 


القوة ثم تلا ذلك وجود جماعات تعتمد على نظام الأسرة والسلطة الأبوية» 
ثم توسعت هذه الجماعات الى نظام القبيلة » حيث يريط بين مجموعة من 
الاسر رباط القرابة والجوار فى الحى » وفى تطور لاحق » حيث وجد 
استقرار للجماعة البشرية فى أماكن معينة » وتزايد عدد أفراد الجماعة 
الستكرة في أقليم معين ©) بدت الحاجة أدعى الى تنظيم الجماعة ¢ 
ووضع القواعد المنظمة لشئونها وقيام السلطة التى تضمن الالتز ام بنظام 
ابلجتمع » ومن هذا وجدت سقومات نشوء الدول وقيام الحكومات 0 ١‏ 

وقد تمت هذه التطورات عبر آلاف السنين » ولم تصل الجماعات الى . 
التطور فى وقت واحد معا ¢ يل أن الاختلاف بين كل جماعة وأخرى فى 
ظروفها وتعدادها وأساليب عيشها واستقرارها أو عدم استقرارها » قد 


ا ل ا ل ال نك 
من الاعات . 


آما عن مذاهب العلماء فى أصل نشاة الدولة فقد تعددت وتنوعت 
مذاهبهم فى تفسير أضل نشاة الدولة. » 5 هذه المذاهب » والتى سوف 
فشير اليها فيما بعد » المذاهب التيوقراطية التى ترد نشأة الدولة وتنسب 
مصدر السلطة فيها الى الله » والمذاهب الديمقراطية التى ترجع نشاة الدولة 
ومصدر السلطة فيها الى الار'دة العامة للامة » ومن أمثلة المذاهب الأولى 
نظرية الحق الالهى » ومن أمثلة الثائية نظرية العقد الاجتماعى . 


تعريف الدولة 5 


اختلف العلماء فى تعريف الدولة » ويمكن تعريفها بأنها « مجمومة 
من الآفراد تقطن على وجه الاستقرار أرضا معينة وتخضع لحكومة » . 


ويتضح من هذا التعريف أن الأركان الأساسية لقيام دولة ما هى : 
أولا : الجماعة البشرية ( الشعب ) : 

بمعنى أن يوجد عدد معقول من الأفراه يكقى النشاة الدولة : 
ثانيا : الاقليم : , 


وهو تلك الرقعة من الأر ض التى تستقر عليها الجماعة البشرية » 


اقلا 


ولا يمكن وجود دولة بدون 'قليم تستقر عليه الجماعة » ولذلك لم تعتير.. ٠.‏ 
القبائل الرحل دولا لتخلف هذا الركن ٠‏ . 


ثالثا : الحكومة أى الهيئة الحاكمة : 

وهى الهيئة التى تملك مباشرة السلطة فى الدولة ٠‏ 
فاذا وجدت هذه العناضر الثلاثة فقد نشات دولة بجميع مقوماتهاء ' 
أنواع الحكومات : 


إنتهى التطور العالمى إلى ما نشاهده فى العصور الحديثة من, 
أنظمة الحكم المختلفة » وقبل أن نستعرض أنواع الحكومات نشير الى 
المقصود بكلمة « حكومة » > فقد يراد بكلمة حكومة نظام الحكم فى. ٠‏ 
الدولة » كان يقال ان الحكومة » جمهورية ديمقراطية ٠‏ وقد يراد بها 
مجموع الهيئات الحاكمة فى الدولة من تنفيذية وتشريعية وقضائية ٠٠ ٠‏ 


وقد تطلق على السلطة التنفيذية وحدها باعتبارها الأداة السياسية 
العليا فى الدولة ٠‏ كما قد يكون المقصود بها مجلس الوزراء والوزراء ٠‏ 


والمعنى الأول هو المقصود فى هذه الدراسة مع أهمية الاعتبار ٠‏ 
بالمعنى الثانى ٠‏ ش 


اما أنواع الحكومات فان الفقه قد جرى على تقسيمها عدة تقسيمات؛ 


وفقا لأسس شن مختلفة ٤‏ 

أولا : تقسيم الحكومات من حيث طريقة اختيار رئيس الدولة : 

١(‏ ) حكومات ملكية : وقيها يستمد رئيس الدولة حقه فى الحكم عن 
طاريق الوراثة 2 وتقوم على أساس فكرة معينة مؤداها أن شخصا معينا 
أو أسرة معينة لها حق ذاتى فى تولى الحكم فى الدولة ٠‏ 

(ب) حكومات جمهورية : يتم اختيار رئيس الدولة فيها عن طريق 
الانتخاب ولدة محددة ٠‏ 1 


الدول التى تأخذ به فى العصور الحديثة » خاصة فى القرن العشرين » 


ا ٠ل‏ سم 


نقحت تأثير التيارات الفكرية والسياسية التئ تابى الاعتراف بحقوق 
الملوك » وترى أن. رثاسة الدولة من حق أى مواطن أن يتقسدم لھا اذا 


وتتبع الدساتير أساليب مختلفة فى اختيار رئيس الجمهورية » فقد 
.يكون اختياره بواسظة البرلمان وقد يتم اختياره بطريق الاستفتاء العام 
المباشر » وقد يشترك البرلمان مع الشعب فى الاختيار فيكون الترشنيح 
للبريلان » ثم يجرى الاستفتاء على المرشح » وهذه الطريقة هى التى 
.يتبعها الدستور المصرى › وتوجد أساليب متعددة لاختيار رئيس الجمهورية 
تمليها انظمة الدول المختلفة وظروفها وفاسفتها السياسية . " 


.:: البحكومات القائوئية والحكومات الاستبدادية': 

2 يقصد بالحكومة القانونية : الحكومة التى تخضع للقوانين » ولانظمة 
'قاكمة محددة توجد قبل الحوادث التى تطبق عليها » شانها فى ذلك شان 
الأفراد » وبمعنى آخر هى الحكومة التى تقوم على مبدا سيادة القانون . 

أما الحكومة الاستبدادية : فهى التى لا تخضع فى حكمها للقوانين » 
:ولايحد من سيادتها شىء وتكون ارادة الحاكم هى القانون » وفى ظلها 
لا يمكن أن توجد الحريات بمعناها الصحيح » وقد كانت معظم الملكيات 
'القديمة فى فرتسا من هذا النوع »> الى أن قامت الثورة الفرنسية فى 
أواخر القرن الثامن عشر فغيرت الأوضاع ٠‏ 


الحكومات المطلقة والحكومات المقيدة : 
الحكومة المطلقة : هى التى تكون السلطة فيها مركزة فى يد 
.شخص واحد ألو هيئة واحدة ٠‏ 
٠‏ أما الحكومة المقيدة : فهى التى توزع فيها السلطات بين هيفات 
:مختلفة » تتعاون ويراقب بعضها بعضا ٠‏ 
الحكومات الفردية والحكومات الديمقراطية : 


أساس هذا التقسيم هو السيادة والسلطة فى الدولة » وهل تكون 


'لفرد أو للشعب ٠‏ والحكومة الفردية : هى التى تنحصر فيها السلطة فى 
-يد فرد واحد »> وقد تكون ملكية مستبدة'أو ملكية مطلقة » كما كان السائد 


ت 


:فى أوربا » قبل الثورة الفرنسية » وقد تكون حكومة دكتاتورية » 

.يستحوز فيها الفرد على الملطة معتمدا على قدرته وكفايته » ومن أمثلتها 
حكومة المانيا فى ظل النازية » وقد انتشرت الحكومات الدكتاتورية: فى ` 
أوربا بعد الحرب العالمية الأولى » وقد جاءت نتيجة ظروف عصيبة قأسية 
مرك بها الذوك ٠٠‏ ولك “التسكتات 0 عداد الحكومات الدكتاتورية 
الحكومات الماركسية ٠‏ 


الحكومة الديمقراطية : 


والحكومة الديمقراطية هى التى تكون فيها السيادة للشعب » ولكن . 
-طريقة مباشرة الشعب للسيادة لا تجرى على نسق واحد ۰ ش 


فقد يكون نظام الحكم ديمقراطيا مباشرا : حيث يتولى الشعب ادارة 
شكونه بنفسه » ولكن ا ٤‏ من کک جدا وضعها 
۰ تترك مجال لاشراك جميع الأفر أت القاطئين فيها الاشتراك الفعلى فى 
0 06 يصدر 9 قرار يتحة ٠.‏ : 


ويطلق على هذا هذا النظام اسم حكومة الجمعية ؛: ولا يوجد له تطبيق 
فى الوقت الحاضر ألا فى بحض المقاطعات السويسرية ٠‏ 


أما الديمقراطية ألنيابية : فان: :الشعب يختار ونا عنه. ( ابركان ( 
.ويترك لهم الآمور يصرفوتها باسمه + 


وقد تكون الديمقراطية شبه مباشرة © وذلك بان يمزج الشعب بين 
الطريقتين السابقتين » بان ينتخب برلمانا يحكم نيابة عنه » ولكنه 
الا يترك له الحرية المطلقة فى كل شئون الحكم » بل يشترك معه فى 
شار الإاختضاصات الما ٠.‏ الفى دة الشعب ل نحن الح فييا + 
:كن اق اطا الحو فى تار ركس القولة: عن طرق 
الإستفتاء العام » وكذلك الحق فى اقرار مسائل ذات أهمية معينة كحل 
البرلان ٠‏ 


ولعل ف أنواع الحكومات اللنتشسرة فى الوقت الحاضر » هى 
الحكومات الديمقر اطية الني.ابية » :حيث توزع السلطات بين هيئات. 


مختلفة » وحيث يقوم الشعب بحكم نفسه عن طريق نوابه '( البرلمان ) 


وأبرز صور النظام النيابى هى : 
٠‏ 3 ب الحكومة الرئاسية : 


. ومثالها « حكومة الولايات المتحدة الأمريكية » وفيها يكو رئي 
الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية. فى نفس الوقت » فهو يمارس 
كافة اختصاصات السلطة التنفيذية » فهو يملك ويحكم » بعكس النظام. 
البرلمانى » حيث يسود رئيس الدولة ولا يحكم الا عن طريق وزارة تسأل 
امام البرلمان ‏ كما أن هذا النظام يقوم على أساس الفصل بين السلطتين. 
التشريعية والتنفيذية .؛ فلا يستطيع رئيس الجمهورية حل البرلمان > 

: البرلانية‎ E 
ا وهذه الحكومة تقوم على ساس توزيع السلطة ا بين‎ 
السلطة التنفيذية والبرلان 4 ويلاحظط هنا فی الغالب أن الممارسة الفعلية”'‎ 
للسلطة. التنفيذية تكون للوزارة وليست لرئیس الدولة ¢ وان الوزارة.‎ 
ويستطيع اسقاطها عن طزيق سحب‎ ٠ کا امام البرلان‎ 
الثقة ¢ كما تكون للوزارة 'بواسطة رئيس الدولة ¢ حق حل البرلان‎ 
٠ واجراء انتخابات جديدة‎ 
: فالحكومة البرلائية تقوم على الأسس الآتية‎ .. 


١‏ - برلمان منتخب من الشعب يملك سلطة التشريع والرقابة المالية 
والسياسية وتسال أمامه الوزارة . مسئولية تضامنية وفردية » ويستطيع 
اسقاط الوزارة عن طريق سحب الثقة منها ٠‏ 

سه رئيس دولة .غير مسئول أمام اران ¢ وبالتالى تكون 
المسئولية على عاتق الوزارة » وهى التى تمارس بالفعل اعمال السلطة. 
التنفيذية » ويكون اللسلطة التنفيذية فى مقابل المسكولية حق حل 
البرلان ٠‏ 


٠ الوزارة المسولة 'مام البرلمان‎ - ٣ 
س وجود تعاون ورقابة ¢ متبادلة بين السباطتين التشريعية:‎ 5 
٠ والتنفيذية‎ 
المعاصرة ¢ اردنا بها التمهيد لموضوع ا مع العودة ا المقارنة > مسح‎ 
ْ ٠ مبادىء النظم الحديثة كلما وجد المقتضى‎ 


أحوال العرب قبل الاسلام 


كان العرب قبل الاسلام ينقستمون. الى. بدو وحضر واليدو.هم 
سكان الصحراء أما الحضر ذيم سكان المدن » أو هم أهل الحاضرة كما 


'وباستقراء التاريخ يتبين أن البدو القدامي لم يكن لهم قبل الاسلام 
أى نظام سياسى » بينما كان لسكان المدن ٠‏ خاصة فى أقصى جنوب 
الجزيرة وأقصى شمالها ¢ حيث وحد الاستقرار وموارد التثروة ٠.‏ بعحض 
أشكال الحكومات والدول وعن أشهرها مملكة حمير التى وجدت في 
اليمن منذ أواخر القرن الثانى قبل الميلاد » والتى عرهت فى بعض 
عهودها قبل الميلاد باسم مملكة سبا التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم ٠‏ 
..والتى استمرت فى صراع مع الغزاة حتى احتلها الاحباش فى أوائل القرن 
السادس الميلادى ثم حررها اهلها بقيادة سيف بن ذى يزن ويمعاونة 
الفرس الذين سيطروا عليها بعد ذلك وظلوا يحكمونها الى إن دخلت 
٠‏ تحت راية الاسلام فى السنة السادسة من الهجرة (1۲۷ ميلادية ) » ومن 
هذه الممالك أيضا مملكة الحيرة غرب القرات فى شمال الجزيرة ٠‏ 
ومملكة الغساسنة فى الشام + ْ ظ 


والذى يهمنا فى هذا المجال هو حالة سكان الجزيرة من البدو ٠‏ 
عبد الله بيغ وحيث قامت الدولة الاسلامية ٠‏ 


فما هى أحوال البدو اجتماعيا وسياسيا قبل الاسلام ؟ 
لقد كانت القبيلة هى أساس النظام الاجتماعى والسياسى . 


وكانت الاسرة هى أساس القبيلة ومن كل مجموعة من الاألسر 
يتكون الحى 0 ومن مجموعة الأحياع تتكون القبيئة 5 


وكان لكل قبيلة شيخ منها يرعى شئونها وكانت المؤهلات التى 
ترشح الشخص ليكون شيخا للقبيلة هى عزاقة أصله فيها وكبر السن 
فضلا عن المميزات والمواهب الشخصية الاخرى التى يعتد بها اليدو 
كالقوة والشجاعة ورجاحة الرأى ٠‏ وعلى العموم كل الصفات التى تجعل. 
الشخص مهابا فى قبيلته مسموع الكلمة فيها ٠.‏ ` 
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ومع ذلك فلم يكن الشيخ وحده يملك السيطرة على القبيلة » بل 
كان للقبيلة مجلس يؤلف من المسنين فى القبيلة » من الرجال البالغين. 
اربعين سنة ٠‏ يقررون فى كل ما يتعلق بشئون القبيلة ٠ ٠‏ . 


وكانت أغلب مشاكل الافراد فى القبيلة تحل عن طريق وساطة ذوى, 
الجاه والنفوذ فيها ٠‏ أو عن طريق التحكيم الذى يرتضيه طرفا المنازعة 


كانت مكة منذ القدم مزدهرة ومركزا هاما من مراكز التجارة 
. والثقافة ٠‏ قد زودتها التجارة بالثراء المادى وأتاجت لها الكعبة النفوذ 
على جميع العرب > وكان يشرف على شئونها جماعة من الشيوخ يضمهم. 
مجلس يسمى اللا أو دار الندوة » ويضم الاحرار من أهل مكة الذين. 
لا يقل سنهم عن الأربعين وكان هذا المجلس يعتمد على الاغراء والضغط 
الأدبى ٠‏ بسبب افتقاره الى سلطة تنفيذية ملزمة ٠‏ وكما يقول أحد 
مؤرخى الاسلام « ولم يكن أحد من هؤلاء متملكا على بقية قريش انما 
ذلك بتراضى قريش عليه » . ظ 


كما كان لديهم تنظيم آخر يعرف باسم « نادى القوم » يجتمع ' 

. فيه كل المواعلنين فى فناء الكعبة فيناقشون. المسائل التى تهم الجميسع 
ويوزعون المهام المتعلقة بالكعبة وشئون مكة على عدد من الاسر ومن أهم 
هذه المسائل سدانة الكعبة (خدمتها) والسقاية وسائر الخدمات الخاصة ' 


٠ بالحجيج‎ 


( راجع فيما تقدم كتاب الادارة العربية او بع ا و سيارع 
من مسلمى الهند ٠‏ ترجمة الدكتور ابراهيم العروسى ص ۱۱ د ۲۲ )4ه 


٠‏ نزل الوحى على الرسول الكريم محمد بير برسالة الاسلام » تلك 

الرسالة التى تضمنت العقبدة الدينيه والنظام الأخلاقى » كماجاعت فى 
نفس ألوقت بشريعة محكمة عادلة تنظم شئون الانسان فى مختلف 
معاملاته وتصرقاته : : ولضمان تطبيق هذه قري 0 الخروج عليها 
أساس الالتزام u‏ والقيم والاحكام التى أوردتها الشريعة ٠‏ الاسلامية: 
هذه السلطة هى الحكومة » وبمعنى آخر فان النظام الذى وضع الاسلام 
أصوله يستلزم قيام دولة على رأسها حاكم يتمتع بسلطة هدفها تحقيق, 
مصلحة الأمة فى مختلف نواحى الحياة » طبقا لمبادىء وتعاليم الدين ٠‏ 
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وليس هناك مجال للشك فى أن النظام الذى أقامه الرسول لتر »2 
واه فى کل ف والالترام فاد مرن من يعدة + هو ته ديق 
وسياسى معا : هو نظام العقيدة والشريعة. » أو الدين والدولة معا » ذلك 
أن حقيقة الاسلام شاملة » تجمع بين الناحيتين الروحية والمادية » 
وتتناول اعمال الانسان التعيدية منها والدتيوية ٤‏ وف الجكام الاسلام 
من الأمرين معا » وحدة منسقة وكاد لا يتجزأ ٠‏ 


وكما يقول أحد العلماء « وهذه الحقيقة عن طبيعة الاسلام قد. 
وهى مؤيدة من حقائق التاريخ » وكانت عقيدة المسلمين فى كل العصور 
السالفة » ء ١‏ 


( راجع النظريات السياسية الاسلامية للاستاذ الدكتور محمد ضياء 
'لدين الريس طبعة 1١55357‏ ص ١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


والحقيقة التاريخية الكبرى هى أن الدولة الاسلامية قد وجدت بالفعل 
منذ عهد الرسول ».وقد وجدت على حد قول بعض العلماء اثر بيعتى, 


س ذا س 
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كل مقوماتها المعروفة من أرض وشحب وحاكم هو رسول الله بر ». 
'واكتمل فى. عيدهة تشرد من القرآن والسنة 0 ومارس سهام . الحكم ٤‏ 


فهو تقرير من الرسول المؤيد لوحى الله على أن الاسلام دين ودولة 


ورغم وضوح هذه الحقيقة » فقد وجد من يقول بان الاسلام هو 
.دعوة دينية محضة »2 ولا شأن له بالسياسة والحكم ( المرحوم الشيخ على 
عبد الرازق فى كتابه الاسلام وأصول الحكم ) وقد تصدى له العديد 
من المفقهاء والعلمام لدحض مزاعمه وبيان فساد رأيه » وساغوا الادلة على 
.ذلك عديدة » واعتقادنا أن هذا الرأى لم يكن خالصامولا بعيدا عن الهوى» 
.بل المرجح أنه كان يهدف به الى أهداف سياسية حاصلها إنه كان يقاوم 
فكرة احياء الخلافة التى ظهرت فى هذا الوقت وروج لها بعض المصريين 
.لصالح الملك بعد أن قامث تركيا بالغاء نظام الخلافة فيها بعد الحصرب 
العالمية الأولى » وإيا كانت مبرراته فى مقاومة الداعين الى الخلافة فلم 
تكن تبرر الهجوم على أسس الاسلام الراسخة > والتى اعتنقها المسلمون 
على ع العصور 2 


وليس من الهم فى هذا المجال أن نتعرض بالتفصيل لأسانيد راي 
للراى الصحيح ونبين أسانيده وحججه » وهو الرأى القائل بان الاسلام 
دين ودولة > ومن هذة الحجج : 


أولا : يتضح من بيعتى العقبة » خاصة بيعة العقبة الثانية » أن 


نية الرسول به كانت تتجه الى انشاء المجتمع السياسى ( الدولة ) . 


فقد اقتصر الأمر فى بيعة العقبة الأولى التى تمت فى السنة الثائية 
عشرة من البعثة » حين التقى الرسول باثنى عشر شخصا من أهل المدينة 
القادمين الى مكة للحج وبايعوه على التوحيد وان « لا نشرك بالله 
شيثا » ولا نسرق ؛ ولا نزنى » ولا فقتل أولادنا » ولا ناتی ببهتان نفتريه 
بين أيدينا وأرجلنا » ولا نحصيه فى مكروه » نقول بينما اقتصرت هذه 
البيعة على التوحيد والالتزام باخلاقيات المجتمع ‏ الا أن هذه البيمة 


كانت تمهيدا لبيعة العقبة الثانية » والتى يبدو مها بوضوح اتجاه الرسول' 


عليه السلام الى التمهيد لانشاء المجتمع السياسى . 


a 


س ۷ س 


فقد تمت بيعة العقبة الثانية بين الرسول عليه السلام وبين جماعة 
أكبر من حجاج المدينة بلغ عددهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان » قدموا 
الى مكة للحج ولدعوة الرسول بإ للهجرة الى المدينة » وكان ذلك فى 
العام التالى للبيعة الأولى » وقد بايعوا الرسول عليه السلام ..بالاضافة 
ال التوحيد والأخلاق الفاضلة على « أن يمنعوة مما يمنعون منه تساءهم 
وأولادهم » وفى رواية أخرى أنهم « بايعوه على خرب الاحمر والأسود » 


1 ومعنى هذا أذيم بايعوه على دشم العدوان عن. الدين الجديد ولو 
بالحرب وعلى طاعة الرسول . 


ثانيا : تاكد هذا المعنى بصورة قاطعة ٠‏ بعد أن ثمت هجرة 
الرسول عليه السلام الى المدينة » وذلك بالعهد الذى كتبه الرسول عليه 
السلام بينه وبين أهل المدينة وهو الوثيقة التى جرى أغلب الباحثين 
على تسميتها : « دستور المدينة » ونحن ننقل هنا نص هذه الوثيقة . 


لأهميته : 


( ۲ - نظم المحكم والادارة. ) 


4= 
دستور المدينة : 

ا كشا دين م ا ع رمل ليقي 
والمسلمين من قريش وأهل يثرب ٠‏ ومن تبعهم فلحق بهم ٠‏ وجاهد 
متهم . 6 ! 

۲ أنهم أمة واحدة من دون الناس ٠‏ 


ل المهاجرون من قريش على ربعتهم ٠ )١(‏ يتعاقلون (۲) ٠‏ 
بينهم ٠‏ وهم يفدون عانيهم (") بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 

٤‏ - وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ٠‏ وكل 
طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين : ش 

ه - وينو الحارث بن الخزرج على ربعتهم ٠‏ يتعاقلون معاقلهم 
الأولى » وكل طائفة تفدى عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين . 


17 ل وبنو ساعدة على ريعتهم ٠‏ ويتعاقلون معاقلهم الأولى ٠‏ وكل 
طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . ش 


۷ - وبنو حثم على ربعتهم ٠‏ يتعاقلون معاقلهم الأولى ٠‏ وكل 


طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 


۸ - وبنو النجار على ربعتهم ٠‏ يتعاقلون معاقلهم الأولى ٠‏ كل 
طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمئين . 


. يتعاقلون معاقلهم الأولى‎ ٠ ب وبذو عمرو بن عوف على ربعتهم‎ ٩ 
٠ وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين‎ 


٠‏ ١٠ل‏ وينو النبيت على ربعتهم ٠‏ يتعاقلون معاقلهم الأولى ٠‏ وكل 
طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ٠‏ 


. على ربعتهم : اى على الحال التى جاء الاسلام وهم عليها‎ )١( 
٠ .(؟) يعطون الديات ويأخذونها‎ 
5 العائى ۳ الأسير‎ (۳} 


م 


- 1١5 = 


١١‏ ل وينو الأوس على ربعتهم ٠‏ يتعاقلون معاقلهم الأولى ٠‏ وكل 
طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . ٠‏ ْ 

۳ - وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا (۱.) بينهم أن يعطسوه 
بالمعروف فى فداء أو عتل )١(‏ . 

۲ - (ب) وان لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه . 

۳ 2 وان المؤمئين اأتقين ٠‏ أيديهم على كل من بغى منهم ١‏ 
او ابتغى دسيمة () ظلم ٠‏ أو إنما أو عدوانا ٠‏ أو فسادا بين المؤمنين . 
وأن أيديهم عليه جميغا ٠‏ ونو كان ولد أحدهم . | 

. ولا ينصر كافر! على مؤمن‎ ٠ ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر‎ - ٤ 

0 - وأن ذمة الله واحدة ٠‏ يجير عليهم أدناهم ٠‏ وأن المؤمنين 
بعضهم موالى بعض دون الناس ٠‏ : ر 


مظلومين ولا متذاصر عليهم ٠ ٠‏ 


۷ - وان سلم المؤمنين واحدة : لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى 
قتال فى سبيل الله » الا على سواء وعدل بينهم . 
۸ - وان كل غازية )٤(‏ غزت معنا : يعقب بعضها بعضا . 


64 - وأن المؤمنين ببىء (0) بعضهم عن بعض بما نال دماءهم 
فى سبيل الله ٠‏ 0 


٠ وان المؤمنين المتقين على أسحسن هدى وأقومه‎ - ٠ 


٠‏ - (ب) ألا يحير مشترك مالا لقريش › ولا نفسا ولا يحول 
دونه على مسن 1 


٠ المفرح هو القلة الدين‎ )١( 

(۲) العتل : الدية . 

() دسيمة ظلم : ظلب بدون حق ‏ انارة ٠‏ 
(4) الجماعة تخرج للغزو . 

٠. يتعادلون‎ )۵( 


س ل 5 


وأنه من اعتبط )١(‏ مؤمنا قتيلا عن بينة فاں قوده (؟) 
به » الا أن يرضى ولى المقتول بالعقل وأن المؤمنين عليه كافة ٠‏ ولايحل 
لهم الا قيام عليه ٠‏ ْ 

. مم« وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة ؛ وآمن بالل 
واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه ٠‏ وأن من نصره فان عليه لعنة 
الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه عدل ولا صرف (7) ٠‏ 


م٠‏ وأنكم مهما اختلفتم فيه من شىء » فان مرده الى الله والى 


محمد 
غ؟ ‏ وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ٠‏ ماداموا محاربين ٠‏ 


مم وأن يهود بنى عوف أمه مع المؤمنين ٠‏ لليهود دينهم : 
وللمسلفين مواليهم وأنفسهم : الا من ظلم وأثم : فانه لا يوتغ (1) الا 
نفسه وأهل بيته ٠.‏ 


د؟ ‏ وان ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف ٠‏ 
۷ وان ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوف ٠‏ 
4 وأن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود ہنی عوف ٠‏ 
'9؟ ا وان ليهود بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوفا ٠‏ 
۲١ ٠‏ وأن ليؤود بنى تعلبة مثل ما لميهود بنى عوف : الا من ظلم 
وأثم : فانه لا يوتغ الا نفسه وأهل بيته ٠‏ 
"١‏ - وان ليهود بنى لاوس مثل ما ليهود بنى عوف. ٠‏ 
۲ _ وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم ٠‏ 
٣۳ ..:‏ ب وأن لبنى الشطبية مثل ما ليهود بنى عوف 0 البر دون 
الاثم ٠‏ ا 
4" وأن موالى ثعلبه كأنفسهم ٠‏ 
هم وأن بطائة يهود كأنفسهم ٠‏ 
>" وأن لا يخرج منهم أحد الا باذن محمد ٠‏ 


٠ قتله دون موجب مبرر‎ )١( 

(؟) القود : القصاص فى القتل ٠‏ 
(") العدل والصرف : الفداء والتوبة ٠‏ 

٠ يبلك‎ )٤( 


اا 

5 ل (ب) وأنه لاينحجر )١(‏ على ثأر جرح ٠‏ وأنه من. فتك 

۷ .وأن على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم ».وأن بيئهم. 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة yT‏ وللبر 
دون الاثم ٠‏ 

۷ ب (ب) وانه لا يأاثم امرؤ بخليفة » وان ار ن ١‏ 

٠ وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين‎ - ٨۸ 

٠ وان يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة‎ - ٩ 

وان اجار کال غین مضان و ات + 

٠ وأنه لا تجار حرمه (؟) الا باذن اهلها‎ ١ 

+ انه ما كان انين اغل :هذه الفسيفة من لحك < أو تجار 
يخاف فساده .» فان مرده الى الله والى محمد رسول الله » وأن الله على 
اتقى ما فى هذه الصحيفة وأبره e‏ 

0 وأێه لاتجار قريش ولوق رها‎ L4 

٠ وأن بينهم النصر على من دهم يثرب‎ - ٤ 

6 واذا دعوا الى صلح يصالحونه » ويلبسونه » فائهم يصالحونه 
ويلبسونه وأنهم اذا دعوا الى مثل ذلك ٠‏ فائه لهم على المؤمنين الا من 
6 (ب) على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم ٠‏ 

5 - وأن يهود الاوس > مواليهم وأنفسهم » على “مثل ما لاهل 
هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة 4 وأن االير دون 


الاثم :+ لك بكمب كالي إل على نفسه وان الله علئ: أصدق ما فى هذه 
الصحيفة وأبيره ٠‏ : 


۷ د وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم : وأنه من خرج 
آمن : ومن قعد آمن بالمدينة ٠‏ الا من ظلم واثم ٠‏ وأن الله جار لمن بر 
واتقى ٠‏ ومحمدث رسول ألله ٠‏ 


(۱) ينحجر : يحال دينه وبين غرضه ٠‏ 
(۲) أى لا يجير الشخص مستجيرا الا باذن مجيره . 


۲ 
يتضح من قراءة نص هذه الوثيقة : 
١‏ - أن الرسول عليه السلام قد حدد شعب المدينة شاملا المسلمين 
من المهاجرين واهل يثرب ؛ فهم جميعا يكونون أمة » كما ان باقى اهل 


المدينة من المسلمين يعتبرون جزءا من شعبها »> فكل اهل الأفليم 
( المدينة ) أعضاء فى هذه الآمة ٠‏ 


- أن الوثيقة تقر للرسول عليه السلام بالرئاسة « وأنكم مهما 


اختلفتم فيه من شىء فان مرده الى الله والى محمد ) ,+ 
۳ - أقرت الصحيفة مبد؟ المساواة بين المؤمنين وعدم اقرار الظلم . 
٤‏ - أقرت مبدا الجهاد فى سبيل الله . 


الى آخر ما ورد فى هذه الوثيقة من مبادىء واحكام لايتصور 
وجودها الا فى کیان سياسى منظم 0 : 


) راجع فيما تقدم مؤلف الدكتور محمد سليم العوا — ) فی الالام 
السياسى للدولة الاسلامية » ص 1۵ وما بعدها ٠‏ وقد نقلنا عنه نص 
دستور المدينة وقد نقله بدوره عن كتاب « مجموعة الوثائق السياسية » 
الدكتور محمد حميد الله ص  ”9‏ 40 ) . 


ثالثا - من الحقائق التاريخية المسلمة أنه على أثر قيام الدعوة 
الاسلامية تكون مجتمع جديد له ذاتية مستقلة ٠‏ يعترف بقائون واحد 
ويخضع له .٠‏ وتوفرت له كل مقومات الدولة بمفهومها القانونى » وهى 
الاقليم والشعب والحاكم ٠ ٠‏ 


رابعا - أن الجماعة الاسلامية بدات بممارسة كل الوظائف السياسية 
منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام : من اعداد الأداة لتنفيذ العدالة 
من المهام التى اضطلعت بها وهى مهام أى دولة من الدول . 


خامسا س يؤكد أغلب المستشرقين ممن درسوا النظام الاسلامى هذا 
المعنى وهو ان الاسلام دين ودولة ؛ وقد تواترت آراؤهم فی صراحة 
قاطعة ومن أمثلة ما انتهوا اليه من أقوال : _ 


~٣ سج‎ 


) 1 ) الدكتور فتزجراك : 


» ليس : الاسلام دينا فحسب » ولكنه نظام سياسى أيضا : وعلى 
الرغم من أنه قد ظهر فى العهد آلأخير بعض أفراد من المسلمين ممن 
يصفون أنفسهم يأنهم « عصريون » يحاولون أن يفصلو! بين الناحيتين › 
فان صرح التفكير الاسلامى كله قد بنى على اساس أن الجانبين متلازمان 
لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر ¢ . 


(ب) الأستاذ نللينو : 


« لقد أسس (محمد) فى وذت واحد دينا ودولة ¢ وكانت حدودهما 
متظابقة طوال حياته »- . 


قائوئية وسياسية » وجملة القول انه نظام كامل من الثقافة والدين والدولة 
معا » . 


( د ) الأستاذ ستروثمان : 


» الاسلام ظاهرة دينية : اذ. ان مؤسسه كان نبيا » وكان سياسيا 
حكيما أى ( رجل دولة ) » . ش 


( ه ) الأستاذ ماكدونالد : 


« هنا أى فى المدينة ‏ تكونت الدولة الاسلامية الأولى » ووضعت 
المبادىء الأساسية للقانون الاسلامى » . 7 


( راجع النظريات السياسية للدكتور ضياء الدين الريس ص ٠١‏ 
وما بعدها ) | ْ 


ومن كل ما تقدم يتضح أن رسالة الاسلام انما تقوم كما اسلفنا على 
العقيدة والشريعة معا » وتؤكد قيام الدولة الاسلامية » والحكومة 
الاسلامية » راعية لشئون المجتمع » عاملة على تحقيق مصالحه « ولتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنسكر 
واولئك هم المفلحون )ا ۰ 1 : 


2 01 


أساس سلطان الحاكم فى الدولة الاسلامية 
ومشروعية السيادة فيها 


قبل إن نتعرض لاساس سلطان الحاكم فى الدولة الاسلامية 
ومشروعية السيادة فيها » يتعين علينا أن نستعرض الأفكار الرئيسية 
التى اعتنقها المفكرون والحكام فى العصور المختلفة » لتبرير مشروعية ١‏ 
السيادة وأساس سلطة الحكام فقد وجدت نظريات عديدة فى هذا الصدد 
نجتزىء بمنها ما يلى : 


اولا - نظرية الحق الإلهى المباشر : 


شىء وهو الذى يختار الملوك مباشرة لحكم .الشعوب » وعلى الأافراد 
السمع والطاعة لأوامرهم »> ولايسال الملوك عن أعمالهم أمام شعوبهم 0 
وانما يكون حسابهم عند الله ٠‏ 


وسادت فى فرنسا وانجلترا حتى القرن السابع عشر » وترتب عليها ان 
طغى الملوك واستيدوا بالشعوبيب ؛ مقررين أن سلطانهم مستمد من الله 
ولا يحاسبهم عن اعمالهم أحد ٠.‏ * ش 


وازاء ذلك ع وبتطور الافكار والثقافة ¢ تحورت هذة النظرية الى 

. نظرية أخرى أسموها 'نظرية الجق الالهى غير المباشر » ومؤداها أن الله 
سبحانه لا يختار الحاكم ؛ وإنما توجه العنساية الالهية الأاشخاص الى 
اختياره » فالامة وان كانت هى التى تختار الحاكم » الا أنها مسؤقة 

الى هذا الأختيار بارادة الله . : 


وقد اندثرت هذه النظريات: الفقهية عن أصل السيادة فى الدولة > 
لامعانها فى الخيال » وتجاهلها للواقع » واتاحتها الفرصة لطغيان 


ثانيا ‏ نظرية العقد الاجتماعى : 


الازادة المشتر كة لأفراد الجماعة » أى أن الأفراد اجتمعوا واتفقوا على 
أدثباء مجتمع سياسى يخضع لسلطة عليا » فالدولة على هذا الأساس ) 


قد وجدت نتيجة لعقد أبرمته الجماعة . 


عدم 86 سا 


وأهم من اعتنق هذة النظرية ثالا3ة من ا ¢ وعلى خلاف 
بينهم فى تفصيلاتها وذلك على النحو الآتى : 


( | ) نظرية العقد الاجتماعى عند هويز : 


.6 هذا الفقيه أن حانة الائسان قبل نشوء الدولة كانت فوضسى 
مبعثها الشر المتاصل فى نقغوس البشر 4 وکانت الغلية للاقوياء والحصق 
دنع د وازاع هذة الفوضى والبدائية ¢ وعدم توفر الأمن والاستقرار 
للافراد » فقد بحثوا عن وسيلة لحمابتهم »> وكانت هذه الوسيلة هى 
اتفاقهم على اختيار شخص من بينهم يكون رئیسا عليهم 2 يتولى 2 
مصالحهم وحمايتهم ٠‏ 
ويرى هويز أن الحاكم لا يكون طرفا فى المعقد » وأنما يعقده كل 
الافراد عداه ويتنازلون بمقتضى العقد للحاكم عن جميع حقوقهم بدون 
قيد أو شرط »؛ فسلطته مطلقة ولا يسال عما يفعل 5 e‏ الخضوع 
والطاعة له ٠‏ 


ويلاحظ أن معنى هذه النظرية > هو تأييد الحكم الاستبدادى وهو 
هما كان د عدف اليه هوير باعتبارة متاةمس سا للنخزا م الملكى فى بلاده 
« إنجلترا » . 


(ب) نظرية العقد الاجتماعى عند لوك : 


كان الا ا فى قوق :د زاننا 
رای أن الافراد كانوا يتمتهدون بحزيتهم فى ظل القانون الطبيعى › 
ولكن لغموض هذا المقانون » ولتشابك e‏ 4.رأوا أن يتركوا هذه 
الحرية المطلقة إلى ذوع من النظام يقوم على أساسه التعاون بين الجماعة 
ويخضعون لحاكم عادل » فاتفقوا على اختيار ألحد هم لتولى أمورهم 2 
ودختلف هذا الفقيه عن سابقه » كذلك فى أن الافراد لا يتنازلون عن كل 
حقوقهم للحاكم » وائما يحتفخلون بالحريات والحقوق الاساسية لهم » 
كدلك فان الحاكم يكون طرفا فى العقد فاذا أخل يشروطه جاز عزله ٠‏ 
(ج) نظرية العقد الاجتماعى عند روسو : 


يرى روسو أن الانسان كان يعيش قبل نشاة الدولة فى حرية كاملة » 
ولكن نظرا لتعارض المصالح يول والنزعات الشريرة ء فقد اضسطر 
الافراد الى البحث عن لام بكفل لهم 00 ويحقق العدالة › فتعاقدوا 
علئ انشاء مجتمع سياسى د خضع لسلطة عليا يا ٠‏ ويعتبر هذا العقد هسو 
أساس نشأة الدولة وسند الط معا . 1 : 


ص إل س 


ومؤدى العقد عند روسو أن الأفراد تنازلوا عن حرياتهم الطبيعية 
٠‏ جماحة ٠‏ مقابل الحصول على حريات مدنية جديدة يكفلها الاجتمه 
عأى أساس المساواة ٠‏ وأن العقد قد توله عنه ارادة عسامة هى ارادة 
الأجماعة ؛ وهى مستقلة عن 'رادة كل فرد حدة ؛ وهى مظهر لسيادة 
المجتمع وتعبير عن هذه السيادة »؛ ولا يجوز التنازل عنها » أما الحا 
طابقا لهذه النظرية فهو ليس طرفا فى العقد » ولكنه وکیل عن ليصا 
( الآامة ) وفقا لارادتها » ولها حق عزله متى أرادت . 


تلك هی خلاصة نظرية العقد الاجتماعى عند الفقهاء المذكورين > 
على ما اوضحتا من خلاف بينهم » غير أنهم يتفقون جميعا على اسا 
وأحد »؛ وهو أن مصدر السيادة والسلطان فى الدولة هو العقد . 


وف تعرضت هذه النظرية » بصورها المختلفة لمطساعن عديدة > 
ولكن أهم نقد وجه اليها » هو انها تقوم على اساس افتراض خيالى 
الا أساس له من الواقع اذ أن الأفراد لم يبرموا مثل هذا العقد شل + 


ورغم ذلك فقد لاقت نظرية العقد الاجتماعى عند روسو » حين 
ذادى بها فی أواخر القرن التامن عشر ترحیبا حارا ونجاحا ملحوظا 2 
وتشريعات ٠‏ 


#77 لم 
اساس شرعية السيادة والسلطان فى الدولة الاسلامية 


يرجع النظام السياسى للحكم فى الدولة الاسلامية الى أحسكام 
القرآن والسنة بصفة أساسية » وهذا المصدر يتميز بالمروئة. الثى تلائم 
المصدران المذكوران والتى تتلخص فى العدل والمساواة والشورى وغيرها 
من المبادىء الكلية ٠‏ ْ 


ومن المعلوم أن المبادىم الاساسية التى تقوم عليى الدولة ويعتلمد 
عليها نظام الحكم فيها » قد وردت من عند الله » فى نصسوص القرآن 
والسنة > وفى المبادويم الكلية العامة السابق ذكرحنسا 4 وغيرها من 
التوجيبات والتعليمات الذى وردت فى هذین المصدرين ۰ 


وفيما يتعلق بوضع الحاكم فى الدولة الاسلامية » فائه يتبدى لنا 
دامعان النظر أن الدولة الاسلامية قد رأسها الرسول الكريم محمد بل 
أول ما دات » ولم يكن أنحد من الخلق هو الذى اختاره هذه المممة : 
ولكن الله سبحائه هو الذى اصطفاه وحمله أمانة القيام بشسسئون الدين 
والدنيا فى الدولة الوليدة ٠‏ فهو عهد الله ورسوله الذي عهد اليه بهسسذا 
الامر » ولكنه لم يكن عهدا مطلقا ٠‏ بل تولاه عليه الصلاة والسسلام فى 
نطاق احكام الرسالة ٠‏ ونصوص القرآن الكريم ومبادئه التى أنزلها الله 
کر ھر في کان ومكان 10 . | 


عليه الصلاة والسلام وحدة وفى هعيعدة ٠‏ أما سالك وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ فقد جری الأمر على نحو آخر : 


لقد ترك الرسول عليه الصلأة. والسلام الأمر كله للمسلمين فيمسا 
يتعلق باختيار خلف له ٠‏ وكان أن اهتدوا بهدى الله الى الطريقة المثلى 
فى اختيار الامام أو الخليفة . 


ويرتكز نظام الحكم فى الاسلام على اساس فكرة الامامة . 


وقد كانت مسالة الامامة مثار جدل وخلاف شديدين بين المسلمين ٠‏ 
لكن حاصل ما انتهى اليه رأى المجتهدين » أن ثبوت الامامة ( الخلافة. ) 
يكون بالاتفاق والاختيار ( وذلك عدا الشيعة الذين قالوا بثبوتها بالنص 
أى بالتعيين ) ٠‏ 


738 اه 


ويقصد بقيام الامامة على النص »2 أن يكون التعيين من عند الله 
أو الرسول ا 4 أو الامام واذ .لم يتحقق ذلك ولم يقم دليل على وجود 
هذا الأسلوب » فلم يبق الا اختيار الامام بوأسطة الآمة .٠١‏ 
ويتم الاختيار بطريق البيعة الصحيحة الشرعية ٠ )١(‏ 

ويتولى هذه البيعة جماعة من المسلمين يطلق عليهم « أهل الحل 
والعقد » » ويسميهم الماوردى فن كتابه ‏ الاحكام السلطانية ‏ « أهل 
الاختيار ) + 


ويقول المساوردى عن فل الاختيار »> ان الشروط المعتبرة فيهم 
ھی : ١‏ 

اولا : العدالة الجامعة لشروطها ( الاستقامة والامانة والورع 
ى 00 الفاضلة ) ٠‏ 


ا عات نو تحق مستحق الامامة > على 

١ EN 

ثالثا : الرأى والحكمة › المؤديان الى اختيار من هو للامامة 
اصلح » ولتدبير المصالح أقوى وأعرف ٠‏ 

ويقوم أهل الحل والعقد باختيار الامام من المسلمين الذين تتوافر 
فيهم شروط الصلاحية للمنصب »> وأهمها الكفاية الجسدية والعلمية » 
والعدالة والقدرة على تحمل أعباع المنصب على ما ستبيته تفصيلا فيما 
ات 

ويرى. بعض الفقهاء أن أهل الحل والعقد هم الذين يترك اليهم 
بالفعل الاضطلاع بمسئولية اختيار الخليفة أو الامام »؛ ويوجبون العقد ٠‏ 
وهم مسئولون عن أنفاذه وهم يفعلون ذلك نيابة عن الامة كلها فيما هو 
حق أصيل لها ٠‏ وباعتبارهم ممثليها أو نوابها ٠‏ 

ويرى آخرون أن اختيار أهل الحل والعقد لا ينعقد به وحده 
الامامة ٠‏ وانما هو نوع من الترشيح للمنصب ٠‏ يستكمل بالبيعة العامة . 

وهذا التفسير هو ما يت يتفق مع اجازة الاختيار بعدد قليل أو بواحد. 

)١(‏ نعرض هنا لاساس مشروعية السلطة على ما انتهى اليه 


رأى جمهؤور المسلمين وسوف نزيد الامر اأيضاحا ونبين اذى الشيعة 
بالذات عند الكلام على طرق اختيار الخليفة ٠‏ 


نه 84ل[ سم 


واجازة انعهد الى واخد كما فعل ابو بكر رضى الله عنه بالنسبة لعمر 
ابن الخطاب. »> وكما جرت السوابق بالنسبة للخلفاء الراشدين والخلفاء 
من بعدهم ٠‏ حين كان يجرى الاختيار من آهل الاختيار أيا كان عددهم٠‏ 
ثم. تحصل البيعة العامة من سائر المسلمين ٠‏ 


ومتى ثم اختيار الخليقة على هذا الاساس وبالشروط المطلوية 
فيه » تعين على أفراد الآمة الدخول فى طاعته ٠ ٠‏ 


التكييف القانونى للامامة : 


لقد قرر علماء الفقه الاسلامى بعد بحوث مستفيضة أن الامامة 
تعتبر عقدا ٠‏ وقد تناول المرحوم الدكتور عبد الرازق السنهورى بحث 
هذا العقد فى مؤلفه عن الخلافة وانتهى الى القول بأنه عقد حقيقى 
مستوف لجميع الشروط القانونية' ٠‏ وأنه مبنى' على الرضاء وان الغاية 
بن هذا العقد أن يكون هو المصدر الذى يستمد منه الامام سلطته ٠‏ 
فالامامة ما هى الا عقد طرفاه الأمة والامام ٠‏ 


ويضيف الدكتور السنهورى أن علماء الاسلام ومفكريه أدركوا جوهر 
ذظرية روسو ( العقد الاجتماعى ) ٠‏ ش 


واذا كان روسو يعتبر فى نظر الاوربيين أبا للديمقراطية الحديثة » 
وملهما للثورة الفرنسية » فان فقهاء المسلمين قد وصلوا الى نظرية العقد 
قبل أن تعرفها أوربا بقرون عديدة ٠‏ 


واذا كان روسو قد اقام نظريته على أساس فرض خيالى لم يثبت 

وجوده » فان فقهاء الاسلام فد تكلموا عن نظرية لها ماض تاريخى 
ثابت » من تجارب الأمة الاسلامية منذ عهدها الذهبى فى زمن الخلفاء 
الراشدين ٠‏ 


خا الأمر أن السيادة فى الدولة الاسلامية تستند الى ارادة 
الامة التى تعمل فى نطاق الشريعة الغراء » وتعتبر السيادة مشروعة 
ومبررة طالما كانت فى نطاقها الشرعى ٠‏ 


( راجع النظم السياسية ‏ المرجع السابق  7١8‏ وما بعدها ) ٠٠‏ 


« ويرى بعض الفقهاء أن اختيار الخليفة لم يكن متروكا لجميسع 
أمراد الأمة » وانما حق الاختيار كان مقصورا على فئة معينة يطلق عليها 
' اهل الحل والعقد أو أهل الاختيار » ٠‏ 


0*١ 


( الدكتور محمد كامل ليلة فى كتاب النظم السياسسية للدول 
والحكومات .. طبعة بيروت سنة ك4 ص ۸۱ هامش ١‏ ) (۱) .. 


وها يتفق مع رای الملاوردى 2 غير أنذا قد انتيينا الى ترجیح 


تكييف اختيار اهل الحل والعقد بأنه مجرد ترشيح للمنصب وأن البيعة 
العامة هى التى يتم بها العقد ٠‏ | 


_ يجرى العمل فى المملكة العربية السعودية على أن « الملك‎ )١( 
بختار فى حياته خليفته على أن يوافق على ذلك الاختيار جماعة أهل‎ 


الحل والعقد » والذى يحدث أن الملك يختار ولى العهد من أبنائه أو 


اخوته ؛ وبعد ذلك يحصل ولى العهد على مبايعة وموافقة من أهل الحل 
والعقد وبعد وفاة الملك يخلفه فى. الحكم ولى العهد بعد أن تبايعه بالملك 
جماعة أهل الحل والعقد » . ٤‏ ر 


( المرجع السابق هامش ص 084 نقلا عن كتاب الأوضاع التشريعية 


۰ فى البلا العربية للدكتور صبحى المحمصانى طبعة ۱۹٩۵‏ ص 5م” ) . 


0 ار 5 
القواعد التى ترتكز عليها الحكومة الاسلامية 


أوضحنا فيما سبق أن النظام الذى وضع . الاسلام أصوله يستلزم 
وجود دولة Cc‏ فالاسلام دين ودولة كما قدمنا › ولقد مجاع الاسلام بالعقيدة 
الدينية والنظام الأخلاقى كما جاء فى نفس الوقت بشريعة محكمة عادلة 
تحكم تصرفات الانسان ومعاملاته 2 ولضمان. تطبيق هذة الشريعة وعدم 
الخروج عليها فقد وجب قيام سلطة رئاسية تسهر على تطبيق الشريعة » 
وتنظم المجتمع على اشامن من قيمها ومبادثها واحكامها ٠.‏ 


هذه السلطة هى الحكومة » والتى يتعين عليها وفقا لفلسفة 
الاسلام ومبادئه أن تحمى العقيدة وتسهر على تطبيق أحكام الرسانة 
الاسلامية » فيما يختص بالاحكام التشريعية التى يخضع لها الافراد 
فى معاملاتهم » وهذه الحكومة يكون على راسها الامام أو الخليفة 
يتحمل تبعاتها » ويسال. عن الأمانة التى يتولاها أمام الله وأمام الناس . 


والذى يميز الحكومة الاسلامية عن أى حكومة أخرى هو الغاية التى 
تسعى الى تحقيقها وتلزم بها شرعا ۰ . 

وهذه الغاية هى التى تبدو واضحه من تعبير الماوردى حين تعرض 
للكلام عن الخلافة فعرفها بأنها « خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين 
وسياسة الدنيا » . ْ ْ 


( الاحكام السلطانية للماوردى ص 0 ) . 


وواضح من هذا التعبير أن الغاية والهدف الأساسى من قيام دولة 
اسلامية هو اقامة الدين والالتزام بأحكامه سواء ما تعلق منها بامور 
الدين المرتبطة بالعقيدة والعبادة » أو تلك الأحكام المتعلقة بحياة الئاس 
ومعاملاتهم » وسبيل الحكومة الاسلامية الى ذلك بل الالتزام المفروض 
عليها :هو الخضوع لأحكام الدين الاسلامى وتغاليمه واتخاذ التشريم 
الاسلامى قانونا عاما للدولة ٠.‏ يتاحقق به اقامة الدين ورعاية مصالح 
الحكومين ٠‏ : 


ومن أهم المبادىء والقواعد التى اكدها الشرع والتئ يجب على كل 
حكومة اسلامية أن تلتزم بها بل هى أهم الركائز التى ترتكز عليها : 
الشورى والعدك »: وواجب الطاعة للحاكم ونصرته » والتزام الحاكم 
.بالاشر اف الدائب: على تنفيذ أحكام الشريعة وفيما يلى ايضاح لهذه 
القواعد : 


س رون 2 
أولا : الشورى : 


الشورى أصل من أصول الحكم الاسلامى قرره الله سدحانه وتعالى 
فى كتابه الكريم : كما تقررت بالسنة النبوية وبالتطبيق الاسلامى فى 
مختلف العصور ٠‏ 

ومن النصوص الى قرركها'فى القران الكريم + 


e‏ ل الله تصسسالى فى سورة Ee‏ 38 فى وصف د المؤمنين 
« والذين استجابوا لربهم وأقاموا المسلاة وأمرهم شورى بينهم ومما 


المؤمنين الى جانب وصفهم » ll‏ ربمم ) « 2 فن 
الصلاة » وهذا يفيد أن الشؤرى من خصائص الاسلام ٠‏ 7 


 *‏ قال تعالى مخاطبا الرسول الكريم « فيما رحمة من الله لنت 
لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » فاعف عنهم 
وا ستكفر لهم ٤‏ وشاورهم فى الامر 04 ٠.‏ 


وقد نزلت هذه الآية بعد غزوة الحد التى هزم فيها المسلمون › 
ورغم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا قد أشاروا عليه » 
بلقاء العدو خارج المدينة بما يخالف رأى الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ورغم ذلك فان الله سبحانه قد أكد ضرورة المشاورة مما يقطع بان 
الشورى مبدأ أصيل فى الاسلام » لما تؤدى اليه من صواب الرأى وسدادة» 
فضلا عن انها أدعى للترابط بين الحاكم ومعاونيه ولتاكيد الترابط بينهم. 


اما عن السنة النبوية فانها تؤكد أن الرسول عليه السلام كان كثيرا 
ما يلجا الى مشاورة امبحائة © ومندكلك :ها أخرنا اليه بهن مشورتيع فى 
غزوة أحد » وقبلها فى شان موقع القتال فى غزوة بدر » وغيرها كثير ٠‏ 

وقد روى عن أبى هريرة قوله « لم يكن احد أكثر مشاورة لأصحابه 
من رسول الله مَل » ٠‏ 


الآمور ٠‏ ظ 


< 


: ويجن عل ؤلى الآمر أن يلجا-الئ' مشؤرة الامة فيما كان من ٠‏ 
أموزها العامة 4# فدد أمر الله سبحانه وتعالى. رسوله . الكريم بها » وشاورهم 
فى الامر («( رغم أن: خلاىك كان قئ. زمن الوحى , 4 فخير الرسول من 
اي بالمشاورة. ٠ 1 . ٠‏ 
- ويضف المفسرون: اط E‏ :من ' عزائم 0 ا يي 
نفاذها « والعزاكم ھی الواجبات.:التى لإ.يجوز تركها'» .. ' 


ويقولٍ الإمام ابن تيمية فى كتابه « السياسة الشرعية » : 


لعن نان الأمر عن المشاورة ان الله تعالى امز بها نبيه صلى_ 
الله عليه وسلم فقال تعالى «- فأعف عنهم واستعفر لهم وشاورهم فی ا 
فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين » 
وقد روى عن أبى هريرة رف الله عنه. قال : « لم يكن أحد أكثر 
مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم “نه 
وقد قيل : ان الله أمر بها نبيه لتاليف قلوب آصحابه » وليقتدى بل من 
بعده » وليستخرج منهم الرأى فيما لم ينزل فيه وحى ¢ من أمر الحروب 
ل ل ا ل ا أولى 
بالمشورة 0 : : 
i‏ راجع السياسة الشرعية لابن تيمية » الفصل السابع ص /ا ١6‏ 3 
وقد أكتفت التصؤمن بتقرير ميدأ الشورى كاصل من أصول الحكم . 
ولكنها لم تقرر طريقة معينة لتنفيذه ¢ وتركت ذلك لأعيال اللختلفة 
تطيقه .بالطريقة الذ ی تلائم ظروف العصر والمكان 4 وتلك احدی ماقت 
المرونة التى تتحلى بها الشريعة الاسلامية لمزاعاة اختلاف الظروف 
والبيثات والاحوال ١ ٠‏ 
وقد سلف ايراد رواية أبى هريرة عن تطبيق الرسول عليه السلام 
لبدا الشورئ كما إن العصور الأولى 'للدؤلة الانسلامية -خافمسة فين عهد 
الخلفاء الراشدين كانت تلتزم هذا الأصل » فى أخطر أمورها بنا فى 
0 اختيار الخلفاء أنفسهم ا من أمور السياسة وم وكذلك فى 
شئون الحياة العادية ٠‏ 


وقد اختلف الرأى بين الفقهاء حول مدى الزام الشورى للمستشير : 


( ۴ كفلم الحكم والكدازة ( 


8 


Pi 


٠‏ فو الأولى بالاتباع » والسنة والتطبيق على ذلك 2 el‏ الله عليه السادم 


قد التزم رأى أصحابه فى غزوتى بدر واحد رغم اختلاف رأيه مع رايهم ` 
هى الفزوة الثانية » وأبو بكر لم يحارب اهل الردة الا بعد أقتاع الصحابة . 


ما قزره من عدم تقسيم أرض العراق بين الفاتحين اذ أنه كذلك مازال 


يجادل المعارضين من الصحابة حتى اقتنعوا برأيه وأقروه ٠‏ 


او 0 ۱1۲۱ وما بعدها ). 


ثانيا : العدل 


فيجب أن يتحقق العدل من جانب الحكام وأعوانهم فى الحكم »> 
والمقصود بالعدل هو العدل المثالى الذى لا يتاثر بالميل أو بالهوى 2 
ريجب أن يتمتع به جميع أبناء الآمة ويتساوون أمنامه » فالمسلمون 
سواسية لا فضل لعربى على اعجمى آلا بالتقوى » بل يجب أن يتمتع به 
غير المسلمين ماداموا موجودين فى دار الاسلام ٠‏ فالاسلام فى خصوص 
هدا الميدا لا يميز بين الناس » وتلك هى الميزة الكبرى لعدالة الاسلام 


التى لاتدائيها عدالة الشرائع الأخرى . 


يقول الله تعالى فی سورة الذحل : » أن :الله يأمر بالعدل والاحسان 
وايتاى ذى القربى وينهى .عن الفحشاء والمنكر والبغى » لاتق لعلكم 


٠ » تذكرون‎ 


وفى سورة النسام ٠‏ « ان الله يأمركم أن تؤدوا اللامانات الى أهلها 
واذا حكمتم بين لحان أن تحكموا بالعدل ۰‘ 


وفى سؤرة المائدة : « ولا يجرمنكم شنان قوم على آلا تعدلوا » 
أعدلواهو أقرب للتفوى » . 


سه ۳0 3 


ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « أن احب الناس الى وأقربهم 
مشی مجلسا يوم القيامة : امام عادل » ۰ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من أذى ذميا فأنا خصيمه » ٠‏ 

وقال عليه الصلاة : » ألا من ظلم معاهدا أو انتقص حقه 2 أو كلفه 
فوق طاقته بأد ال 0 القيامة » 

مما تقدم ب يتضح الى أى :مدى عنى الاسلام بالعدل ¢ وساوى بين 
الناس ووجه 2 الى العام والخاص » الى الحاكم والمحكوم ٤‏ 
ولا يقصد بالعدل فيما سبق منجرد العدل القضائى. + وهو ما تركز الانظمة 
الدستورية الحديثة أهتمامها فيه » بل أرادت الشريعة العدل موسعا 
دتوجیه الخطاب الى الحاكم والمحكوم 0 


ثالثا : وجوب الطاعة على المحكومين 
ووجوب نصرة الحاكم 
يقابل اقامة العدل من قبل الحاكم وجوب طاعة المحكومين له 


والتزامهم بأوامره ونواهيه ¢ وتستمر هذه الطاعة واجبة طابلا أستمر 
عدل الحاكم ٠‏ 


قال الله عز وجل : « يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رفول 
واولی الأمر منكم 44 3 

ففرض علينا طاعة أولى الأمر فينا 04 وهم الآكمة المتأمرون 5 ¢ 
رروی هشام ادن اعروة عن لأبى هريرة أن رسول الله للد قال : 


| « سيليكم بعدى ولاة » فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره ٠‏ 
وان اساعوا فلكم وعليهم 4 ۰ 

) راجع الأحكام السلطانية للماوردى ص 5 ( . 

ولهذا نرى الخليفة الأول لرسول الله بر » ابا بكر الصديق رضى 
الله عنه يقف خطيبا فى الناس بعد تمام البيعة له فيقول فى ضمن خطبته 
المشهورة مخاطبا المسلمين بقوله : 


(( ٭٠‏ فعليكم بحسن البدى ولزوم الطاعة ٠ء٠‏ لقد قلدت أمرا عظيما 


03 س 


مالئ 'به طاقة: ويد » ولوددت انی وجدت أقوى الناس 'عليه: مكاتى. » 
فأطيعونى ما أطعت اش » فاذا عصيت اله فلا طاعة لى عليكم » . 


رابعا : | شراف الحاكم على تنفيذ الشريعه 
٠‏ ان الامامة ( أو الخلافة ) موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة 


ألدين وسياسة الدنيا كما سلف القول » وتلك غاية الحكومة الاسسلامية 
وترتيبا على ذلك فان الحاكم ملرم يحفظط الدين على أصوله المستقرة ¢ 


وأخذ من يخرج عليه بما يلزم كما عليه رعاية شئون المسلمين والاشراف 


على كتفي احكام الشريعة > وله فى هذا الان سلطان كبر وققام 
متشعبة هدفها مجميها حفظ الدين وصلاح الدنيا أى تحقدق الصسالح 
٤‏ فحسيا 9 اليه حاجتهم المتطورة ومع الالتزام 

الولنية فى جميع الأعمال 5 تعلق منها شون الدين أو شكون ا 2 
ولا يتصور بل أنه من المستحيل عمليا أن يباشر کل e‏ ڊنقسه فلايد 
له إذن من الاستعانة بالاعوان والعمال يعهسد م بتأدية الوظسائف 
المتشعبة التى تلتزم الدولة القيام بها . 


يقول ابن خلدون فى مقدمته « اعلم أن السلطان الحاكم ‏ فى 
نفسه' ضعيف يحمل أمرا ثقيلا » فلابد له من الاستعانة بأبناء جنسه .. 
الخ e»‏ ( + 


غلى آنه تفن على الحاكم ‏ اذ يختار معاونيه ‏ أن يلزم نفسه 
باختيار الأصلح دون محاباة أو مجاملة 0 فقد روق عن رسول الله عليه 


ألصلاة والسلام قوله : » من ولى من أمر المسلمين شیا فؤلى. . أحدا عليه 


ولك وقول الات م فن ا راف رة ك 
إحدسن العمال » بل يتمدن عليه أن يتابع أعمسالهم »؛ ويسدق اليهم : 
النصح والمشورة ¢ ويستوئق من التزامهم الحق والعدل والمصلحة 


: اراتم "ان استعملت عليكم‎ ER SE 
: خير من أعلم ثم أمرته بالعدل » أكنت قضيت ما على لكم › قالوا‎ 
FOR ORE ذعم » قال‎ 


ا 
تنفليم سلطات الحكم فى الدولة الاسلامية 


تقديم : 


:اذا رجعنا الى الأنظمة السياسية المعاصرة » نجد أن الدساتير تعنى 

: ببيان وتنظيم سلطات الدولة واختصاضاتها والعلاقات: بينها ٠»‏ غاذا 

بخذنا على سبيل المثال دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى ' نة 
31 ¢ لجدةد حين يتعرض لنظام الحكم ینس على المبادىء ألآتية 


أولا : بالنسبة لرئيس الدولة 
« رئيس الدولة وهو رئيس الجمهورية ويسهر على تاکید سيادة 


الشعب وعلى احترام الدستور وسبيادة القانون و الوحدة الوطنية 
والمكاسب الاشتراكية الخ » » ( المادة ٠ ) ۷٣‏ 


ثانيا : السلطة. التشريعية 
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ٠٠‏ ( مادة 5م ) ٠‏ 
وهو مجلس منتخب انتخابا مباشرا بواسطة الشعب ٠‏ 
الح ار 


المبين EN‏ جظ 


يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة 
العامة للدولة » ويشرفان على تنفيذها ٠٠‏ الخ ( مادة ٠ ) ١١‏ 


ويستعين رئيس الجمهورية بنواب له كامل السلطة فى تعييتهسم 
واعفائهم من مناصبهم ) مادة ١٠١‏ ) › كما یعین رئيس مجلس الوزداء 
ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم ( مادة ٠ ) ١4١‏ 


FA 7‏ 
رابعا : السلطة القضائية 

وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ( مادة ٠٠۵‏ ) . 

تلك لمحة عاجلة عن التركيب السياسى لسلطات الحكم فى الدولة 
كما قررها الدستور فاذا اردنا أن نساير هذا الأسلوب فئ' حديثنا عن 
تنظيم السلطات فى الحكومة الاسلامية » فائنا سوف نتناول المسالة وفقا 
لما پاتی : 

اولا : رئيس الدولة » ( الخليفة ) . 

ثانيا : السنطة التنفيذية ٠‏ 

الفا + السلظة التشريفية 7 

رابعا : السلطة القضائية ٠‏ 

وسوف نعرض بالنسبة لكل موضوع من هذه الموضوعات من وجهة 


النظر الاسلامية » ثم نوضح بقدر الامكان أوجه الاتفاق أو الاختلاف 
مع الأنظمة المعاصرة . 


أولا ‏ الخليفة 
( رئيس الدولة الاسلامية ) 


e‏ الاسلامية .هى خلافة للنبى عليه الصلاة والسلام 


فالخلافة هى ل 8 على الاطلاق . 

والخليفة يجمع بين رياسة الدولة والحكومة أى. السلطة التنفيذية 
فى المفهوم الدستورى الحديث » وبذلك يبدو أن نظام الخلافة يقترب من 
نظام الحكم الرياسى بمفهومه الحديث ٠ ٠‏ 

( راجع الدكتور سليمان الطماوى -. السلطات الثلاث فى الاسلام 
ص 0غ" ) . 

ذلك أن نظام الحكم الرياسى يتميز بحصر السلطة التنفيذية فى 
لي رئيس الدولة € وخضوع الوزراء خضوعا تاما له وحدة ¢ بما فى ذلك 
فيه كفة رئيس الدولة فىميزان السلطان ٠‏ 

( راجع الدكتور محمد كامل ليلة ‏ النظم السياسية طبعة ٠۹۸۰‏ 

ص ۵٦۷‏ ( 3 
ولخطورة المنصب ففقد أجمع الفقهاء على اشتراط عدة شروط 
فيمن يتولاه » حاصلها أن يكون كفا للقيام باعبائه من حيث السلامة 

الجسدية والعلمية والخلقية ٠‏ 

واخ هذة الشروط فيما يلى : 

الشرط الأول : الكفاية الجسدية : 
) يشترط ابن خلدون ( سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة 
العمل © كفقد اليدين والرجلين والائثيين » فشرط السلامة منها كلها » ' 
نتأثير ذلك فى تمام عمله وقيامه بما جعل اليه ) ٠‏ 

ء يستلزمون فى الخليفة أن يكون سليم الحواس والاعضاء » 

قادرا على التصرف » فاذا طرأ نقص فى الحواس أو الأعضاء أو التصرف» 


مس #89 صما 


غيرى الفقهاء أن زوال العقل وذهاب البصر يمنع من الخلافة » فالجنون 
المطبق أو الذى يغلب على أوقات الشخص يؤدى الى منع اسناد الخلافة 
الى منع استدامتها .٠‏ 

واختلف الفقهاء فى تفصيلات النقص الأخرى فى الحواس والبدن» 
وليس هنا مال لتفصيلها ٠‏ كما أن نقص الأعضاء الذى يمَدْم من اسناد 
الخلافة أو استدامتها هو قطع اليدين أو الرجلين » فلا يقوى على العمل 
فى الأتولى ولا يقوى على النهوض فى الثانية ٠‏ 

أما نقص التصرفٍ الذى يمنع من استدامة الخلافة » فهو حالة 
أسر الخليفة بواسطة الأعداء وعدم ا من خلامضية بعد يذل الجهد 
ا 

(راجع تفصيلات ذلك - لسكا السلطانية لار 117 +( 


الشرط الثانى : ان يكون المرشح للخلافة من هل الولاية الكاملة .: 
وعناصر الولاية الكاملة هى : 


(ب) الحرية : لان الرق يمنع من انعقاد الولاية ٠‏ 

(ج) الذكورة : فلا يجوز للانثى شغله » ولا تتفق اعباؤه وطبيعة' 
المسرأة ٠‏ ش 
(د) البلوخ : ن غير البالغ لا يتعلق بقوله على نفسه حكم ؛ 
فكان أولى أن لا يتعلق على غيره به .حكم ٠‏ 

( ه ) العقل : وكما يقرر الماوردئ فى الاحكام السلطانية : 
« ولا يكتفى فيه بالعقل الذى يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات 


الفردية » حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة 6° بعيدا عن. السهو 
والغفلة o ( +e‏ 


en 


اتان العلمية لمطلوبة 7 أهلية الاجتهاد .» وحكمة هذا الشرط 
ان الخليفة يكون منفذا لأحكام .الله » فيجب أن يكون عالما a‏ لم 
يعلمها لا يصح تقديمه. لها » ويقول الماوردى : عل هذا اش ا 
للإمام ( الخليفة ) : 


اذاه 


« أن يكون عالما بالأحكام الثرعية » وعلمه بها يشتمل على علم 
أعدولها » والارتياض بفروعها » ؤاصول الأحكام فى الشرع أربعة : 

أخدها : علمه بمكتاب الله عز وجل. على الوجه الذي تتحقق به 
معرفة ما تضمنه من الأحكام ناسخا ومنسوخا ٤‏ وا ومتشابها ¢ 
وعموما وخصوصا ¢ و ومقسرا . 

والثانى : عله بالسنة النبوية 0 

والثالف“ *- علعه دتاويل السلف فيما الجمعوا عليه واختلفوا فيه 
ليتبيع الإجماع ويجتهد برأده فی ال#ختلاف | 0 

والرابع : علمه بالقياس ٠.٠.‏ » . 

( الاحكام السلطانية ص 1۲ وما بعدها ) . 

| الشرط الرايع : العدالة 1 

والمعنى المقصود هنا هو « أن يكون صادق اللهجة » ظاهر الأمانة» 
عفيفا عن المحارم » متوفيا الاثم » بعيدا جن الريب » مامونا فى الرضا 
والغضب ؛. مستەملا لمروءة مثله فى دينه ودئياه. » فاذا اكتملت فيه 6 
ذيمى الحد'لة التى تجوز بها شهادته..› .وتصح بها ولايته. ١‏ . 

(الأحكام الماور دی ص ٩٦‏ ' . 

تحليه بالاخلاق الفاضلة 3 والتقوئ ا » أو ان يكؤن محمود 
السيرة محسن السمعة معروفا. بخلقه ودين وعلمه وفضله . 

واذا كانت العدالة مطلوية فيمن يوليهم الخليفة مختلف الولايات » 
كالوزراء والأمراء والقضاة ¢ فاولى أن تكون مشترطة فيه » كما أورده 
ابن خلدون ٠‏ ل ١‏ 

الشرط الخامس : الثقافة السياسية والحربية والادارية : 

بأن. يكون قادرا على التوصل الى الراى المفضى الى سياسة الرعية 
وتدبير المصالح و والنجدة المؤدية 6 حماية الدين والوطن وجهاد 


5 أن يكون 0 للخلافة قرشي “ ٠‏ وهذا الشرط محل خلاف 
شسديد بين الفقهام . 


5909 سس ا 


الصحابة يوم السقيفة حيث بويع ابو بكر » وما جرى من نقاش وخطب » 


قفريش ) ۰ 


ورأى الشيعة فى هذا الخصوص أكثر تشددا ©» فالشيعة. الإمامية 
يرون انحصار الامامة ( الخلافة ) فى على وسلالته » والشيعة الزيدية 
يذهيون الى مدى.أبعد فى التضييق من دائرة الاختيار » فيقصرونها 
على الفاطميين : أى نسل السيدة فاطمة ٠‏ ْ 


اما الخوارج فلا ياخذون به ويرون أن من يختار لاخلافة لا يشترط 
فيه أن يكون قرشيا » ويصح أن يكون من قريش أو غيرها ( راجع أحمد 
أمين فجر الاسلام ؛ ص ۲۵۸ ) ۰ 


EEE أبن بكلتووه‎ a 

اعتبار هذا الشرط فى صدر الدولة الاسلامية ¢ فان له ما يبرره ويحلله 0 

فقريش كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلبة فيهم »> فلو جعل الآمير.. 

فى سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم » فلدفع 

التنازع أخذ بهذا الشرط تحهيقا للممصلحة » أما وقد تغيرت الظروف 

والاحوال. » ولم يعد لقريش هذا الوضع © فان الشرط لا يبدو قائما. - 
رها كو افقرب الول ف الهو اليك شْ 


٤٣ س‎ 


. طرق اختيار الخليفة 
رأى الشيعة : 


الشيعة هم جماعة المسلمين التى اتجهت الى محبة آل البيت 
ومناصرتهم » ورأوا أن الامام على بن أبى طالب وبنيه هم أفضل الخلق ' 
وهم أحق بالخلافة من غيرهم » وقد تفرق الشيعة فرقا متعددة » منهم 
'لغلاة المتطرفون » ومنهم المعتدلون » ويهمنا من هذه الفرق الامامية 
الاثنا عشرية والزيدية وهما مذهبان دان بمبادئهما الكثير من المسلمين 
ومازالا سائدين حتى عصرنا هذا فى نواحى متفرقة من العالم الاسلامى. 


وتتفق الفئتان على أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ¢ وأنه كان أحق بالخلافة بعك وفاة الرسول ¢ سند 
الاحقية عندهما مختلف ٠‏ 


مذهب الامامية : 


' سميت هذه الجماعة باسم الشيعة الامامية الائثى عشرية )١(‏ › 
لآأنهم يرون أن الامامة قد تسلسلت بالتعيين ' حتى 0 عدد الائمة ألى 


(١)“الأكمة‏ عند الشيعة الاثنا عشرية هم : الامام على بن أبى طالب 
توفى سنة 1١‏ اه . 


الامام الحسن بن على بن أبى طالب توفى سنة 5٠‏ ه . 
« الحسين بن على بن أبى طالب توفى سنة 5١‏ ه . 
« على زين العابدين بن الحسين توفى سثة. ٩٤‏ ه . 

« محمد الباقر بن على زين العابدين توفى سنة ۴۳١١ھ‏ . 
« جعفر بن محمد ( الصادق ) توفى سنة ۱٤۸‏ ه . 

« موسى بن جعفر ( الكاظم ) توفى سنة ۱۸۳ . 

« على بن موسى ( الرضا ) توفى سنة ۲۰۲ ه . 

« محمد ين على ( الجواد ) توفى سنة ۲۲۰ ه . 

« على بن محمد ( الهادى ) توفى سنة ۲۵٤١‏ هاء 

« حسن بن على ( العسكرى ) توفى سنة ١٠؟‏ ها ٠.‏ 

« محمد بن الحسن ( المنتظر ) امنتتر حوالى سنة ۲۹٣۰‏ هاء 


س ٤ے‏ س 


اثنى عشر اماما أولهم الامام على بن أبى طالب رضى الله عنه » وآخرهم ' 
الامام محمد بن الحسن ) المنتظر ) الذى أستتر حوالى عام ۰٠ھ‏ ع 
ويرون أنه مازال حيا » و وأنه سيعود وم ما » فيملا الأارض 


٠ عدلا‎ 


. وخلاصة آراع هذا المذهب بالنسبة للامامة : 


أو : أن الامامة ليست من المصالح العامة التى تفوض الى نظر 
> لتتولى اختيار الامام » بل هي ركن الدين وقاعدة الاسلام › 
يجوز لنبى اغفالها وتفويضها الى الآمة » بل يجب عليه تعيين الامام 
١ :‏ وان الرسول عليه السلام قد عين عليا بن أبى طالب وأوضى له 
بذلك » ويسمون عليا بالوصی وا كد أوصى من بعده » كما أن كل امأم 
يتعين .عليه أن يوصى لمن بعده . 


0 . ثانا :. أن السام هو أففل الخلق E‏ »> وهو معصوم من 


ثالثا : ا يأخذون بمبدأ التقية أى المداراة » فاذا تغلب اهل 
اأ لقوة علو هل الحق وخضى الامام على تنفسه وعلى مذهبه لجا الى 
الت والمداراه + ۰ 


رادعا : أنهم يؤمنون بعودة الامسام المنتظر » فيرون أن امامهم 
الثانى عشر » قد اأختفى بغتة » وأنهم ينتظرون عودته اذ أنه فى نظرهم 
.حى لم يمت » ولا مانع عندهم أن يبقى الامام على قيد الحياة آلف سنة 
أو أكثر .٠‏ فان سيدنا نوحا قد لبث فى قومه ألف سنة الأ خمسين عناما 
وان عمره أكثر من ذلك ؛ -وأن لله حكمته .فى ذلك وكثير من أمور الدين 
لا نعرف حكمتها ومع ذلك لا تنكرها ( راجع كتاب اصل الشيعة 


واصولها ) للامام محمد الحسين آل كاشف الغطاء ( وهو من علماء 0 


ا الطيقة اك كد 
لشيعة الامامية › فان 7 بان الامامة. -- بالتمن تناقضه اله وة 
e‏ ْ 


أولا “أ ار عليه ی و کی ی ی ا 
أبى طالب لما جهل الصحابة ذلك ولا كان فى وسعهم. أن. يُخالفوه ٠‏ 


0ا 


ثانيا ا روه فاون عن اين ان ا کا رن ف فن 
من عند النبى صلى الله عليه وسلم فى وجعه الذى توفى فيه » فقال 
العداس :يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله ؟ فقال : أصيح يحمد الله ' 
بارثا » فأءنذ بيده العباس رضى الله عنه وقال له : أنت والله بعد ثلاث 
عبد العصا وإنى والله لاری رسول الله بے سيتوفى من وجعه هذا 6 
انى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت » فاذهب بنا اليه فاسالء 
فيمن هذا الأمر » فان كان فينا علمناه » وان كان فى غيرنا كلمناه 
فاوصى بنا » فقال رضی الله عنه : امأ وال لو سألناه اياها فمنعناها 
لا يعطيناها ادناس بعده . 


) جر الاسلام لأحمد أمين ص ۲٣۹٣‏ ( 7 
فهل يتصور هذا ا بين الكدائن وعلى ین أبى 
E E ْ‏ ا ل 0 
اليه أنه استند الى مثل هذا النص » بل احتجاجه حين تآخر فى بيعة 
أبى بكر كان قائما على أساس ما رآه من أن قرابته من رسول الله تجعل 
له الأحقية فى الخلافة ‏ ققد كان من حجج المهاجرين على أهل السقيفة 
أن المهاجرين هم أهل فريش وهم شجرة رسول الله » وأخذا بهذا المنطق 
مان عليا رأى أنه هو الثمرة وبذلك فهو مفضل على من عداه من قريش 
فقد قال على : « احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة » . 


ثم أنه بايع أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ٠‏ أفكان يبايعهم وهو يعلم 


بوجود نص عن رسول الله بتعيينه ! ٠‏ 

رابعا : يروى عن محمد بن الحنفيه ( ابن الامسام على ) أن 
الصحابة جاعو! الى أبيه فى منزله يوم مقتل عثمان وعرضوا عليه البيعة 
بالخلافة فقال لهم « لا تفعلوا فانی. أكون وزيرا خير من أن اكون أميرا» 
وازاء اصرارهم على مبايعته طلب أن يكون ذلك فى المسجد » وأتى 
المد قبايعة الكاين. : 


فالامر بيعه اذن وليس نصا ٠‏ ش 
5 اجه خلال الك فى الان للترو محف تت موي 


13ت 

خادسا : يروى أن عليا خطب الناس غداة مبايعته فكان مما قال : 

٠۰۰ «‏ ألا وان الله عالم من فوق سمائه وعرشه أنى كنت كارها 

للولاية على أمة محمد حتى اجتمع رأيكم على ذلك ٠٠١‏ ولكنى لما اجتمع 
أمركم على لم يسعنى ترككم » ٠‏ 

صبحى ص ۲۹۲ ) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


سميت الشيعة الزيدية بهذا الاسم نسبة الى امامها زيد بن على 

زين العاندين ابن الحسين بن على بن أبى طالب ٠‏ 
بويروة أن الأدلة الخافة وامامة ےک الى طالب ارين الاعف 

اقتضت تعيينه بالوصف لا بالشخص » وانما اخطا الناس حيث لم يضعوا 
الوصف فى موضعه » أى لم يختاروا عليا بناء على هذا الوصف ‏ وهم 
لا يطعنون فى امامة أبى بكر وعمر : مع قولهم بان عليا أفضل » وقد 
ساروا فى مذهبهم هذا باعتبار أن الامامة تتم باختيار اهل الحل والعقد › 
اك 

( راجع كتاب التفكير الفلسفى فى الاسلام للاماه الاكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود ص ١95‏ ب ٠ ) 18١‏ 


ومع ذلك فائهم قصروا الاختيار على الفاطميين من أهل البيت 
كما سلف ديانه 


رأى الجمهور : 


يرى فقهاء السنة وغائبية فقهاء المسلمين أن الطريق الوحيد لاختيار ‏ 
الخليفة هو الانتخاب » وان تولية الخليفة تتم بموجب عقد بين المرشح 
من أهل الحل والعقد وبين الأمة وبه تتم البيعة الخليفة عن تراض » أى . 
أن تولية الخليفة تتم بعقد بينه وبين الامة ٠‏ 


وقد سبق لنا مدد العرض لشرعية السيادة والسلطبان فی الدولة 
الاسلامية » أن أوضحنا مقومات هذا العقد وكيفية انعقاده » وأطرافه 


اسلو 


والتكييف القانونى » وبينا أن ما يتم بين أهل الحل والعقد ( امل 
الاختيار ) وبين الحاكم » هو ترشيح للمنصب وان العقد يتم برضا الأمة 
باجراء البيعة العامة بناء على هذا الترشيح » وهذا الذى انتهوا اليه هو 
ما يؤكده الواقع العملى فى صدر الدولة الاسلامية 'ونستعرض هنا كيف 
تم اختيار الخلفاء الراشدين الأربعة » امثلة تؤكد المعنى الذى اشرنا 
اليه ٠‏ ۰ 7 


: د الخليفة الآول : ابو بكر الصديق رضى الله عنه‎ ١ 


الصلاة والسلام واخذوا يتداولون مر من يتولى خلافة رسول الله يغ » 
سارع اليهم ابو بكر وعمر ن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح » وطال 
بين الفريقين الجدل » وتمسك معد بن عبادة بحق الأنضار فيها » وقد 
انتهى الجدل بان تقدم عمر من أبى بكر وقال له : أمدد يدك ابايعك 
وتبعه أبو عبيدة » ثم قام الانصار فبايعوا أبا بكر ولم بمتنع عن البيعه 
فى هذا الجمع سوى سعد بن عبادة »> ثم حصسل بعد ذلك على بيعة 
المهاجرين بعد أن تلكا بنو هاشم فى البيعة » أما على كرم الله وجهه فقد 
قاوم البيعة فى البداية » متمسكا باحقيته فى الخلافة » ولكنه انتهى الى 
انبيعة بعد وفاة السيدة فاطمة رضى الله عنها التى كانت تعارض فى ' 
البيعة لأبى بكر » وقد توفيت رحمها الله بعد وفاة الرسول بخمسة 
وسبعين يوما ٠ه"‏ .2 : | : 


: الخليفة الثانى : عمر بن الخطاب‎  " 


( اشتد المرضٍ بالصديق فاشرف على الناس وهو يقول : اترضون 
بمن استخلف عليكم » فانى والله ما آلوت من جهد الرأى » ولا وليت ذا 
قرابة » وانى استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطيعوا › قالوا » 


(راجع الاسلام والحضارة العربية لمحمد كرد أعلى جزء ۲ ص5”4) 


يجتمع له الناس فاجتمعوا » فقال : ( أيها الئاس قد حضرنى من قضاء 
الله ما ترون »2 وأنه لابد لكم من رجل یلی أمركم ويصلى بكم ويقنساتل 


RA 


عدوكم 'ويقسم' فيئكم وان شكتم اجتمعتم فائمرتم ؛ ثم وليتم عليكم هن 
أردتم 0 وان شكتم اجتهدت لكم رآیی 3 والله الذى لا اله الا هو لا ألوكم.. 
نفسى خيرا » فبكى وبكى 'لناس وقالوا : يا خليفة رسول سحن 1 
e‏ ۵ اللا سر لطا . 


( الامامة والسياسة لابن قتيبة ص ٠. ) ٠۹‏ | 3 

وواضح من: هذه الروايات أن أبا بكر رضى الله عنه » وان كان قد 
تدخل ليختار خلفه » الا آنه لم يستبد بالأمر > بل تشاور فى ذلك مع 
الصحابة » واستاذنهم فى اختيار خلفه أو أن يترك لكريم 3 و 
على أن يختار ».ثم أقروا الاختيار 

ومع ذلك فقد علق عمر بن النخطاب رضى الله عنه على الأمر بقوله:. ' 
« فلا يغرن أمرا أن يقول أن بيعة أبى بكر كانت فلتة ( أى فجأة ٠)‏ 
فتمت » وانها قد كانت كذلك/» إلا أن الله قد وقى شرها » وليس فيكم 
من تنقطع الأعناق اليه مال اي بكر ٠‏ فن واي رجا من غير مقتمورة :+ 
المسلمين > فانه لا بيعة له لا هو ولا الذى بايعه ..٠.‏ » . ْ 


ففى هذه الدلالة القاطعة على إن البيعة لا تتم إلا بالرضا والاتفاق 


وغلى أسامن الشورئ : 


٠ النظريات السياسية الاسلامية للدكتور ضياء الدين الريس»‎ e 
E ۰ ) ۱۹ : ص‎ 


۳ - الخليفة الثالث : عثمان بن عفان رضى الله عته : 


الما طعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأوشك على الموت › 
أرسلت اليه عائشة أم المؤمنين أن « لا تدع آمة محمد بلا راع .. 
استخلف عليهم ولا تتركهم بعدك هملا فانى اك منرم اند )ا "٠.‏ 


فتردد عمر فى الأمر » ثم قرر ان يستخلف النفر الذين توفی 
رسول الله وهو عنهم راض : على بن آبی طالب ٠‏ وعثمان بن عفسان 
وطلحة بن عيد الله والزبير دن العوام وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن 
ابن عوف »> وجمعهم وأوصاهم ان يختاروا واحدا منهم خلال اثلائة , 
ايام على الأكثر ٤‏ وأن يشركوا معهم فى المشورة فقحل شيوخ او 
والحسن بن على وعبد الله دن عباس وعبد الله بن عمر . 


5ش س 


فلما توفى عمر اجتمع القوم وتشاوروا وانتهوا الى تولية 'غثمان » 
وقام عبد. الرحمن ابن عوف الى المسجد فاخذ بيد عثمان فبايعه وبايع . 
انثاس > جميعا ٠‏ ا ١ ١ ١ ١‏ 


4 ضما 


( راجع االامامة والسياسة لابن قتيبة ص Y4‏ 1+4 ( : 
؛ ‏ الخليفة الرابع : على بن أبى طالب رضى الله عنه : 


بايع أغلب الحاضرين من الصحابة فى المدينة عليا بعد مقتبل 
عثمان »> وبعد تردد من على » فبايعه طلحة والزبير وسعد « وأصحاب 
النبى بتر جميعا » . 00 


. ) 44 المرجع. السابق ص‎ (٠ 


كما بايعه الناس بيعة عامة في المسجد وتنكر له آخرون من بتى 

امية ومن غيرهم »© كما" امتنع معاوية عن البيعة » ومتع بيعة أهل الشام 
کما :تذكر لعلی بعض من بايعه بعد ذلك › ثم كانت الفرقة ٠٠١‏ فببايع 
اهل الشام معاوية بالخلافة وانقسم المسلمون حتى انجلى _الصراع عن 
| ستكب الامر لمعاوية ٠‏ وتمت الديعة لعاودة ٠‏ مرة اخرى من المسلمين ببعة 
عامة سئة: 1٠١‏ هجرية ¢ وسمی هذا العام عام الجماعة لاجتماع | لمسلمين 
على امام واحد ٠‏ ٍ ش 0 


ويتضح من كل ما تقدم أن الخلافة » عقد .بين الامة. والحاكم. تتم ' 
بترشيح من أهل الحل والعقد ( وهم فضلاء الآمة وعلماؤها. ) وتنتهى 
بالبيعة العامةمن سائر المسلمين»اذ أن هذه البيعة العامة هى التى تؤكد 
شرعية سلطان الحاكم » وهى المنحى الرئيسى الذى ساد الدولة الاسلامية 
طالما وجدت الخلافة واعترف بها » وايا كان أسلوب الترشيح » فقد كان 
الخلفاء يصرؤن دائما: على حدوث البيعة » ولعل هذا ما يفسر لنا ماجرى 
عليه العمل من الدعاء للخليفة فى جميع المساجد طالما وجدت الخلافة » 
هما يؤكد التمسك بالبيعة من جميع المسلمين والتاكيد عليها على الدوام. 


( ؛ نظم الحكم والادارة ) 


اص :0 35 
. .تقليد: ولاية ا فى الاسلامية : 


قر الفقباء : ترشيح دعض الخلفاء لمن 5 1 اا لمتتروهية 
؛ هذا الاختيار على اساس أن الخليفة هو نفسه من أهل الاجتهاد » فهو 
انن من ؛هل الحل والعقد » واستدل الماؤردى على جواز ذلك بما فعله 
ابو يعر سين الخنان ر 
من الصحابة » ورأى أن هاتين الحادثتين تكونان اجماعا على جواز 
' انعقاد الامامة بالعهد ٠‏ 


( الأحكام السلطانية ص ۸ ) ٠‏ 


غير أن هذا الراى يعترضه ما كان من رأى عمر بن الخطاب 
نفسه » وقد ذكرناه فيما سبق » وتمسكه بضرورة الآخذ. بالشورى » هذا 
اذا كان رای الماوردى يقرر إنعقاد الامامة بالعهد » آما اذا فسر الآمر 
على أن العهد مجرد ترشيح وان الخلافة لا تنفذ الا بالبيعا ‏ » فهذا هو 
ما تستقيم. ب الأمور ٠‏ 


ويؤكد هذا المعنى ما قرره ابن تيمية اذ يقول « وكذلك عمر لما 


ا عهد اليه ابو بكر انما صار اماما لما بايعوه واطاعوه › ولو قدر أنهم لم 
: “«ينفذوا عهد أبى بكر ولم يبايعؤه » ألم يصر اماما » ٠‏ 


( منهاج السنة جزء اول ص ٠ ) ٠٤١‏ 
ويميل كثير من الشراح المحدثين الى تاكيد معنى الترشيح » سواء 


من اهل الحل والعقد » أو فى ولاية العهد › وان العقد لا يتم الا بالبيعة ٠‏ 


ومن الملاحظ أن تعيين الخليفة على النحو المتقدم لا يتم به العقد 
الا برضا الخليفة نفسه » فلو رفض الترشيح أو البيعة لا تنعقد الخلافة ٠‏ 


مدة تولى الخليفة : 


الأصل الذى جرى .عليه العمل فى الخلافة » هو عدم توقيت البيعة 
فيظل الخليفة شاغلا منصبه لمدة غير محدودة » فلا تزول عنه الخلافة 
الا بالوفاة أو بنزوله مختارا عن المنصب » أو اذا فقد منصبه نتيجة لتغير 
حال » اما لجرح فى عدالته » أو نقص فى حواسه أو أعضاء جسمه » 
واما لآسره وعدم التوصل الى خلاصه . 

ويرى بعض الفقهاء أنه وان كان التقليد قد جری على عدم توقيت. 


العقد الا آنه لا يوجد ما يحول دون توقيت مدة الخليفة 5 اذا تضمن 
عقد البيعة ذلك ٠‏ 


ع 
السلطة التنفيذية 


) أوضحنا فيما سبق أن. سلطات رئيس الدولة الاسلامية ( الخليفة‎ ٠٠ 
هى سلطات واسعة » حدودها الالتزامات التى فرض عليه الشرع القيام‎ 
بها : والقيود التى الزمه التقيد بها » كذلك ما يلتزم به بموجب عقد‎ 
ش‎ ٠. البيعة‎ 


وفقهاء المسلمين يقررون ان الخليفة هو مستودع السلطة التنفيذية 
فهو الذى يمارمها بحكم مسثوليته عن الرعية إمام الله وأمام الناس © واذا 
كان الخليفة بحكم الضرورة لا يستطيع ممارسة شئون الحكم وحده » بل 
يتحتم عليه الاستعانة بغيره » فإن هؤلاء المعباونين يقومون يحملهم » 


لا على أساس ولاية أصيلة وانما بمقتضى التفويض من الخليفة اليهم . 


ولقد اضطر الخليفة 'لى اسناد الأعمال الى معاونيه منذ البداية > 
السلطة التنفيذية ٠‏ فما هى الاختصاصات التى يتولاها الخليفة . 

أولا : اختصاصات دينية ؛ ' 

: س حفظ الدين‎ ١ 

يقول الماوردى أنه «. حفظ الدين على أصوله المسنقرة وما أجمسح 


عليه ساف الامة فان نجم مبتدع أو زاغ ذو شيهة عنه » أوضح له الحجة»› 
وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ..٠.‏ » . 


ومعنى ذلك أن عليه أن يعمل ما يضمن تعليم الدين ونشر مبادثه › 
ورقابة الاستمساك بها ومحاسبة من يخرج عليها . 


۲ - الجهاد فى سبيل الله : 


بالدفاع عن الآمة الاسلامية » والدعوة الى الاسلام بالوسائل 
العلبية ١ ١‏ 


۳ ل جباية الاموال والصدقات : 


3 


وصرفها فى مصارفها الشرعية . 


س 85 ام 
٤‏ - القيام على شعائر الدين : 


وأولها اقامة الصلاة » فعلى الخليفة أن يسهر على اقامتها » وأن. 
يعمل على اقامة المساجد وصياتتها وأن يعين لها من يلزمها من الاثمة ` 


وبالنسبة للحج : عليه أن ييسر سبله ويؤمن طريقه » وييسر وسائله 
للقادرين عليه ٠‏ 1 


وبالنسبة للصيام : على الخليفة أن يشرف' على المسلمين لضمان 
أدائهم للفريضة وأن يعلن بدء الصوم ونهايته وان يحاسب المخالفين .. 

كافيا * اختضاصات: سياسية ( حديوية ) : ْ 

قلنا ان الخليفة هو مستودع السلطة ؛ اى انه صاحب الولاية 
العامة .الأصلية فى كافة شئون المسلمين » وعلى هذا الأساس فان له ان 
يتخذ ما يراه من الاجراءات التئ تكفل تحقيق مصالح الامة » مادامت 
هذه الاجراءات متفقة مع روح الشريعة ومقاصدها » ولا تخالف: تين 
صريحا فى القرآن أو السنة » ولا تخالف ما أجمع عليه المسلمون . 

ويمكن تلخيص بعض هذه الاختصاصات فيما يلى : 

| : الاشراف على الامور العامة‎ ١ 

يقول الماوردى ان على الخليفة « ان يباشر بنفسه مشارفة الامور >“ 
وتصفح الاحوال » لينهض بسياسة الآمة وحراسة الملة » ولا يعول على 
التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة 5 ققد يخون الامين ويعش الناصح »+« (( a‏ 1 

۲ - الدفاع عن الدولة فى مواجية الاعداء : 

وذلك باعداد الجيش وتحصين الندور . حتى ل يأخذه الأعداء على 
غرة » أو يعتدون على حرمات المسلمين وغيرهم ممن يقيمون على أرض, 
الدولة ٠‏ : 1 1 

٠: المحافظة على الأمن والنظام العام فى الدولة‎  * 

وذلك حتى يتصرف الناس فى شئونهم آمنين مطمكنين ٠‏ 


N ES 
+ الاشراف على اقامة الغدل بين الئاس‎ 4 
» بالعمل على الفصبل .فى منازعات المتنازعين وتنفيذ الاحكام‎ 
0 وأقامة الحدود لتصان حارم الله وتحفظ حقوق العبام‎ 
: ه -الاشراف على الادارة المالية‎ 
وذلك لضمان تحصيل مستحقات بيت المال دون تحيف من الجباة أو‎ 
ضياع لحقوق بيت المال وكذلك لضمان انفاق أموال المسلمين فى مصارفها‎ 
٠ الشرعية » دون سرف أو تقتير » أو تقديم أو تأخير‎ 
: اختيار العمال‎ RG 
: 
وذلك باختيار ؟عوائه على الاسس الشرعية السئير. . س اصلح‎ ' 


من يجد ۰ 


( راجع الأحكام السلطانية للماوردى ص ٠ ) ٠١ - ٠١‏ 


س 40 س 


أعنوان الخليفة ' 
]ذا كان اة يست اأصل ملتزها يسام 8 اكتفاصاتة فة 
لما لوحظ فى اختياره من صفات شخصية » وبحكم مسئوليته امام الله 
وأمام الأمة » الا أن ذلك فى حكم المستحيل » لذلك اضطر ألى الاستعانة 
بغيزه ولكن مع الاحتفاظ بالسلطة الأصلية وتخويلهم الاختصاص عن 
طريق التفويض u E ٠‏ 


ومنه ومن هؤلاء المعاونين تتكون السلطة التنفيذية ٠‏ 


س س 


انواع الولايات 
غليفة هو صاحب السلطات الشرعية فى الدولة » واي وزير أو 
وال أو عامل أو غيرهم يمارس أى سلطة عامة انما يمارسها بمقتضى 


النحو التالى س 


أولا : ألولاة ذوو الولاية العامة فى الأاعمال العامة » وهؤلاء هم 
الوزرام 4 0 يستنابون فى جميع الآأمور ٠‏ 


ثانيا : الولاة ذوو الؤلاية العامة فى الأعمال الخاصة وهم أمراء 
والبلدان التى عهد اليهم بادارتها ٠‏ 


ثالا : الولاة ذوو الولاية الخاصة فى الأعمال العامة » مثل قاضى 
القضاة ونقيب الجيوش وحامى الثغور ومستوفى الخراج ) جابى 


ل SES‏ ا ل ب تت 
الأعمال ٠‏ 


رابعا : الولاة ذوو الولاية ,الخاصة.فى الأعمال الخاصة وهم كقاضى ٠‏ 
بلد أو اقليم أو »ستوفى خراجه أو الجابى صدقاته أو حامى ثخره أو : 
قيب جنده » لآن كل واحد مثهم ذو اختصاص محدود فى عمل محدود ٠‏ 


ومن هذا التقسيم يتبين أن الفارق بين. النوعين الأول والثانى هو 
فارق اقليمى > أما من حيث موضوع الاختصاص فهو عام شامل ٠‏ 


أما النوعان الثالث والرابع فهم. ولاة متخصصون تقتصر سلطاتهم 
على نوع معين » تمارسه الفكة الثالثة فى الدولة كلها. وتمارسه الفكسة. 
الرابعة فى منطقة محدودة ٠‏ 


و 3 ميسج 
-اللوزارة ‏ 


جاء فى صب الأعثلى أن الوزير ( هو المتحدث للملك فى امسر 
مملكته: ) » وقد قيل ان اللفظ مشتق من الوزر أى الملجا » لان الرعية ' 
يلجاون اليه فى حوائجهم ٠‏ اا 

وفى كتاب تحفة الوزراء للثعالبى : أن لفظ الوزارة مشتق من 
الاعانة لان الوزير يعين الملك على ما هو بصدده من أعباء :السياسة ٠‏ 

وروئ الثعالبى حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو « اذا ؛ . 
أراد الله بعبد - أو بالامير - خيرا جعل له وزير صدق » إن ذكر أعانة » 
وان نسى ذكره » واذا اراد به غير ذلك جعل له وزير سوء » أن نسى 
لم.يذكره » وان ذكر لم يعنه » E 1 ٠‏ 


وقيل : أن لفظ الوزارة فارسى معزب ٠‏ 


.( راجع كتاب الوزراء لأبى الحسن الصابى  »‏ تحقيق الاستاذ ‏ 
عبد الستار أحمد فراج مقدمة الحقق ) ٠‏ 0 
خلفاء الاسلام وقد ورد ذكر الوزارة فى القرآن الكريم على لسان 
موسى أذ يقول : ( واجعل لى وزيرا من أهلى ¢ هارون أخى ۽ أشدد 
به أزرى » وأشركه فى أمرى ) ٠‏ ش ةا وه اد 
والوزارة هى أهم مناصب الدولة بعد الخلافة » وفى هذا المعنى: 
يقول ابن خلدون فى مقدمته المشهورة : الوزارة أم الخ طط السلطانية 
والرتب الملوكية '» لان 'اسمها يدل .على مطلق الاعاتة » فان لفظ الوزارة' 
مأنخود' اما من المؤازرة ۾ ھی المحاونة أو من الوزر وهو الثقل كأنه 
) الوزدر ( يحمل مع مفاعله ( من أسستوزره أى الخليفة ) أوزارة 
نشاة الوزارة : 5 o‏ 
“القد كان كبار الصحابة يقودون لدی الرسول عليه الصلاة والسلام. 
.مقام الوزراع : وكذلك الشسأن :فى عهد الخلفاء الاربعة, > ولكن لفظ ش 
_ الوزير لم يكن يعرف بين المسلمين ٠‏ ل 
ولا آلت الخلافة الى بنى أميية ١‏ ستمر الخليفة يستعين ببعض 
.رجالات”العرب المشهورين بالذهاء ٠‏ فكانوا: يُقؤمون' بعمل الوزراء دون 
أن يطلق عليهم ذلك 2٠‏ 1 1 ش ش ش 


س ف 


فلما انتقلت الخلافة الى العباسديين وكانت لهم صلات خاصة 
بفارس » استعارو! من الفرس كثيرا مت نظم الحكم » ومنها الوزارة » 
رفى هذا المعنى يقول ابن طباطبا هى مؤلفه المشهور ٠‏ بعنوان 
(.الفخرى فى الآداب المبلطانية والدول الاسلامية ). ٠‏ « والوزارة لم 
تتمهد قواعدها وتتقرر قوانينها الا فى دولة بنى العباس فاما قبل ذلك.. 
فلم تكن مقئنة القواعد ولا مقررة القؤانين ٠‏ دل كان لكل واحد من الملوك 
اتباع وحاشية فاذا حدث أمر استشار ذوى الحجا والكراء الصائبة فكل 
منهم يجرى مجرى وزير » فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة 


وسمى الوزير وزيرا » وكان قبل ذلك يسمى كاتبا أو مشيرا » . 


وجاء فى تحفة الوزراء للتعالبى : ان اول من لقب بالوزارة فى 
الاسلام أبو سلمة حفص بن سالمان الخلال ( وهو قارسى الأصل ) وزير 
السفاح وانما كانوا قبل ذلك يقولون كاتب ¢ .تم هو اما وزير تفويضص 
وهو الذى يفوض الامام اليه تدبير الآمور برأيه وامضاءها على اجتهاده > 
واما وزير تنفيذ وهو الذى يكون وسيطا بين الامام والرعايا » معتمدا 
على راي الامام وتذييرة. +" وهذه هي لت كان اهل الدولة الفساطمية 
يعبرون عنها بالوساطة ٠‏ < 


وقد كان الأخذ بنظام الوزازة عبرورة لازمة لتنظيم شئون الحكم 4 
فالامام طبقا للحكم الشرعى هو صاحب الولاية العامة فى جميع الأعمال» 
سواع تعلقت هذة الأعمال بشئو ١‏ ڊشئون الدين أو بشكه : بشثون الدنيا . ولا يتصور - 
بل ان هذا من المستحيل عمليا » أن يباشر الامام ويتصرف فى كل تلك 
أنه نشئون بنفسه » فلا معدى له اذن عن الانابة ولا بد له من أعوان وعمال 

يعهد اليهم بتادية الوظائف المتعددة التى تلتز ١‏ الدولة القيام بها » يقول 
الحاو رداق فى کتابه الأحكام السلطائية. : » لان ما وكل الى الامام من تدبير 
ألامة لا يقدر على مباشرته + جميعه الا باستنابة » » ويقول اين خلدون 


فى مقدمته : 


. « اعلم أن السلطان . أى رئيس الدولة اعلم أنه فى نفسه ضعيف 
يحمل أمرا ثقيلا » فلايد له من الاستعانة بأبيناء جئسه - واذا كان يستعين 


بهم فى ضرورة معاشه وسائر مهنه فما ظنك بمنياسة نوعه » ومن استرعاة 
الله من خلقه وعیاده ) ٠‏ 


) رأجمع كتاب النظريات السياسية ا اللدكتور اضياء الدين 
انريس ٠‏ ص ۲۱۰ وما بعدها ) ٠‏ 


84 هس 


ولقد اهتم فقهاء المسلمين بصياغة وضبط !سمكام الوزارة ومنهم 
الثعالبی وابن طباطبا » وابن أبى يعلى والماوردى وغيرهم كثيرون › 
وسوف تستعرض: أحكام الوزارة كما صاغها ألفقيه .یی الحسن المأوردى 
المتوفى سنة 45٠‏ ه ؛ وهو من فقهاء الشافعية العظام » وقد أورد آحكام 
الوزارة فى الباب الثاني من كتابه « الأحكا مالسلطانية » اذ قمسم' 
الوزارة الى نوعين هما : وزارة التفويض » ووزارة التنفيذ » ووضع 
الأحكام الخاصة بكل من النوعين » وفيما يلى نعرض لخلاصة أفكاره 


اوردها اللفقهاء ٠‏ 


۰ +" سسا 
١‏ وزارة التفويض 


وهى أن يستوزر الامام من يفوض اليه تدبير الامور برأيه وامضاءها 
على اجتهاده 'فهى أشمل الولايات على الاطلاق » لان الوزير المفوض ' 
يملك كقاعدة عامة .ممارسة كافة اختصاصات الخليفة » ولم يستثن 
الماوردى من تلاك الاختصاصات الا خلاثة أمور هي : ۰ 

١ (‏ ) ولاية العهد : فهذا الختصاص شخصى مقصور على الخليقة 
وحده » وليس للوزير المفوض اختصاص فيه ٠‏ 

(ب) للامام أن يستعفى الآمة وليس ذلك للوزير ٠‏ 


(ج) للامام أن يعزل من قلده الوزير » وليس للوزير أن يعزل من 
قلده الامام . اين 


وهكذا يمكن اعتبار وضع وزير التفويض شبيها الى حد كبير بوضع 
رئيس الوزارة فى النظام البرلانى » فاذا كانت السلطة فى هذا النظام 
ترد فى الدستور باسم رئيس الدولة فان رئيس الحكومة » بمعاونة زملاثه 
الوزراء ‏ هو الذى يمارسها فعلا » وهكذا اذا كانت الخلافة فى صورتها 
الأولى تعتبر ‏ الى حد مأ أول نظام رياسى عرفه العالم » فان وزير 
التفويض يعتبر أيضا أول بذرة للنظام البرلانى من حيث العلاقة بين 
رئيس الدولة ورئيس الحكومة . ْ 


ولكن ما وضع الوزير المفوض بالنسبة للخليفة ؟ يحكم هذه العلاقة 
'صلان : الأول أن ولاية الخليفة هى للولاية الأصلية » المستمدة من عقد 
الخلافة »> أما ولاية الوزير رغم عموميتها فانها ولاية مشتقة من ولاية 
الخليفة ٠‏ والثانى : أن الخنيفة ملزم ‏ برغم وزارة التفويض ‏ أن يشرف 
بنفسه على أأمور المسلمين » وألا يركن فى ذلك الى أحد ولاته » فدور 
وزير التفويض هو دور المعاونة ¢ ولهذا فان المأوردى قد ۔حدد العلاقة 
بين الاثنين على النحو التالى : 


أولا : ان وزير التفويض ملزم بمطالعة الامام لما يمضيه من تدبير ' 
وما ينفذه من ولاية وتقليد » لثلا ينتهى به الآمر الى الاستبداد بالسلطة ٠‏ 


ثانيا : يجب على الخليفة أن يتفحص أفعال الوزير وتدبيره الأمور 
بيقر منها ما وافق الصواب » ويستدرك ما خالفه « لان تدبير الامة اليه 
موكول 4 وعلى اجتهادة محمول . 


س 11 س 


ولكن الى آى حد يستطيع الخليفة أن يعقب على تصرفات وزير 
'التفويض ٠١‏ ؟ 

یری الماوردى أن كل ما يصل اليه وزير التفويض .باجتهاده » 
لا يجوز للخليفة نقضه » أما فيم يتعلق بالتصرقات الخاصة بتقليد 
الولاة » وتجهيز الجيوش »> وتدبير الحزوب » فيجوز للخليفة فيها 
المراجعة 0 

« لان للامام أن يستدرك ذلك من أفعال نفسه » فكان أولى أن 
sS‏ وزيره (i‏ © 

اکا ا الخلافة فى هذا اقا 3 a‏ ¢ 
.ولقد .طلب موسى من ربه سبحانه وتعالى أن يشد من أزره بأخيه كوزير 
له » فاذا جاز ذلك فى النبوة كان فى الامامة جوز › 3 ثم ان :الفقهاء قد. 
أضافوا الى ذلك حجة عملبة مرجعها الى تعدد e‏ الخليفة » 
وا ستحالة ممارسته لها 4 بمفردة 4 وبهذا المعنى يقول الماوردى »3 لان 
ما وکل الى الامام من تدبير الامة لا يقدر على مباشرته -جميعه الا 
باستذابة ونيابة الوزير المشارك له فى التدبير » أصلح فی تتفيذ. الأمور 
.من تفرده بها » ليستظهر على E E‏ 
الخلل » . 

ولخطورة منصب وزير ال 2 فان" الفقهاء يشترطون فيه كافة 
الشروط المتطلبة فى اللرشح لمنصب الخلافة » فيسا عدا شرط 'النسب 
القرشى » وحكمة ذلك واضحة لآن الوزير المفوض يحل محل الخليفة 
.فى ممارسة اختصاصاته 34 ومن تم وجي أن تتوافر افيه الشروط اللازمة 
.لكفالة حسن التصرف » أما استبعاد شرط النسب فلان النصوص التى 
استند اليها ا ا ؛ قد اقتصرت على هذا 
المخصب ولم 3 تتعداه الى سوأه ٠.‏ 00 

ووزارة التفويض لا تتم الا بعقد من الخليفة لمن يستوزره © :فيجب 
أن يستوفى التفويض كافة 'الشروط اللازمة لانعقاد العقد وسلامته »2 
.وللخليفة أن ينهى هذا العقد فى اى وقت ك يشاء متی رأى أن المصلحة 
العامة فى ذلك ١ ٠‏ 

ولكن هل يجوز للخليفة أن يعين أكثر من وزير تفويض » ونكت 
.واحد ؟ نظرا لعموم ولاية وزير 'التفويضش فان الماأوردى لم بتردد .فى 
الاجابة على هذا السؤال دالنفى » ولهذا فانه لم بيجز تعدد وزراء 
التفويض الا بشرط ِ ٤‏ وهو ا يقر د ا 0 روعت 


NM 
وزارة التنفيذ‎ ۲ 


وهى أقل فى المرتبة من وزارة التفويض لان دور وزير التنفيذ س 
كما يدل عليه اسمه ‏ يقتصر على ما يأمر به الخليفة » فهو لا يتصرف 
برأيه .واجتباده كما هو الشأن فى .خصوص وزير التفويض ؛ ومن ثم 
فان الماوردى قد فرق بين المنصبين من .حيث الاختصاصات من أربعة 
وجوه على الذحو التالى : 

1) يسو لوزي انفويض مباسرة الحسكم والنظر فى المظالم 
ولس ذلك لوزير التنفيذ ٠‏ | 

(ب) يجوز لوزير التفريض أن يستبد بتقليد الولاة ولیس ذلك 
لوزير التنفية ٠‏ 

(ج) يجوز ا التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير 
الأمرت ولوين ذلك لوزين التثفية .+ 
(د) يجوز لوزير التفويض أن يتصرف فى اموال بيت المال يقبض, 
ما د يستحق له » ويدفع ما يجب فيه » وليس ذلك لوزير التئفيذ ٠‏ 


1 وما كان دور ونس التنفيذ محصورا فى حدود التنفيذ 7 النصو 


الاق :قان الشروظ المقطلية فيه اقل + 


وقد کر الماوردى فى سبعة : 
-. (1 ) المائة : ( حتئ لا يخون فيما قد اؤتمن عليه ولا يغش فيما ' 
استنصح فيه ) ٠‏ ا عي 

(ب) صدق اللهجة : ( .حتى يوثق بخبره فيما يؤديه » ويعول على 
قوله فيما ينهيه ) ١ - ٠‏ لا 

(ج) قلة الطمع : ( حتى لا يرتشى ولا ينخدع فيتساهل ) . 

(د) أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء » ( فان 


العداوة تصد عن التناصف وتسنع التعاظف ( ٠‏ 


(ه) أن يكون ذكورا لما يؤديه الى الخليفة وعنه لأنه شاهد له 
EE 9‏ ' 


(و) الذكاء والفطنة : ( بحتى لا تدلس عليه الأمور فتشتبه » 
ولا تموه عليه فتلتبس ) ٠‏ 


زز) آلا يكوق امن اهل الأهواء ( فيشرجه الهوى من السق الى 
الباطل ) ٠‏ ْ 


ولقد أضاف الماوردى الى هذه الشروط السبعة شرطا ثامنا + وذلك 
اذا كان مما يدخل فى اختصاص وزير المشاركة فى الرآى وهو ال 
والتجربة المتى 3 تؤدى به الى صحة الرأى وصِواب التدبير 0 


وواضح من 5 اض هذه الشروط انها كلها تتعلق بالاخلاق 
الفاضلة » والتجرية السياسية اللازمة لدور الوساطة الذى يقوم به وزير 


التنفين ٠‏ 
على أن الفقهاء يستبعدون النساء من ال لمشصب 50 8 


ويجور أن ب وزارة التنفيذ AF‏ من اهل الذمة التى توافرت 
فيه الشروط السابقة ٠.‏ 


وهكذا تختلف الشروط بين وزارتی التفويض والتذفيذ من أريمة 
أوجه هی : الحرية »> والاسلام » والعلم بالاحكام الشرعية »> والمعرفة 
بامرى الحرب والخراج فكلها مشروطة فى وزارة التفويض » ولا تتطلب 
فى وزارة التنفية ٠‏ ا 


واذا كان غير جسائز تعيين آكثر من 'وزير تفويض .اله بالشسرط 
ET‏ ل ل ا ا 
وزير تنفيذ فى وقت واحد كما يصح أن يجتمع وزير تثفي !إو أكثر مع 
ورير التفويض لاختلاف على كل منهما كما ذكرنا » «'فيكون وزير 
التفويض مطلق التصرف » ووزير التنفيذ مقصورا على تنفيذ ما وردت 
به أوامر الخليفة » ٠‏ 


) راجع الاحكام السلطانية للماوردى - وکتاب. السلطات الثلاث فی 
الاسلام » للدكتور العميد سليمان الطماوى ) + 


50007 


الامارة على اقاليم الذولة 


م ا > ذلك أن کو الروك "5 ضر عقن نشر الاسلام » بل انه 
.كان اول من حاول وضع اساس للنظام الادارى للدولة الوليدة »> ومن ك 
فائه كان يبعث الى القبائل المختلفة اعتنقت الاسلام » من يقرئيا 
واليمن » كانت وظيفة هؤلاء اعمال : : الامامة في الصلاة وجمع 
الصدقات ¢ وكان اذا خرج للخزو ينيب عنه بالمدينة أحد أصحابه لامامة 
الناس فى الصلاة › ل ل أحيانا قائدا يقود سرية من ٠‏ 


٠ السرايا‎ . 


ول يتين الجال ك فى عبد #الجليفة انی بكر » فقد آقر عمال 


".الرسول على اعمالهم » وقال له أبو عبيدة : أنا إكفيك المال » وقال عمر: 


وأنا أكفيك القضاء ٠‏ وكان يشاور اهل الرأى والفقه من امثال:عمر. 
وعثمان ولیو البحبوين عو ومداخ بن جل واد بن تعبا وريه 


ق 


. فلما اتسعت أرقعة الدولة الاسلامية اضطر الخليفة الى تقسيمها الى 


أقسام ادارية كبيرة لتسهيل ادارتها ٠‏ 


وكان على كل اقليم من هذه الاقاليم عامل ( أو وال أو امیر ) 


8 0 بامامة الناس فى الصلاة » ويفصل فى الخصومات ٠‏ ل الجند 


7 الزالى عامل ارا د الى قيام مدع 3 


وعمال,الخراج » وجرى التقليد على أن يكون الولاة من العرب ٠‏ 
: :: بلغت الدولة .الأولى العربية اقصى اتساعينا فى عهد .خلافة بتى 
امية » ومن ثم فقد قسمت الى, ولايات كبرى لكل منها وال ٠.‏ 

ولقد حافظ الخلفاء الآمويون على عروبة الدولة وأطلقوا يد الولاة 


.فى شئون الحكم الى حد كبير ٤‏ مع اخضاعهم فى ذات الوقت لرقابة 


الخليفة فى دمشق ق فلا غرو أن بلغت الدولة العربية فى هذا العهد أزهى 
صورها »2 وقمة مجدها »2 وانه لما يدغو الى 0-7 والعجب فى ذات 
الوقت » أنه كان فى وسع الحكومة المركزية فى دمشق أن تبسط هيمنتها 
على كل هذه الأرجاء الشاسعة » رغم أن المواصلات كانت بداكية . 


~~ 168 سمه 


ولاشك أن سلطات الولاة اختلفت باختلاف مراكز الخلفاء وتقلبت 
بين القوة والضعف » وتغير طابعها من العروبة فى عهد الخلمفاء 
ا و اجن الن. کی ا سيطف تال ري 
ل براه 

وفيما يلى اتعرض لنظرية الولاية أو الامسارة على الأقاليم كما 
صاغها فقهاء اللسلمين ٠‏ وفد فرق الفقهاء بين كل من الولاية ( أوالامارة) 
الغامة والشاضة على التو اا 


١‏ - الامارة العامة 


ويقصد بالامارة العامة تلك التى يشمل اختصاصها كافة الأمور 
المتعلقة بالبلدة أو الأقاليم : ووفقا للتقاليد التى سادت الدولة العربية 
اكز ميل الام مون تدهون من لجار ةا ا وهنا امارة 
الاستكفاء » وامارة الاستيلام »> ونعرض لكل منهما فيما يلى ~~ 

إولة* زمار AA‏ + رسك الاسارة القن LE‏ ال عن 
ر اله ا بات يفوص الخليفة الى الوالئ او ر إمارة يلك 
أو“أقليم أو ولاية علئ جميع اهله + ونظرا فى المعهود من سائر أعماله > 

ولقد أبرز الماوردى سبعة إمور يمارسها الآمير ذو الولاية العامة 
فى امارة الاستكفاء وهى :- 


١س‏ النظر فى تدبير الجيوش وترتييه | فى. النواحى وتفدير 
أرزاق الجند 4 إلا ١‏ ن يكون انخليفة قد سيق الى ذللك ٠‏ 

. النظر فی الأحكام وتقليد القضاة اة والحكام‎ E 

3 ب جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال. فيها وتفريق 

ا e‏ الدين والذب عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو 
یل“ 

O ET‏ هلين 

٠ الامامة فى ضلاة الجمع والجماعات والاستخائف عليها‎ ١ 

۷ س معاونة المسلمين على أداع فريضة المحج 0 


( ه- نظم الحكم والادارة ) 


٠ :الشريعة‎ 


س ا س 


ويضاف الى هذه الاختصاصات » اختصاص ثامن » وذلك بالنسبة 
الى الوالى الذى بجاور بلاد الاعداء »> وهو جهساد أولئك الأاعداء 
والتصرف فى الغنائم وفقا #حكام الشريعة ٠‏ والشروط المتطلبة فى الامارة ‏ 
العامة هى ذات الشروط المطلوبة فى وزارة التفويض لن الولاية فى 
المنصبين من فوع واحد 4 والفارق ديئيسا أن سلطة ورهر التفويض 4 
تشمل الدولة كلها فى حين تقتصر اختصاصات أمير الاقليم على اقليمه . 

ولكن وزير التفويض يعتبر فى السلم الادارى سلطة على من الأمير 
أو الوالى ذى الولاية العامة ٠‏ ولهذا فان لوزير التغويض سلطة الرقابة 
على ولاة الأقاليم وتصفح آعمالهم ۽ بل وله عزلهم فى بعض الحالات . 

وللامير ذى الولاية العامة » أن يستوزر لنفسه وزير تنفيذ » سواء ٠‏ 
استاذن الخليفة فى ذلك أو لم يستاذنه 2 ولكنه لا يملك بغير اذن الخليفة 
أن يقيم لنفسسه وزير تفویض « ٠٠٠١‏ لان وزير التنفيذ معين ؛ ووزير 


التفويض مستيد » ٠‏ 


ثانيا : امارة الاستيلاء : 

وهى التى يستولى فيها احد الأفراد على السلطة بالقوة » فيقره 
الخليفة على امارته 3 ودفوضص اليه تدبير أمورها وسياستها ٠‏ 

لكن الخليفة يحتفظ بكاعة الاختصاصات المتعلقة بامور الدين » فاذا 
أجيز اقرار المتسلط على الولاية » فذلك خضوع لحكم الاضطرار > اما 
أ 


النوع الاستثنائى من الولاية بسبعة شروط يتقيد بها الأمير المستولى على 


؟ - ظهور الطاعة الدينية التى يزول معها حكم العناد . 


د اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر 2 ليكون للمسلمون يدا 
٤‏ ب أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة » والاحكام والاقضية 


'فيها نافذة ٠‏ 


۵ - أن يكون استيفاء الامور الشسرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها 


ويستبيحه آخذها ٠‏ 


1 - أن تكون الحدود مستوفاة بحق » وقائمة على مستحق . 


د لكات 


۷ أن يكون الأمير فى, حفظ الدين e‏ الله .ع2 وياأمر 
بحقه ان أطيع » ويدعو الى طاعته أن عص 5 


وواضح أن هذا الذوع من التولية » ائما هو أمر استتنائى بحت » 
ولا بكرن ال فى «حالة فك الدولة وقادف شلظة الخليفة + -ولهذا :فاته 


لم يعرف الا بعد ضعف الخلافة العباسية فى بغداد غلئ. فح ما تفصله 
كتب التاريخ ٠‏ 


؟ ‏ الامارة الخاصة 


٠‏ وهى التى تتخصص فيها سلطة الآمير بئوع بعينه من الأمور » ولهذا 
عرفها الماوردى بأنها « أن يكون الامير مقصورا على تدبير الجيش > 
وسياسة الرعية » وحماية البيضة » والذب عن الحريم » وليس له أن 
يتعرض للقضاء والاحكام ولالجباية الخراع س ¢« ۰ 


ولقد كانت امارة الولاة فئ اول الامر عامة 2 فكانوا صورا متكررة 
بن الكلينة فين ا 


ولكن لما استقرت دعائم الدولة » وتعقد الجهاز الادارى فيها . 
بدات امارة الولاة تتخصص ٠‏ فحبن ولى عمرو بن العاص مصر د كانت 
ولايته عامة » ثم لم يلبث الخليفة عمر أن عين شخصا آخر لجباية الخراج 
هو عبد الله بن سعد بن أبى سرح » ثم عين قاضيا يفصل و فى الخصومات ' 
فصارت سلطة الوالى مقصورة على قيادة الجيش وامامة الصلاة وحفد 
الامن وسياسة الرعية ٠‏ 


5 ۸ 


السلطة التشريعية فى الدولة الاسلامية 
امام لتشريع الاسلامى 


تعريف التشريع : 


التشريع هو مجموعة القواعد القانونية التى تحكم اعمال المكلفين 
وتنظم نشاطهم وما يحدث لهم من أقضية وحوادث 0 


أما مهمة التشريع فهى سلطة سن القوائين المذكورة . . 


اما السلطة التشريعية ( المشرع ) فهى الجهة التى تملك عمسلل 
الث دع ٠‏ 4 


التشريع فى الدول الحديثة 


ان معنى التشريع فى الدولة الحديثة هو ذات المعنى الذى سبق 
ذكره »2 أى أنه مجموعة القواعد القانونية التى تحكم أعمال المكلفين 
وتنظم نشاطهم وما يحدث ليم من أقضية ومنازعات » والتشريع بمعناه. 
الواسع يشمل كل قواعد القانون الوضعى القائم فى الدولة » فهو يشمل 
كل قاعدة عامة أيا كان مصدرها » ومصادر القواعد القانونية. المكتوبة 
هى الدستور » والقوائين واللوائح وهى ما يصدر عن السلطة التنفيذية 
0 قواعد تشريعبة فى حدود الاختصاص المقرر لها » كما يدخل فى 

شريع بمعناه الواسم القواعد القائونية غير المدوئة المستمدة من مصادر 
0 كالعرف 4 والمبادىء القأئونية العامة ٠‏ 


والتشريع بالمعنى الوإسسع ملزم للجميع يىخضىع له الحكام 
والمحكومون على السوام 5 وهذا هو ما يعبر عنه بميدأ الشرعية ٠‏ أو 
سيادة القانون ٠‏ ففى الدولة الشرعية التي يسير الحكم فيها على اساس 
25 سيادة القانون ٠‏ لا فارق بين الأفراد وبين ال فى الالتزام بالقانون 
واحترامه 0 


18 مه 


والتشريع الوضعى له مراتب مختلفة من حيث القوة » فالقواعد 
الدستورية فى القمة > ويليها القوانين التى تصدر فى الأصل عن السلطة 
التشريغية ٠‏ ثم يليها.اللوائح وهى قر قرارات تصدر من السلطة التنفيذية فى 
حدوت ما يخولها الدستور لانن من اختصاص » متضمنة: قواعد عامة 
مدجردة يلتزم بها الأفراد كما تلتزم بها 0 طالما كانت هذه اللوائح 
قائمة ومعمولا بهااء : 

وهذا التدرج بين القواعد القائونية يؤّدى الى وجوب تقيد القاغذة 
القانونية الدنيا بالقاعدة القائونية العليا: ٠+‏ 


وفيما يلى تعرض لتلك القواعد ذات المراتب المختلفة” » 


أولا : الدستور : 


© |ذ ث6 ها 


التى تحدد وضع الذولة و LL i‏ ا المختلفة فيها 
من حيث التكوين والاختصاص » مع بيان العااقات بينها وموقف الأفراد 
منها وتقرر ما للفرد من حقوق وحريات » وما عليه من واجبات ٠‏ 
وتتضمن نصوص الدستور أعلى القواعد القانونية ف الدولة ¢ 
'فالدستور هو راس البناء القانونى فى الدولة ٠‏ وله مكان. الصدارة 
ولا يجوز لای قاعدة فانونية أخرى مخالفته ٠‏ 
وهذا المعنى هو ما يحبر عنة بميدأ سمق الدستور ٠.‏ 


لسلطة لسلظة التى تملك وضع الدستور ¢ أو المشرع الدستورى . 4 تختلفا . 
ع 0 لأخرى وأهم الأسائيب المتبعة فى هذا الشأن ثلاثة 
O EN‏ و الحساكم :للك حاو رقن 
الجمهورية ) ۰ 
/ وهذ ١‏ الأسلوب أكثر بعد عن E‏ اطية ¢ وقد يكون من أسباب 
الالتجاء اليه اما تمسك الملوك بشلطانهم » وكان تدعو ظروف الحكم فى 
بحض الالحيان الى اتباع هذا الأسلوب. كما يحدث غالبا فى أعقاب 
الثورات أو الانفلابات ۽ ومن أمثلة الدساتير التى صدرت بهذا الاسلوب» 
.الدستور اللصرى الصادر فى سثة ۱۹۲۳ 22 وكذلك الدستور ak‏ فى 
مىش 165514 ٠.‏ 


ب ۷۰ س 


ويعيب هذا الاسلوب أنه يعطى مرونة كبيرة لتعديل الدستور » أذ 
يستطيع مصدره أن يعدله بسهولة ٠‏ وهذا ما يؤدى الى عدم استقرار 
أدأة الحكم ونظامه ٠‏ 
(ب) اصدار“ الدستور بواسطة جمعية تأسيسية : 
وذلك بأن « ينتخب الشعب جمعية تأسيسية مهمتها وضع الدستور 
ثم يصدره رئيس الدولة )ا . 
وهذه الوسيلة أكثر ديمقرلطية وادعى. للاستقرار » من امتلتها 
دستور دولة الكويت 0 
(ج) اصدار الدستور بناء على استفتاء عام : 
وفى هذه الحالة تتونى الحكومة بواسطة لجان فنية متخصصة 
ورجال سياسة وضع مشروع الدستور 6 شم يعرض على الشعب فى ااستفتاع 
عام يشترك فيه كل من له حق التصويت و > فاذا أقرته إغلبية 
الشعب أصبح دستورا ٠‏ 
وهذا الاسلوب هو تطببق من تطبيقات الديمقراطية المباشرة حيث 
يشترك الشعب فى وضع قانونه الاسمى ويسهم فى اقراره ف 
4 ومن أمثلة الدساتير التى صدرت بهذا الاسلوب دستور جمهورية 
مصر العربية الصادر فى ١١‏ سبتمبر صنة ۱۹۷۱ ٠‏ 
ملحوظة هامة و ْ 
ويلاحظ ان المشرع الدستورى 4 فی الصور الخلاث المتقدمة > سوام 
اکان الحاكم أو الجمعية التأسيسية أو الشعب عن طريق الستفتاء لايوجد 
ما يقيده فيما يسن من قوأعد سوى ما يعتقده من آسس يراها صسالحة 
للمجتمع › ولا توجد قواعد قانونية يلزمه التقيد بها ٠‏ 
ثانيا : القوانين ( أو التشريعات العادية ) : : 
هذه ؛ القوانين 2 التى ع السلطة ايت ون 
RT‏ رع ل ھا 
۰ والسلطة التى تسن هذه القوانين العادية ھی السلطة التشريعية 


وهى احدى سلاطات الدولة يعهد اليها هذا. الاختصاص بحكم الدستور 
وتتكون فی أغلب الدول الحديثة ١‏ خاصة الدول التى خسف ا 


a: ل‎ 


النيابى ) ف أعضاء منتخبين بواسطة الشعب » فكان الشعب يمارس 
الاختصاص التشريعى بواسطة نوايه ٠‏ 


بالسلطة التشريعية الى مجلس منتخب يسمى « مجلس الشعب » ء 


على أن الدستور نفسه قد يخول رئيس الدولة فى بعض الأحيان 
سلطة اصدار قوائين ( أو قرارات لها قوة القائون ) فى أحوال معينة » 
منها أن يكون الجهاز التشريعى المنتخب غير قائم لآى سبب من الاسباب 
أو ان يكون مفوضا من البرلان فى اصدار قوائين فى موضوعات معينة 
وبشروط خاصة يحددها البرلمان ( اى مجلس الشعب » أو مجلس الآمة» . 
أو أى مسمى آخر يطلقه الدستور على السلطة التشريعية ) ٠ ٠‏ 


فالا : اللواة 


يقصد باللوائح القرارات العامة التى تتضمن قواعد عامة مجردة 
تنظم الأمور الواردة بها » والتى تصدر من رئيس الدولة أو من معاونيه 
فى السلطة التنفيذية كالوزراء وغيرهم وذلك استنادا الى اختصاص 


. ويحسب الأصل فان هذه اللوائح تعنى بأمور أقل.أهمية مما ينظعه 
القائون » أو تعالج تفصيلات لا يتسع لها القانون ٠‏ . ش 
نلائحة باعتبارها فى مرتبة أدنى أن تخالف قاعده أعلى فى مجال 
التدرج التشريعي ٠‏ 
تلك خلاصة عاجلة عن السلطة التشريعية والتشريع فى الانظمة 
الحديثة ٠‏ ش 


VY 
التشريع فى الدول الاسلامية‎ 


أوضحنا فيما سلف أن التشسريع فى الاصطلاح الشرعى هو سن 
القوائين التى تحكم إفعال المكلفين » وما يحدث لهم من أقضية وحوادث 


وينقسم التشريع الاسلامى الى قسمين : 


١‏ - تشريع من عند الله سبحانه أنزله على رسوله فى القرآن » أو 
الهمه الرسول عليه الصلاة والسلام فصدرت عنه سنة قولية وعملية أقره 
الله سبحائه عليها » وهذا هو التشريع الالهى . | 
ش ٠‏ : : 1 

۲ ل تشريع سنه المجتهدون من الصحابة والتابعين وغيرهم من 
الاثمة المجتهدين » استنباطا من نصوص التشريع الالهى ٠‏ وروحها 
ومعقولها » ومما أرشدت اليه من مصادر ٠‏ وهذا التشريع وان اعتبر من 
قبيل التشريع الالهى باعتبار مرجعه وقيامه على احكام الاسلام الأساسية 
كما وردث فى القرآن والسنة الا أنه من ناحية أخرى يعتبر من قبيل 


التشريع الوضعى باعتباره من عمل المجتهدين ٠‏ 


هذا العهد على قصر مدته قد خلف اسس التشريع الاسلامى الكامل ؛ 
فقد نزل فيه القرآن » كما صدرت السنة النبوية وتقررت » وفيها نصوص ٠‏ 
الأحكام » والأصول التشريعية الكلية » كما أن فيها التوجيه الى المصادر 


والتوجيه للتعرف على الاحكام التى تنظم مالا نص على حكمه . 


سلطة التشريع فى هذا العهد : ظ 
رسول الله ب كان المسلمون يعرضون أمورهم ومسائلهم ومشاكلهم فيجيب 
عليهم ؛ إما بما يوحى إليه من آيات القرآن » واما باجتهاده الذى يعتمد 


YY ب‎ 


فيه على الهام من الله » أو على مايهديه اليه عقله وبحفه وتقديره . 
ا ا ا ل ل ين ل ٠‏ 


وقد ورد فى الآثار الصحيحة : أن بعض الصحابة اجتهد فى عهد 
الرسول به وقضى باجتهاده واستشط الاحكام فى بعض الوقائع » بل 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اجاز لصحابته الاجتهاد خال حياته › 
واشهر ما يروى فى هذا السبيل قصة معاذ بن جبل » حين بعثه الرسول 
الى اليمن » وساله بم تقضى أذا عرض لك قضاء » فأجاب معاذ ٠‏ أقضى 
بكتاب الله فان لم اجد فبسنة رسول الله يلت » فان لم أجد اجتهد رأيى › 
فكان تعقيب الرسول على ذلك « الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله الى 
ما يرضى الله ورسوله « ۰ 


وټری المرحوم الشيخ عبد إلوهاب خلاف ل 50 صدر من 
اجتهادات فى عهد الرسول مي « لا تدل على أن أحدا غير الرسول كان 
له سلطة التشريع فى عهد الرسول › لان هذه الجزئيات متها ما صدر فى 
حالات خاصة تعذر فيها الرجوع الى الرسول لبعد المسافة أو لخوف فوات 
الفرصة » ومنها ما كان القضاء والافتاء فيه تطبيقا لا تشريعا » وكل 
ما صدر منه من أى صحابى عن احتهاده فى آى قضاء أو أية واقعة لم . 
يكن تشريعا للمسلمين وقانونا ملزما لهم الا باقرار الرسول » فالرسول 
فى حياته كانت فى يده وحده السلطة التشريعية » وما صدر عن غيره 
ا ن ر و ¢ . 


واذن فكل سا شرع من اكام فى عهد الرسول بر كان مصدره 
الوحى الالهى أو الاجتهاد النبوى » وكانت وظيفة الرسول بإ التشريعية 
بالنسبة للمصدر الأول هو تبليغ وتبيين » تنفيذا لقوله تعالى ( يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » وان لم تفعل فما بلغت رسالته ) 
اما الاجتهاد النبوى فكان احيانا يعبر عن الهام الهى وأحيانا اخرى 
يقوم على الاستنباط للحكم بما تهدى اليه المصلحة وروح التشريع- ٠‏ 


وفى جميع الاحوال فان التشريع الاسلامى فى عهد الرسول مرده 
الى الله فهو اما قرآن » واما اجتهاد للرسول تعبيرا عن الهام الهى واما 
اجتهاد للرسول بر ببحثه ونظره » ولكنه ملحوظ بعناية الله » يقره اذا 
أصاب ويرده الى الصواب اذا لم .يصب ٠‏ 


ا 


ب 6لا سه 0 
المبادىء العامة التى بني عليها التشريع الاسلامى فى هذا العهد : 


هذا العهد هو عهد التاسيس والبناء » وقد تضمن القرآن أسس 
التشريع الاسلامى وأهم هذه الاس : 


. التدرج فى التشريع‎ ١ 
٠ التقليل من التقنين‎  ؟‎ 
. ل التيسير والتخفيف‎ ۲ 


4 شايرة التشريخع مالع النامن + 
١‏ نس التدرج فى التشريع : 


0 فالقرآن قد كَل على ال سول منجما ولم يشرع دفعة واوو 4 


0 الشأن e‏ ألسئة 4 Or‏ اریخ ا 


وبالاضافة الى التدرج الزمنى » فقد كان اخذ المشرع بسنة التدرج 


من الناحية الموضوعية ¢ وترفق ا فى أول عهدهم بالاسلام ولم 
يشق عليهم ا E i‏ عو 


من تكليف بحكم الاسلام. ¢ ا لمر ن رن ا وار 1 
. مراحل ۲ ففى البذاية بين القرآن أن الخمر إثمها أكبر من نفعها » 


حرم على المسلمين الصلاة وهم سكارى » ثم حسم الامر فى النهاية مقررا 
انها E‏ وأمر باجتنابها ‏ كذلك فان قسد 


.٠ الدين‎ 


¥0 له 
؟.- التقليل من التقنين : 


والحكمة فى ذلك أن التشريع موضوع لسد حاجات الئاس وتحقيق 
مصالحهم فينبخكى أن يكون فى حدود هذه الحاجات والمصالح 2 ؤيترك £ 
نا هذاه الأفل الام .وهو الاباحة + 


: التيسير والتخفيف‎ - ٣ 


وتلك من أبرز مميزات التشريع الاسلامى » فان الكثير من أحكامه . 
انيسر ولا يريد بكم العسر ) ٠‏ ' 


وقوله تحالى 0 ) يريد الله أن يخفف عنكم 0 وخلق الانسان ضعيفا ) 


والتخفيف كالرخص التى شرعها الله » واباحة المحظور للضرورة » 
والعفو عن خط الجاهل أو الناسى ٠٠:‏ الخ ٠‏ 


4 ل مسايرة التشريع لمصالح الناس : 


يتضح من النصوص القرآنية ومن السئة » إن الشارع قد علل كثيرا 
من الأحكام بمصالح الحا ê‏ يقطع بأن هذه المصالح هى مقصود 
التشريع » وأن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما » ولهذه المصالح 
أيضا راعى الشارع العرف مادام لا يهدم أصلا من أصول الدين ٠‏ ش 


وعلى العموم فان عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قد خلف 
المصدرين الأساسيين للتشريع وهما : القرآن والسنة ٠‏ وهما القانون 
الاساسی للمسلمين ومرجع كل مجتهد اسلامى فى آی زمن » ياخذ 
باحکامهما ويجتهد فى ضوئهما ويهتدى بروحهما › لا يخالفهما ولا يخرج 
عن مبادثهما .۰ 


س a‏ سد 


فاذا كان النص قطعيا ‏ فان على المسلمين الأخة به على سيل 
الالزام 4 وسواع ورد هذا الخنص فى القرآن أو السسنة . وليست كل 


النصوص كذلك. - أى بالنسبة لنصوص القرآن والسئة عندما يكون المعنى . 


المأخوذ منها ظنيا ويحتمل الخلاف »> وعندما يختلف. الشأن فى تقدير 
الرواية بالنسبة للحديث > فان الأمر يفتضى الاجتهاد من فقهاء المسلمين 
لتحديد المقصود ٠‏ 


وكذلك احتاجت الأمة الاسلامية الى اجتهاد الفقهاء ليضعوا 
الضواہط والقواعد الكلية المستمدة من روح الشريعة ومضمونها العام 


لتطبق على الوقائع التى لا يوجد نص صريح يحكمها -.وهى وقائع. 


كثيرة متجددة ومتغيرة تبعا لظروف الزمان والمكان ٠‏ 


وفى هذا المعنى يقول الشهرستانى « ٠٠٠٠‏ نعلم قطعا ويقينا ' 


ان الحوادث والوقائع فى العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر 
أيضا » فالنصوص اذا كانت متذاهية والوقائع غير متنباهية » وما 


لا يتناهى لا يحكمه ما يتناهى لذا فقد علم قطعا أن الاجتهاد والقياس' 


راجب الاعتبار فوأو ) + 


( تاريخ الفقه الاسلامى د ٠‏ محمد يوسف موسى ص ۲۸ ) . 


ولقد أدرك المسلمون ذلك من اول الامر > فتصدوا لهذا الواجب 
القاخم من يدع اغهد الصعاية ر ١‏ + 


التشريع الاسلامى فى عهد الصحابة : 


يبدأ عهد. الصحابة من سنة ١١‏ للهجرة. بعد وفاة الرسول وينتهى. 


بانتهاء القرن الهجرئ الأولى .. 

و ا ا لزيد مهاف ومرن اش علق 
الصلاة والسلام فقد رأى هؤلاء أن عليهم واجبا تشريعيا لابد أن يقوموا 
به بان يوضحو! للمسلمين دن نصوص القرآن والسنة ما يحتاج الى 


تفسير » وأن يعملوا على نشر ما حفظوا من القرآن والحديث › وان . 


يتصدوا للفتوى فيما يجد من وقائع وأقضيه » ذلك أن نصوص القرآن 


والسنة لم تكن كلها من القطعية والوضوح بحيث يمكن لكل واحد أن 
يرجع اليها »> بل تحتاج فى فهمها الى مستوى معين من العلم والمعرفة » 
كما ان القرآن والسنة لم تكن.قد انتشرت بين المسلمين الانتشار الكافى » 
وفضلا عن ذلك فقد جدت وقائع وأقضية بعد وفاة الرسول وانتهاء الوحى» 
مما يحتاج الى الاجتهاد للتعرف على أحكامها ٠‏ 


ولقد قام الصحابة بهذا الواجب التشريعى الضخم » فكانوا رجال 
السلطة التشريعية فى هذا العهد + على أنه يلاحظ أن رجال السلطة 
التشريعية فى هذا العهد لم يكتسبوا سلطاتهم من تعيين أو انتخاب وانما 
كسبوها بصفاتهم الشخصية وما كان من صحبتهم للرسول وحفظهم للقرآن 
والسئة ومشارفتهم لأسباب التنزيل + فكانوا اهلا أن يجتهدوا »> واعلا 
لذقة المسلمين » ويكفى أن نذكر من هذا الجيل الخلفاء الراشدين الأربعة: 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص واضرابهم ٠‏ 


وكانت مصادر التشريع فى هذا العهد ثلاثة : هى القرآن والسنة 
اا 


فاذا عرض الحادث أو الواقعة بحثوا فى كتاب الله فان لم يجدوا 
حكما بحثوا عنه فى السنة » فان لم يجدو! فيها اجتهدوا للوصول الى 
الحكم بالقياس على ما ورد فيه النص أو بما يتفق مع روح التشريع 
والمصلحة 2٠ ٠‏ 0 


اف اول :هذا لهه + فى اة ابن نكن وضمق + رة 
سلطتهم التشريعية مجتمعين » وما يصدر عنهم يعتبر حكم جماعتهم : 


يدل على ذلك ما جاء عن البغوى فى مضابيح السنة : كان أبو بكر. 


اذا ورد عليه الخصوم نظر فى كتاب الله » فان وجد فيه ما يقضى به 
بينهم قضى به » وان لم يجد فى الكتاب وعلم عن رسول الله فى ذلك 
الامر سئة قضى بها + فإن اعياه خرج فسال المسلمين + قال : أتاتى كذا 


1 
0 


E 


ا YA‏ س 


وکذا » فهل علمتم أن رسول اله بر قضى فى ذلك بقضاء » فزيما اجتمع ‏ 


عليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء › فيقول 
أبو بكر ٠‏ الحمد لله الذى جعل فينا من يحفظ عن نبينا » وان أعياه أن يجدا 


فيه.سنة عن رسول الله ملل جمع رعوس الناس وخيارهم » فان اجتمع رأيهم' 


على أمر قضى به ٠‏ 


توكان شمر يقدل ذلك شان أعناه أن مجه فى القران وال انر 
عل كان فيه لابی بكر قضاء »نان .جد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به » 
والا دعا رؤوس المسلمين فان اجتمعوا على شىء قضى به ٠‏ 


وكان أغلب ا فی هذه 0 الزمنية ae‏ وكانوا يشاركون . 


ا 


على أن الامر لم يستمر على ذلك طويلا » فقد فتح الله على المسلمين 
بلادا كثيرة وانتشر الصحابة فى مختلف الامصار » ولم يعد من اليسير 


٠‏ جمعهم » وبدأوا يمارسون سلطتهم التشريعية فرادى وجماعات » وترتب 


١‏ - أن آيات الاحكام فى القرآن وكذلك الأحاديث ليست كلها قطعية 


. فى دلالتها » وترتب على ذلك اختلاف فى فهمها » کل يفهمها غلى اساس ' 


. ما يترجح لديه من قرائن ودلائل . 


ب أن الست لم تكن مدو فئ هذا العهد » وقد يعلم الحديث 
احد “المشرعين ولا يعلمه الكخر . 


0 بنك ل ل e‏ أضبحت مختلفة 
والمصالح متباينة 5 


خامة عد ما كان من حاف حول الاه بين على ونا ٠‏ كان لها 


سا ؤلاز به 


بالاحاديث التى رواها خصومهم »؛ والشيعة انحازوا الى ما رواهة أثمتهم 2 
اما جمهور المسلمين من الغقهاء فكانوا يحتجون بكل حديث صحيح رواه 
الثقات العدول » وقد ترتب على ذلك اختلاف كثير فى الأحكام نتيجة 
هذا الخلاف فى النزعة السياسية . 


للقرآن »> وبهثا حفظ القرآن فى مصحف واحد ؛ ضمن المسلمون به أن 
لا يناله أى اختلاف أو تحريف وصدق قوله تعالى « انا نحن نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون » . 


هذا ما كان بالنسبة للمصدر الأول وهو القرآن » أما المصدر الثانى 
رهو السنة فقد ظل بلا تدوين > وفد خشى عمر بن الخطاب وغيزه من 
الخلفاء تدوينه » حتى لا تختلط السنة بالقرآن » وكان لهذا الاتجاه أثره 
الطيب فى حفظ القران » وان أنتج أثرا مغايرا بالنسبة للسنة ذاتها » مما 
فتح الباب فيها واسعا للاختلاق والدس »> بحيث ثارت الشكوك كثيرة حول 
بحة الكثير من الاحاديث خاصة وأن السنة قد بقیت دون تدوين قرابة 
فرن من ٠‏ الزمان حينما أصر الخليفة عمر بن عبد العزيز على تدوينه؛ 
وأئفذ قراره ٠‏ 


التشريع الاسلامى فى عهد التدوين والائمة المجتهدين : 


يبدا هذا العهد من أوائل, القرن الثانى الهجرى وينتهى في أواخر 
القرن الرابع الهجرى » وهذا هو العصر الذهبى للتشريع الاسلامى . 


فقد ظهر عدد كبير من المجتهدين الأعلام منهم أئمة المذاهب الأربعة 
وغيرهم » وتم فيه تدوين السنة منذ بداية القرن الثانى بتكليف من الخليفة 
عمر بن عبد العزيز كما شمل التدوين فتاوى الصحابة والتابعين وكتب 
التفسير وفقه اكثمة المجتهدين وأصول الفقه ٠‏ ْ 


وقد ساعد على ازدهار هذا العهد التشريعى » ما أدى اليه اتساع 
رقعة الدولة 'وتعدد مصالحها وتشابكها وتباينها بحسب اختلاف ظروف 
الزمان والمكان مما اوجد الحاجة الماسة الى من يرشد الئاس الى جكم 
الله فیا ينعم لهم او يكن بيديم من ترات زان واا 


وقد تصدى الفقهاء لهذه المهمة وسهل لهم الطريق ما وجدوة ميسرا 


— ۰ 5 


أمامهم من مصادر التشريع » القرآن مدون ومنشور بين عامة المسلمين » 


على اجتهادات أسلافهم. من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين > يضاف . 


الى ما تقدم حرص المسلمين فى ذلك العهد من أفراد وولاة وقضاة على 
ان تكون أعمالهم مطابقة المشريعة ٠‏ 


وقد خلف الصحابة فى القيام دمهمة التشريع من تلقى عنهم وصاحبهم 
وقد عرفوا بالتابعين أى تابعى الصحابة » ومن بعدهم قام بها تابعمنو 
التابعين وجماعة من الفقهاء منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك 
ET‏ 


وقد جرى الاصطلاح على تقسيم هؤلاء العلماء جميعا الى طبقات » 


طبقة الصحابة ثم طبقة التابعين رطبقة تابعى التابعين ثم طبقة الأئمة. 


٠ ٠ المجتهدين‎ 

وكما سلف القول » فان هؤلاء الرجال فى مختلف الطبقات لم تكن 
لهم سلطة التشريغ على اساس تولية أو تعيين من قبل الخليفة أو الوالى» 
وإئما وثق المسلمون بهم فرجعوا إليهم ٠‏ 


ولقد كان اللجتهدون فى بادىء الامر ( فى بدايات القرن الشانى 
الهجرى » يشرعون أو يفتون مستقلين كل عن الآخر ) الا أنه طرات 


بعد .ذلك عوامل ادت الى اختلاف المسالك التشريعية لهم لاسباب عدة 


› الأختلاف فى تقدير الاخذ بالحديث طبقا لطريقة روايتنه‎ - ١ 
فمنهم من يستلزم فيه التواتر آى يروى الحديث عن الرسول جمع لا يحتمل‎ 
اجتماعه على الكذب » وأن بنقله عنهم جمع مماثل » وهكذا حتى يصل‎ 
الى المجتهد » ومنهم من يكتفى بالحديث المشهور » أى الذى يرويه عن‎ 
الرسول صحابى. أو جمع لايبلغ حد. التواتر » ثم يرويه بعد ذلك جموع‎ 
تبلغ حد التواتر ؛ ومنهم من يأخذ بالاضافة الى ذلك بحديث الكحساد‎ 
وهو ما رواد عن الرسول واحد أو عدد لم يبلغ حد التواتر فى مراحل‎ 
النقل المختلفة » وهذا كله مؤسس على استلزامهم القطع فى الرواية أو‎ 
. الاكتفاء بغلبة الظن على صحة نسبتها الى الرسول‎ 


E 
: الخلاف فى التزامهم يفتوى الصحابى‎ ۲ 


فقد ثار الخلاف بينهم فی تقدير مكان رآی الصحابى ( أو كما . 
بيسمونه مذهب الصحابى ) بين الأدلة الشرعية » وهل يأتى بعد القرآن. 
والسنة والاجماع » وقبل القياس أو لا يؤخذ به ٠‏ 


وقد اتفق الرأى على أن قول الصحابى ليس حجة على صحابى 
مله ولا فى عهذدة +٠‏ 1 


أما بعد عهد الصحابة فقد تار الخلاف › فيرى أبو حنيفة: التقييد 
برای الصحابى اذا كان واحدا » فاذا تعددوا واختلفوا كان له أن يأاخة 
برأى أى منهم ولكن لا يخانفهم جميعا » أما بعد عهد الصحابة » فلا قيد 
. عليه بالنسبة لكراء التابعين ومن تلاهم ٠‏ 


مكل ابو کف کا :قلت أكولة وكان فى کاب أشنا يشالف قود 

قال + اترك قوتي لكقات الله الى + | 00 8 
ففق: فد فاه كان كوو ال و تسل لجيه وم يخالف قولك 
قال : اترك فراج مغو و 

فقيل له : فاذا كان :قول الصحابى يخالف قولك ؟ 

قال + ترك قوتي لقول الصعايى ا ) 

فقيل له : فاذا كان قول التابعى يخالف قولك ؟ 

قال : اذا كان التابعى رجلا فانا رجل ٠‏ 


اما الامام الشافعى فقد ورد عنه ما ياتى فى كتاب الآم : 


( 5 نظم الحكم والادارة ) | 


ام - 


« لا يجوز لمن استاهل أن يكون. حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن 


يفتى الا من جهة خبر لازم - وذلك الكتاب والسنة ب أو ما قاله هسل 


ابعلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا » ٠.‏ 


ی أن الشافعى يرئ عدم التقيد برای الصحابى ‏ الا اذا كان مجتهدو 
الصحابة قد أجمعوا عليه » أما المصحابى الواحد فلا يقيده » بعسكس 
أبى حنيفة ( وكذلك ابن حنبل ) » اذ يريان التقيد به على ما سلف بيانه ٠‏ 


٣‏ - الاختلاف حول التعرف على علل الأحكام كن اينات القن لم 
يبين الشارع علتها فى النص ٠‏ 

وفى هذا مجال واسع فى الاختلاف » وبالتالى تاثير بالغ على 
الأحكام التى يصل البها المجتهد بطريق القياس › اذ عند الخلاف فى 
تخريج علل الأحكام المنصوص عليها يجرى الخلاف فى الاحكام التي . 
٠‏ اختلاف النزعة التشريعية 


فاهل الحديث يجعلون جل اعتمادهم على الحديث »> وعلى الاخذ 


بظاهر النصوص ولا يصرفونها الى معان آخرى أخذا بعلة الحكم ٠‏ 


واهل الراى : ونزعتهم تتجه الى عاق النظر فى مقاصد الشارع 
واسس التشريع على اساس إن الأحكام الشرعية مقصسود بها تحفيق 
مصالح الناس » وعلى هذا 'لآساس يفيمون النصوص » 01 
الأحكام » ولو ادى ذلك الى صرف النص عن ظاهره ٠‏ 0 


ومن الفريق !ول اهل الحجاز › ومن الفريق الآخر أهل العراق) 
'ؤكلاهما يعتمد على النص وعلى. الرأى ولكن يغلب كل فريق اتجاها 
فعيثا على ها ميلف بیان ٠‏ 


وأسباب الخلاف بين النزعتين ترجع أولا : الى أن أهل الحجاز 
كان لديهم الكثير من الاحاديث وفتاوى الصحابة فاعتمدوا على هذه 
الثروة ولم يتوفر ذلك لفقهاء العراق فاعتمدوا على العقل وتفهم معقول 
وعلة التشريع » وثانيا : أن خشية فقهاء العراق بما طرا من افتراء على 


لذ مات 


الأسازيث فى بلدهم نتيجة للخلافات ا وكثرة الدخلاء دة 
الى الاعتصساد على القرآن € وعنى الرأى فی كثير من الاحوال 01 


التشدد فى قبول رواية الاحاديث وثالثا : لان بيكة العراق ومعاملات أهله 
تختلف كثيرا عن بيئة الخجاز » فكان 0 البحث ومجاله فى العراق 
أوسع 8 ١‏ 


وعلى اى حال فقد كان هذا العهد هو أغنى العهود الاسلامية فى 
الفقه والتشريع وفيه تكونت المذاهب السائّدة الى اليوم ».وتم فيه تدوين 
مساح السنة وتدوين الاحكام الفقهية ‏ فى موضوعات فقهية يرجع اليها 
المسلمون الى اليوم » كما دون علم أصول الفقه » ومن أشهر ما كتب فيه 
الر سالة الأاصولية للامام الشافعى . 


وبهذا تبلورت مجموعة القواعد التى سار e‏ ا فى 
استنباط الاحكام العملية من الادلة الشرعية .» سواء ما كان من هذه الأدلة 
محل الاير بين الفقهام أو محل اختلاف > وسوااع أمنها الأادلة العقلية أو 
لشرعية . 


وتحددت الأدلة الشرعية ع القرآن والسنة 0 الاجماع دافن 
الصحابى »> والقياس » والاستحسان » المصلحة المرسلة » العرف » رع 
من قبلنا » والاستصحاب » وذلك جاتب ما دون من الاحكام الشرعية 
الكلية وشروط الاجتهاد. والمجتهدين 


والقواعد الكلية ( ٠ ET‏ ) التى يرجع اليها للتعرف 0 
الأحكام التى تجرى على وقائع الناس ومعاملاتهم تنقسم الى ١‏ 


قزق كاز لفون بعل ارقن ON‏ باكر أو السئة الخبوية 4 


او ل ل لو ل ا ل لق 
د 


- ( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) - ( وجزاء سيكة سيا فلا ٠‏ 


الخ ) . 


ا النبوية : « كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله 
وعرضه » : « a‏ لمخلوق فى معصية الخالق » ٠‏ 


فهذه كلها قواعد كلية منصوص عليها ويندرج تحتها ويحكم بها › 
كل أحاد الوقائع والتفصيلات التى تدخل تحت موضوعها ٠‏ 


؟ ‏ قواعد كلية غير منصوص عليها صراحة فى القرآن والسنة ٠‏ 
وقد استنبطها المجتهدون من آدلة متفرقة ‏ ونتفق مع مقاصد الشريعة 
من المحافظة على روح الاسلام فى التشريع ومثله العليا » والعدل › 
والمساواة » وتحقيق مصالح العباد ودرء المقاسد عنهم ومراعاة الضرورة ' 
ورفع الحرج اوالتيسير ٠‏ 5 الخ . وكما يقول الفقيه اصامد ان هذه 


وهكذا يبدو أن هذه القواعد الفقهية ( 0 التشريعية الوضعية ) 
انما هى أصول فقهية ذات صياغة موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة 
فى الحوادث التى تدخل تحت موضوعها ٠‏ 


وهذه القواعد فى دقتها وتاصيلها وحسن صياغتها لا تقل روعة 
عن المبادىم القانونية العامة المعروضة فى الفقه والقانون والعمل 


القضائی فى ا الحصر الحديث ٠:‏ 


ل کی ف خا وفوا وا کن ق كما وكيفا على 
ها يعرف حاليا بالمبادىء القانونية العامة )١(‏ . 


)١( ٠‏ يقرر الفقه الحديث » أن الدولة القانونية الدولة الت 
2 3 و دوديه ‏ هي الدو! 


الانشظة فى الدولة تخضع للقانون ‏ ويقصد هنا, القانون يفعناه الواسع 
سواء كان نصوصا مكتوية صادرة عن السلطة التشريعية وعن كل من 
يملك سلطة التشريع أو كان قواعد قائونية غير مكتوبة كالقواعد العرفية» 


فالمبادىء القائونية العامة هي قواعد قانونية غير مكتوبة يستنبطها 
الخضاء من واقع النظام القانونتى فى الدولة ومن كدر الطبيعى 
وقواعد العدالة يقررها فى أجكامه . ٠'٠"‏ 


A0‏ س 


د والراجح أن القضاء لا يخلق هذه المبادىء ولا ياتى بها من ' 
فراغ » فهى: موجودة' بالفعل ويقتصر دور القضاء على الكشف عنهسا 


ويرجع .الفقه الحديث مصدر هذه المبادىء الى ضمير الجماعة 
والروح العامة للتشريع »> ولا كانت ارادات الجماعة إو المشرع ترتبط 
ارتياطا وفيقا بالظروف المحيطة بها من اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وغيرها » فيجب أن تخضع هذه الارادة لما يلحق بهذه الظروف من ` 
تطورات » وعلى القاضى أن يراعى عندما يستخلص هذه المبادىء 
الظروف المتطوزة للمجتمع EE | ' ٠‏ ان 


وقد اختلف الفقهاء فى مدى القوة القانوذية ليذه المبادىع > 
فالبعض يرى أن هذه المبادىء تكون لها قوة تشريعية تعادل قوة المصدر 
الستمدة منه » فاذا كانت مستمدة من النظام الدستورى فانه يكون لها 
٠‏ قوة النصوص الدستورية « ولكن الراجح أن هذه المباديء القائونية أذا 
اخذ بها القضاء وجرى على تطبيقها فان هذا الواقع العملى يؤدى الى 
توفر قوة الالزام لها كقواعد قانونية غير مكتوبة »> وتكون لها قوة 
التشريع العادى » ويجوز للمشرع أن یشرع على خلافها شانها شان أى 
تشريع يتولاه بالالغاء أو التعديل » ٠‏ ا 


ومن الأمثلة التى يسوقونها من عمل مجلس الدولة الفرنسى » 
بعض المبادىء المتعلقة بالحريات والتى طبقها على الدعاوى اعندما 
انتهى النظام اادستوری والقانونى فى فركسا عند سقوط حكومتها فى 
بداية الحرب العالمية الثانية ‏ واستمر على تطبيقها بعد ذلك ٠‏ سواء 
نص عليها فى تشريعات لاحقة » أو بقيت مستندة الى غمل القضاء ٠‏ 


ومن أمثلتها : ميد المساواة أمام القانون وأمام القضاء » وأمسام 
التكاليف العامة - ومبدا حق الدفاع فى المحاكمات التاديبية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


.ويلاحظ أن الفرق الجوهرى بين المبادىء القاذونية العامة وبين = . 


58 ل 5 
كيف, نشأت القواعد الكلية : 


9 توضع هذه القواعد جملة واحدة كما هو الشان فى الاشريع 
الوضعى » بل تكونت بالتدريج فى عصور الفقه المختلفة وعلى أيدى كبار 
الفقهاء منذ: عهد الصحابة. مستندين الى ٠الا‏ ستئباط من دلالات الل لوغر 


التشريعية العامة ؛ ومبادىء اصول الفقة » وعلل الأحسكام وكرت 


العقلية: ٠‏ 
ا 9 القتواعة: :: 
تروى كتب الفقه أن أول من جمع هذه القواعد الامام أبو طا 


الدناس ( القرن الرابع. ) أذ جمع منها سبع عشرة قاعدة 2 متذبهئة 
القواعد الخمس الأساسية التى يرى الفقهاء أنها من ؟أهم القواعد وهي.٠‏ 


لور اا 
ْ ؟- الضرر يزال . 
؟ ‏ العادة محكمة ٠‏ 
! ؛ - اليقين لا يزول بالشك . 
...“8ت المشقة اتجلب التيسير :. 
. وسوف نعرض لهذه القواعد فيما بعد . 


ثم جمعها من بعده الكرخى فى سبع وثلاثين قأعدة ( القرن الرابع 
أيضا ) وممن جمعها والف فيها بعد ذلك : 1 


ك القواعد الكلية فى التشريع تسات أن الأخيرة مقيدة باطنار ‏ 


. تشريعى عام لا تحيد عنه ولا تخرج عليه » وهو اطار التشريع المتفق مع 


كل ما جاء به القرآن ألكريم والسنة ٠‏ 


کا ان القواعد الكلية قد صاغها فقباء الشريعة الاسلامية ومنهم 


ET 


AV 
فی کتاب « قنسواعد‎ ) E ) العز بن غبْد السام الشافعى.‎ ٠٠ 
الي 3 لقف کی ی‎ aT اكام فى مصالح الأثام‎ 
)40ھ 3 3 كتاب القواعم. ف‎ : EER 
هھ 7 فى كتاب الأشسياه‎ ۰ 0: aT 
8 ا‎ 


. معاملات مادق * .عن الدولة التركية .فى أواخر ا 4 19 وطبق فى معظم 
أنحام الدولة 4 والمرجح آله مازال مطيقا فی انحاء مو من العالم 


العربى الاسلامى الى اليوم ) ٠‏ 


0 تضمنث المجلة فى مقدمتها' 19 مادة ضمنتها .الكثير-من د 
المنصوصة وغير المنصوصة ٠.‏ ظ 


ونحن نورد فيما يلى ع ا عقن القواعة ١‏ الكليية 


للتشريع الاسلامى الوضعى و م : 
' إنقاطدة اولي 
الأمور بفقاصدها 7 
وردت ذد القاعدة لمان “القائثة: :من مجلة الاحكام العدلية» وهى 


مسقا ة من حدیب الرسول عليه ا » ائما ا اكات 2 ولكل 
ار ما نوی ) ۰ 
50 1 أعمال الشخص. ارقا فن قولية أو فعلية تختلف 


ا ا ا باختلاك مقصود الشخض من تلك الأعمال 


فالقتل العمد دون مسوع كرف درت له جزاء أشد وأقصى من 
جزاء القتل او سیب العمد 0 : 


ونه 


٤‏ وم وجه لقطة فاخذها يذية تملكها كان, خاصيا وضمتها فئ أجميما 
الااحوال ‏ بعكس ما اذا التقطها بنية توصيلها الي صاجبها » فيكويم.. 
أمينا ولا يضمن الا اذا تعدى أو قصر ٠‏ 1 

وفى عقد المزارعة اجازوا تح هليه ار ف العقد قبل يذر الحب» 
اذا خشى على ماله من التلف ‏ ولكن اذا اراد الفسخ لانه وجد شريكا 
آخر بشروط افضل فلا يحق له . 

فف تزوجالمطلقة كلاثا لتحليلها للزوج الاول يبطل عقده .. 

ومن وقف أرضه للهرب من الدائنين لا ينفذ الوقف فى حقهم + 

ع و تب على القصد نتائج قانونية تتفق من القصد- 
TT‏ قواعد خرف ش 


« العبرة فى العقود بالمعانى لا بالالفاظ والمبانى » . 


فالهبة اذا اشتر ل فيا العو سرى عليها لكام ايع انها يق 
فی حقيقتها بيعا . 


والكفالة اذا اشترط فيها عدم مطالبة الدائن للمدين المكفول انقلبت 


جرال وسرت عليها احكام الحوالة ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد أخرى 
١ ۰‏ فالاصل بقاء ما كان على ما كان مالم يوجد با يغيره »ام 
وهذا هو ما يسمى عند الاصوليين بدليل « الاستصحاب . 


مثال : ابلدين بدين ثابت يظل كذلك ولو ادعى على الدائن أنه 
ادق له الدين حتى يثبت أنه اداه فعلا . 


الان المذيونية هنا اصل ولا يا يتغير. الا باثبات دده 


, والاصل براءة الذمة » . . 


ا ی مما کو ی ی یچ چ 


اث 


فمنادعئ على آخر دينا ولم يقدم ما يثبت الذين لا يقبل E‏ 
الادعاء » والبينة عليه » لأن االاصل فى ا أن ذمته بريثة ات 


القاعدة الثانية ' 
اليقين لا يزول بالشك ‏ 
وردت هذه القاعدة فى المادة (ء) من مجلة الاحكام العدلية ' 
ومعناها انه اذا ثبت أمر ما ثبوتا يقينيا > ثم وقع الشك فى وجود' 
| ما يزيله يبقى الامر المتيقن الى أن بيد يتحقق السبب المزيل له بيقين أيضا ٠‏ 


وهذه قاعدة يمليها العقل > فاليقين اقوق امن التق »> لان فى 
القن سنن قلاا ازا قلا كه ج افك + 


وقد ثبت بالسنة أن المتوضىء اذا شك فى انتقاض وضوئه فهو على 
وضوئه الثابت المتيقن ولا عبرة بالشك ٠‏ 


وفى المعاملات » ذا ثبت دين على شاخص ثم مات وش كنا فى 
وفائه بالدين فالدين باق ٠‏ 


القاعدة الثالثة . ظ 3 
لا ضرر ولا 1 
هذه القاعدة هى نص حديث نبوى : 
رم لون حو الاق جا ا 0 
ومعنى الضرار هو مقابلة الضرر بالضرر ٠‏ 


e‏ القاعدة من ارکان الشريعة وتشهد لها نصوص كثيرة فی 


س 4۰ش 


وهی أساس نع e‏ الضار وترتيب. نتاشجه فی e‏ ا 


والعقوية ا 
وهی سنت الفقهاء 0 ا ودرء المفاأسد ٠‏ 


وهى تفيد نفى الضرر ومنعه 4 ودفعه قبل وقوعه ¢ . ورقعه بعد 


.وقوعه كما تفيد اختيار أهون الشرين اذا تعذر منعهما . 


قاقافة الحد على الجانئ فيه ضزر به > ولكن يقصذ به تشوقى 


خبرر أعظم اجو ضور و 


والمقصود بمدع e‏ الثار والاتلاف ۰ قلا تتلف مال من 
أتلف. مالنا » ولكن تتقاضى. تعويضا مقابلا . 


ولا يسرى ذلك على الجناية على النفس والبدن ويطبق القصاص ' 


الورود النص به ولانه صالح الجماعة ٠‏ 
.ويتفرع عن هذه القاعدة : 


.الضرر و بر الامكان : 


والمعنى هو دفع الضرر قبل وقوعه اذا أمكن ذلك ٠‏ ففئ مجال 


المصالح العامة يعتبر تطبيقا لهذة الاد » الجهاد لدفع شر الاعداء » 


والعقوبات لحفظ آمن الجماعة +" 


. بيح الحجر على السفيه لدفع الضرر عن نفسه وأسرته‎ a 


والضرر يزال 


فيجب رفع الضرر اذا وقع ٠٠‏ فمن شغل الطريق العام وعطل 
دار جاره يلزم بقطعها ٠‏ ويلزم المتيف بتعويض ما أتلف ازالة للضرر 
الذى أحدثه ٠.‏ لان 


0 :.والضرر لا يزال همثله : 
والضررٍ ا يزال بالضرر الاخف : 


فتفرض النفقة غلئ القزيب و القريبه الفقير: لو ا اتضزر 
الاول وذلك لان ضرر القريب الففير يعدم التفقة أشد 5 


ويختار أهون الشرين  :‏ 
فيجوز كسر باب منزل مجاور للوصول الى منزل آخر لمنع حريق ٠‏ 
ويتحمل الضرر الخاص الدقع 'ضرر عام ؛ 


0 0 
ودرء اللقاسد دم جلب النافع : 


FT‏ ة 
م و ع و 


القاعدة الرابعة 
المشقة تجلب التيسير 
a‏ ¢ والحرج ممنوع شرعا ) يريد الله بكم اليسر 
بولا يريد بكم العسر ) E yy ٠‏ 


والمراد هو المشقة المتجاوزة للحدود العادية ء . 


اما المشقة العادية التى يقتضيا القيام بالواجبات فلا مائع منها 
'لان كل واجب أو التزام دينى آو دتيوى لا يخلو من مشقة ٠‏ أما اذا وجد 


A 


اک الع غير عادية أو صعبة الاحتمال فهنا الك + وعلى 
- هذا الأساس شرع 6 للمسافر الدب 


والاكراة يمضشع الزام المكره بعقده ٠‏ 


والخلاصة أن المشقة لا يلرم أن الى حد د اللجثة 0 
فالحاجة. .به ويقصد التيسير . .تنزل منزلة الضرورة + 
e‏ 
ومما يتفرع عن هذه القاعدة : 
أن «» الضرورنات 9 الملحظورات 4 ۰ 


أ“ خا عضي بصو می ١‏ 


ويشرب الخمر لدفع الهلاك ٠‏ + 


والضرورات تقدر بقدرها : 
فالإضطرار انما يبيح لق اور ر ما قلف اللخط و كول جود 
أن يطل طبيب ؛ على عورة المرأة اذا وجا طدبيبة 


القاعدة الخامسة . 
العادة محكمة 
المقصود ۳ العرف 1 3 
والعرف هو ما اعتاده جمهور من الناس من قول أو 5 
فالعرف اما لفظى واما عملى ٠‏ 


والعرف اللفظى هو اعتياد الاس على استعمال لفظ معين يقصدون: 
ش به معنى معينا ولو كان بمخالفا للحقيقة اللغوية ٠‏ 


والعرف العملى هو اغتياد الناس على شئء من الأفمال أو 


المعاملات » فاذا جرى الناس على أن فى كل أسبوع يوم عطلة للعامل, ' 
على ع يوم 


وف خشى الهلاك و أو عطشا ياكل الميتة حك الخاد ' 


۳ - 
E ES‏ ف العطلة ولى م نهن كاي + 
والعرف فى نظر الشريعة الاسلامية يعتبر سندا کر 


الشرعية العملية 4 وسندا لتولید أحكام جديدة أو لاجد بد ه الاحكام 
القائمة ت ذلك لدوراته مع حاجات 8 وجودا وعدما ٠.‏ 


dO E 


١‏ ب أن يكون مطردا أو غالبا - أى أن أذ الجماعة به مستمر 
بصفة دائمة أو غالبة ٠‏ 7 


۲ أن يكون قائما عند نشوء الواقعة التى يحكمها ٠‏ 

ای لا يكون له تطبيق رجعى على ما سبقه من الحوادث ٠‏ فلا عبرة 
بالعرف الطارىء 0 

۲ - انلا يعارض العرف ن صريح بخافه لان العرف يؤخة اا اج 


را 5 المتعاقدين ٠‏ 


۽ - أن لا يكون فى العرف تعطيل لنص ثابت أو امل قطعى قن 


فلا يسوغ أن يتعارف الناس على شرب الخمر أو الربا وما الى 
ذلك » لنقول بان العرف قد غير الأحكام ٠ ٠‏ ' 


والمعانى المتقدمة مقررة أيضا بقواعد كلية تكميلية للقاعدة السابقة. 
مكل : « الثابت بالعرف كالثابت بالنص » ٠‏ 


والعرف مصدر من مصادر الاأحكام الشرعية ¢ ويزيد من أهميته › 
قابليته للتبدل. هنا لقبدل حاجات الناس ومصالحهم ٠‏ فالاحكام الشرعية 


0 


الاجتهادية المبنية على العرف تتغير بتغير الزمان - آما الأحكام الاساسية 
التى جاعت بها الشريعة بنصوصها الأصلية كحرمة المحرمات والالتزام 
بالعقد وضمان الضرر » فهذه أحكام أساسية لا تتبدل بتبدل الزمان ٠‏ : 
وان جاز أن تتيدجل وسائل تحقيقها وتطبيقها ٠‏ 


والخلاصة فى شان تغير العرف بتغير الزمان أن كثيرا مذ 0 
تتغير بتغير الزمان لتغير العرف' بحيث لو بقى الحكم على ما كان عليه 


الزم مئه لالمشقة والضرر بالناس 535 ولخالف قواعد الشريعة المبنية 65 
التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد ٠‏ 


ع عا عاو 


:وكان "كن اتن توق فرفرت هذه الدررة ا والعلمية ' 
الضخمة - أن يتابع التشريع تقدمه لتلبية متطلبات المجتمعات الاسلامية, . 
سس -ولإن ينشط الفقهاء والعلماء والمجتهدون لتلبية هذه المتطلبات .د 02150 


غير أن 5 حدث ٠‏ كان عکس ذلك 0 يعد المجتهدون يحاولون, 1 
. استمداد الأحكام من أدلتها الأصلية فى القرآن والسنة » وانما اكتفؤا 


بتقليد من سبقوهم »؛ قأصيب الاجتهاد والتقنين 0 . 
ا اة .وقفل 9 الاجتهاد م 


من أهم الأسباب التى اتال الود التشريع إتت 


ش الى قفل باب الاجتهاد .ما ياتى : = 


5 الضراعات السياسية ف العالم الاسلامى مما أدى الى كثير من 
ضروب الاتحلال والقهر » وكان لهذا الانحلال أثره فى جمود التشريع ٠‏ 

؟ ‏ الصراعات المذهبية التى أثارها العلماء من اتباع كل مذهب 
من المذاهب الفقهية. » وانحياز كل فئة الى مذهب امامها ٠‏ والى 
الانتصار لله وعدم الرجوع الى المصادر الأصلية للتشريع ٠‏ 


٣‏ تتطفل كثير من الأدعياء. على الاجتهاد حيث لم تنظم السللة 


ب 40 ب 


التشريعية تنظيما ملزمسا » كلما ضعف الوازع الدينى تصدق للافتساع 
والتشريع من ليس اهلا له . 


ولهذا اتجه العلماء فى نهاية القرن الرابع الهجرى لسد باب. 
الاجتهاد والتقيد بآراء السابقين من الائمة والمجتهدين ٠‏ 


فى نهاية المطاف الى التقليد انعفن ؛ دون مراعاة لتجحدد الظروف. 


خلاصة : تبي نا مما تقدم ؛ 


أوك : أن السلطة التشريعية فى دولة الالام قد مرت ا 
التالية : 


١ (‏ ) فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام انعقدت له وحدة 
السلطة التشريعية » باشرها بما اوحى اليه الله سبحانه وتعالى من. 
القرآن » أو بما الهمه الله به من رأى وبصيرة » بحيث تم له فى مسدة. 
تربو قليلا على اثنين وعشرين عاما وضع اسس التشريع الاسلامى » 
والمصدرين الرئيسيين لجميع الاحكام الشرعية على اختلاف الأزمان. 
والعصور والمجتمعات و القرآن الكريم والسنة النبوية القولية والعملية. 
والتقريرية ٠‏ 


- (ب) فى العهود التالية ومنذ عبد .الخلفاءع ال راشدين > واللى أن 
اغلق باب الاجتهاد فى نهاية القرن الرابع الهجري< »تولى اسسلطة 
التشريع أهل الاجتهاد من علماء المسلمين. »> سواء كانوا من ضصحابة. 
الرسول عليه الصلاة والسسلام أو من ¡ تابعيهم ؛ ومن من أنعل, 
الاجتهاد ومنهم أئمة المذاهب المختلفة ٠‏ 


وان خا ها ف دوا اة ارح جنا لهم من عك باه 
الشرع ومكانة عليا لدى المسلمين فلم يعينهم خليفة و لاوال أو حاكم ». 
كما انهم لم يكونوا منتخبين من قبل الامة » وائما قاموا بهذا العمل, 
استنادا الى ما لهم من علم e‏ فی EN a‏ 0 


سے ٩‏ ب 


٠‏ حتى الخلفاء والولاة والقضاة والحكام » فانهم اذ شاركو! فى سن 
التشريع الاسلامى فائما فعلوا ذلك بوصفهم علماء من أهل الاجتهاد » 


.فكان لهم أن يقرروا قراراتهم فيما يعرض لهم من شئون المجتمع ٠‏ 


(ج) فى عهود التقليد التى تلت قفل باب الاجتهاد » كان العلماء 
والفقهاء مقيدين فى اجتهادهم بالالتزام بما قرره السابقون من قواعد » 
ياخذون منها بقدر ما تتسع له قدراتهم العلمية ودون أن يكون لهم أى 
.قدر من التصرف لمراعاة الظروف والاوضاع ٠.‏ 


(د) فى العصور الحديثة » وحيث وجدت الدول المنظمة تنظيما 


«سياسيا على اساس وجود سلطات مختلفة. » منها السلطة التشريعية 


.والسلطتين التنفيذية والقضائية 4 وينظمها دساتير تورع الاختصاصات - 


بينها وتصدر عنها تشريعات ملزمة تحمل التاس على اتباعها . 

هذه السلطات الحديثة يلاحظ بالتسبة لها عدة أمور : 

١‏ د أنها فى كثير من الأاحوال تمارس سلطاتها وتسن القواعد 
“التشريعية غير مقيدة بغير أحكام دساتيرها » ولو كانت مخالفة فى بعض 
الأحيان للاحكام الشرعية ٠‏ 


EAN E‏ التشريع فى فلك الأحكام 


:الشرعية فيلاحظ أن هذه المحاولات كانت جزئية ‏ وليست شاملة » وعلى . 
SS‏ 


:والوضايا:: والتوقاف ٠‏ 


۲ أن بعض التشريعات لا تلجأ الى تقنين الأحكام الشرعية › 
وائما تحيل عليها احالة شاملة كما هو الشان. بالنسبة لأحكام الأحوال 
الشخصية فى مصر ؛ اذ تنص لائحة المحاكم الشرعية الصادرة فى سنة 
5 والتى مازالت معمولا بها أمام المحاكم » على أنه فى حالة عدم 
.وجود نص فى القانون يرجع الى. أرجح الآراء فى مذهب أبى حنيفه » 
.وهذا لا شك .التزام بالشريعة » ولكنه يفتح الباب واسعا للخلاف حول 
ما هو رجح الاراء بالنسبة لكل مسالة » وهذا ما دعا الى المحاولات 


ےھ A:‏ مه 25 


التشري يعية: الجارية لتقنين جميع. انكام الالحواك الشخصية باستقصاء 


أحكامها فى جميع المذاهب الاسلامية » بما يتقق مع روح العصير . 


ومصسالح الحم ودون تقيد بمذهب ممين ٠.‏ 


ولاشك فى أن تفنين اڪ الشريعة الاسلامية فى مختلف ا 


ومنحها صفة الإلزام من قبل CT ١‏ ا ا 
الالتزام. بشريعة الله والعودة الى الدين الحتيف ا 


والسؤال. الآن : 


هل يمكن تحقيق ذلك عملا » وهل يمكق للاأحكام التنرعية وآزام ` 


الفقهاء أن تواجه متطلبات المجتمعات الحديثة وشئونها المتطورة ٠‏ 
الجواب : نحم 


فالشريعة الاسلامية التى حكمت أحوال العالم الاسلامنئى كله » على 
اتساع أطرافه وكثرة ممالكه وتعدد .مصالحه من المغرب الاقصى الى 
حدود الصين » ومن جتوب روسيا الحالية الى اليمن › ولدة قلاكة" 
عشر قرنا من الزمان » واستطاعت كنظام قانونئ أن تعيش :باقتدار وآن 
تلبى مطالب هذه الجماعات فى مختلف العصور » والتى لم يتاثر 
سلطنائها على اهلها الا فى آخريات الزمن » افى من أواتخز القزن الماضى› 
حين.تسلط على. ديار المسلمين غير أهلها » هذه الشريعة العظيمة: المشهود: 


لها بالخراء:الققهى ‏ والعلوى فى أصولها وفروعها ويإمكانياتها فى مواجهة :: 


متلنيات البشر 8 كل زمان ومكان تتسع لمواجهة كل احتياجات الآمم 


0 حعديد ` 


' من يقرا دساتير رد الإسلامية. التى. . صدرت في هذا القرن.‎ i 
.. يلاحظ اتجاها قويا للعودة الى احكام الشريعة وعلى سبيل المثال ( فان‎ 
الدستور الغزاقى المادر ينه 1555 بيس فى ابلك اة على أن‎ 


ش الم هو .القاعدة الرئيسية للدسكور, ): ٠‏ 


77 - نظم الحكمٌ :والادارة ) 


200008 


1 ودستور الكويت سنة 1411 يجعل الشريعة الاسلامية مصدرأ 
رشا للتشريع » ألادة 0 0 2 


( وكان الدستور. السورى الصادر سنة ٠۹۵۵‏ ينص على أن الشريعة 


د تشر للتشريع .«. مادة ۳ » م ). 


امأ دسشور اميد ااتدؤئيسية » سنة ۱۹01 فدّد نصت مقدمته , 


هلى أن )2 المنبع الاعلی للحكم هو كتاب ألله وسئة رسوله المديئة ( وأنها 
) المرجع الأول والاعلى لنظام الجمهورية ») مأدة ١‏ لک » وأنه لا يجوز 
مخالفة الشرع فى الأحكام الصادرة من المحاكم ( م١8١١‏ ) ٠‏ 


ودستور الصومال سئة 195٠‏ ينص على أن الشريعة الاسلامية هى" 


ب سنة 1414 ينص 3 » 00-0 : 
الشريعة ا ل م 14 ( ۲ », 


0 دور : رية باكستان الاسلامية ‏ الصادر فی ایرد سنة. 
۳ تخ نب مقدمة الدستور النص على أن السيادة لله وصده © وأن : 


على :الدولة أن تعمل .على تمكين المسلمين 18 Yî‏ ظنه حي اتهم فرديا 


وجماعية بالاتفاق" مع تغاليم ومتطلباث الأستلام كما وردت فى القران ' 


الكريم والسنة » كما تكرر هذا المعنى فى المادة 7١‏ (1) من الدستور 


ونصت الادة ۲۲۷ على أنه « يجب العمل على الثوفيلق بين 


القوانين القائمة وبين التعاليم :الاسلامية كما وردت فى القرآن الكريم. ‏ ` 


والمذة او ولا يجوز من أى فانون يتعارض نع هده “التغاليم ) 0 . 


2 ee 


و ا مكايا تفي عن كبزي اولي هذل النصن مانن ذلك: . 


نشاء مجلس اسلامي سوف نشير اليه فيما بعد . 


س ۹ ا 


اما المملكة العربية السعودية فقد اتخذت الشريعة الاسلامية دستورا . 


دستور جمهورية مصر العربية : 


ينص دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى سبتمبر سنة ٠۹۷١‏ 
فى مادته الثانية على ما يأتى : - 


» الاسلام دين الدولة » واللغة العرمية -لغتها ال 5 500 ش 
الود لخادم .مصدر رئيسى للتشريع » i ٠‏ 


واذا أصبحت ميادىء الشريعةٌ الاملامية مصدرا رئيسيا للتشريع ٠‏ 
فقد أصيحت جى المصدر الأول له 6 إذ لم ينص الدستور على أى مصدر 
رئيسى سواها 6 :ولذا فقد آن الاوان لك تتضافر جهود المشرع وعلماء 
الشرج «والقانون E‏ موضع التنفيذ (0 8 : 


وكما يقول الأستاذ لكات عدو ليطت ی ا مق کا 
الذى نشره سنة 14¥ بعنوان )2 نحو تقنين جديد للمعامالات والفقويات 
من الفقه الاسلامى هم ١‏ 1 1 


١ ل اه‎ EE E وبعد ا‎ ٠ 


» ان كل عام يمضى دون ا الور تن مر 
الشريعة هو اسراف فىطاقة الزمان يضاف 0 اکثر م من م 4 


كما جاء يتس الف ھن ١ب‏ : 


والآن انحلت كل العقد › وأصبح الشعب” ا ن 
الدستو ر الإصري .على أن تكون الجر الاسلامية e‏ أرشيه يا“ 


)00 عدل فص االدسستور بنام على استفتاء هام قم سى AA‏ 
وأصبح الدستور ينص على "أن مبادىم الشريعة الاسلامية ھی المصدر 
الرئيسى للتشرييع ٠‏ ّ 


El e * م‎ 


0 وأصبح ا 500 مسبكولية. الدولة. 0 - فالياب 
حاجة الأمة ˆ 1 1 اول الفقه لبلوغ ما لا يجده 
من حاجته فى الاقوال السايقة ٠‏ . 

والاستقراء قاطع بانه لا توجد مسالة الا وقد تكلم السابقون فيها 
او فى نظائرها والأصل قائم على كل حال وهو استعمال الاجتهاد دليلا 
الى مالا يجده » وتلك هى الحقيقة ٠‏ 

إن الاجتهاد هو السبيل الى إنحياع الفقه وتطبيق مبيادىء الشريعة: 
ولا يظن أحد أن فى الأمر صعوبة أو استحالة طالما أعملنا الفكر لوا اجية 
متطلبات الحياة بالرجوع الى مبادیء الشريعة , كما. أوردها القرآن 
والسئة. ع( وم احتوياه من بيان لكل 0 ومن أصول عامة ¢ ا 
سانا ام تر مع للعو التطني ناا قن لفقي 
قد تغلب المصليحة, على النص م شْ 

.* 3 مسقي كذ الفلقا الفط‎ E 

أن المولية واقعة على عاتق. امشرع وعلى علماء الشرع والقانون 
ب 7 فالامة” فازالت ا a a‏ الفقاء والعلمام . من E‏ 
أن تركن اليهم فى ذلك" 2( وهناك محاولات دائية فی هذا الخصوص فی 
سبيل الاعداد لنقنين الشريعة › اک منها لجثة تجلية مبادىء الشريعة 
' الاسلامية ( وهي لجنة متخصصة صدر .بتشكيلها قرار من نائب رئيس 
الوزراء لوقاف .وشثون. ن الأزهر فى. ٣‏ من ڏي. القحدة سن : ۵ ۳۸ 10 


۴۳ من فبراير سنة ١955‏ » وتعمل فى اعبار المجلس الأاعلى 
الاسلامية وتختص برض المواد د لشرعية وكتورها التشريعية للداحثين + 


وتتالف” من حاف من اك القانون والشريعة اإشتغلين, بالفقسه. 


وبالتطبيق فى دوائر الحكومة والجامعات » ويراسها المستشار عبد الحليم. ٠‏ 


i 


فخ EV‏ جد 


الجندى الرئيس السابق لادارة قضايا الحكومة وعضو :مجلس البحوث 


بالازهر »؛ ومن أكثر الفقهاء التعاصرين اهتماما بالشريعة 3 من 


أعضاء هذه اللجتة ٠‏ مند انشائها ٠‏ 


القواتين على اساس الشريعة 0 


سبق أن أشرنا الى فارق جوهرى هام بين السلطة التشريعية فى 


العهود السابقة فى الدول الاسلامية وبين السلطة التشريعية فى الانظمة 
المعاصرة » ذلك أن سلطة التشريع فى الدولة الاسلامية كانت منوطة 
بالفقهاء وعلماء الشريعة يمارسوتها. يمأ أتوفر الديهم من قدرة علنمية 
وفقهية ء وما لهم من وضع علمى وآدبی فى نظرة 5 الامة الاسلامية دون 
وظيفة أو انتخاب » اما تكوين السلطة التشريعية فى الأنظمة. الحديثة 


رم محدودة 5 منها اث شتراط أهليتهم e‏ 5 كونهم على 
مستوى الاقتدار على فهم الشريعة وتقنينها 4 ولذلك كان من المتمين 
على اذه اللجالس أن تستعین بخبرات اقام [العلعاء E‏ بها ٠.‏ 
وهذا 0 يحدث الآن بالفعل » ققد بدأ مجلس الشقب فى العنل 
تنفية: اكام 0 استجابة ؛ للراف 0 الذى ينادى ا 
سنوات ؛ Hirt‏ بتشكيل لجان تفثين الشريعة من عدن أعضاء ا ومن عبدد 
كبير من علماء وققهاء 2 ا بالجامعات .ومن 
الجامعات ا 3 وقد انش ا هذه اللجنة اتا عه تجلية 
الشريعة آنفة الذكر وقدموا مشروع قاتون المعاملات المدنية الذى أنجزته 


وتم مراجعته داخل لجان تقنين الشريءة. بمجلس الشعب مع مشنروعات” 


قوائين اخرى أعدتها اللجان المختلفة فى الازهر الشربف ومجمع النجوث 


الاسلامية وفى محكمة: النقهن: + فى مسائل عدة. كالقوائين الجناكية 'بغا” 


ب ا 


فی ذلك تاطبيق الحدود ومسائل ؛ التأمين 5ه الخ ومازالت اللجان و رأجمع 
0-0 المشروعات الأخيرة - والأمل .معقود على مجلس الشعب ر 
روع قانون المعاميلات اا1 الذى تمت مراجعته وفى متابعة العمل 
فى باقی الشروعات لانجازها ووشلعها موضع التنفيذ ۰ 


1 سوق تدير هنا الى اقتراح لاحد الفقباء بما يراه فى هذا الصدد ». 


والى تطبيق تشريعى فى احدى الدول الاسلامية . 


3 الاقتراح. : 


صة كع 


فهو 7 عرضه الدكتوذ سلیمان ااا عميد كلية الحقوق 


ن شمان سابقا ف ابه" 0 السلطاتث الثلاث 0 فئ الاسلام 2 


اوها ا واش 1 أن اسلوب التففريع فى النظام بالأمسلامى” وهو 


سارت فردى لا يثلق مع مقتظيات ر » ويثعين وضح ا 


ا ويستطرد المؤلف اليقول :. 


ولا كانت الديمقراطية الحديثة .تقتضى .ان يتولى الشعب حسكم 
ا ؛ فانه من الممكن عندنا أن يوفق بين الوضغين 
٠‏ على الحو التالى E ٠‏ 

ان الضفات لك يتعين توافرها فى المجتهد لا يمكن اكتسابها 
فى الوقت ,الحاضر الا فيمن تلقى قدرا معينا من “الثقافة وما كانت الدولة 
هى التي تشرف على التعليم » فانه من الممكن جصر صفات إلاجتهاد فى 


حْمْلة شهادات معيئة تعترف بها الدولة رسميا >٤‏ بعد النذبت من أن تلك 


الشهفاداكت J:‏ فدح الا لمن يضل الى مرثبة الاجتهاد 05 


ش ثم يتكون من حملة هذه الشهاذة مجلس استشارى تعرض عليه كاقة . 


مشروعات القوانين 4 قبل أن تتولی السلطة عي e‏ 0 
| اراى على السلطة اة فل إن ر تقر التشريع. بصفة بلزمة ٠.‏ 


وفدّا: الخل لا يجافى بجان من الاحوال الأول الدستورية 


الحديثة. لكان من ج احالس المنتخبة أن تستعين کي اداع عملها بآراء 


س ٣‏ سه 


الفنيين والمتخصصين لتغطى ما فى أعضائها من نقص بسبب عدم اشتزاط 
التخصص e‏ فی الى رشحين 5 الخ ٠‏ 


ومن رآی المؤلف أن' راق هذه الجهة 2 راا اننا لتبصير 
السلطة التشريعية عند البت » وليس وصاية عليها ٠‏ 


وأما التدلبيق التشعسريعى : فهو ما ورد النص عليه فى سلو 
جمهورية باكستان الاسلامية الصادر فى سئة 14۷۳ »)2 إن تضمن اش 


مجلس اسلامى لهذا الغرض ومحددت نظامه واختصاصاته النصسوص 
ااه 1 


۰ ورد کک ا من الدسثور وعئوانه » الأحكام الاببلامية كل 


احكام خاصة بالقرآن النكريم والسنة : 


)١( : ١‏ يجب العمل على التوفيق بين القوأنين القائمة وبين. 


التعاليم الاسلامية كما وردت فى القرآن الكريم والسئة م والتى يشار 
اليها فى هذا القسم تحت تحت اسم » التعاليم السلامية ٤‏ 6 اول :يجوز سن 
أ قانون. متعارض ضع هذه التعاليم ٠‏ 


(؟) توشع الأخكام المشار اليها فى البئه )١(‏ موضع التنفيذ 
بالطريقة المنصوص عليها فى هذا القسم دون غيرها ٠‏ 


َم لا يوجد فى هذا القسم ما يؤثر على قوائین الأحوال. الشخصية. 
اللمواطنين غير المسلمين ولا على حالتهم كمواطنين ٠‏ 


تككوين المجلس الاسلامى :٠‏ 


۲۸4 : )۱( يؤؤسس . خلال مدةٍ تسعبن. یوما من يوم, ,العمل بالدستور 


مجلس للعقيدة الاسلامية » يشار اليه فى هذا القسم باسم (المجلس . 


ااي )° 


(؟) يتكون المجلس الاسلامى من اعضاء ل يقل غذدهم عن 000 


.ولا يزيد كن عب يقاو قد اكه يقي رتيل و 
الأشخاص ذوى الدراية بمبادىء وفلسفة الاسلام كما ,قررها. القرآن .الكريم 
والسنة » والواقفين على المشاكل الاقتضادية والسياسية والقانونية 
-والادارية: لبتاكستان ٠‏ 


2( عند تعيين أعضاء المجلس الاسلامى »2 على رئيس ا 


( ۷ ( :أن 'تمثل المذاهب الفكرية المختلفة :5 فى المجلس بالقدر الممكن٠‏ 


0 أن يكون هنان من الأعضاء على الاقل من: بين الأشخاص 


الذي انتغل كل منم مدة لا تقل عق حفس عشرزه مننة بالبحوث الاملامية 
أو الثدريس ٠‏ 


) ان يكؤن احد الأعضاء ع لاقل فنا 


5 يعين رئيس اأ اح الأعضاء المشار اليهم فى الفقرة 
(ب). هن البنك (r).‏ ركيسا اللمجلس الاهاكي: ٠‏ 


0 مع مراعاة اليد )5 يبقى عي ا الاسلامى فى منصېه 
دة ثلاث سنوات . 


5 يجوز العفو إن يتتقيل من نة موقت ا خا 
بوجهة الى .رئيس الجمهورية ۽ كما يجوز .رئيس الجمهورية اقالته اذا 
تمت الموافقة :على قرار بإقالته ٠بأغلبية‏ كل أعجباء المجلس الايلامي ٠.‏ 


رجوع البرلمان وغيره الى المجلس الابيلامى 0 


يجوز 5 الجمهورية 3 لحاكم أق اقليم ‏ أو لای ہن 
58 0 و أفى جمعية اقليمية بناء على طلب ۵/١‏ عذد الأعضاء 
جميعا » إن تحيل الى المجلس الاسلامى للمشورة بالنسبة لأى اقتراح 
بقانون:عما اذا كان. متقارضا أو هدر .متعارض مع تعاليم الاسلام ٠‏ 


۱۰۵ س 
اختصاصات المجلس الاسلامى : 
١ : ۰‏ ل يكون للمجلس ا الاختصاصات الأتية : 


) أ أ) أن يضع توصيات للبرلمان وللجمعيات الاقليمية بالنسبة للطرق 
والوسائل الخاصة بتمكين وتشجيع مسلمی الباكسنتان لتنظيم حياتهم 
فرديا . وجماعيا سن. جميع الوجوه بالاتفاق :مع مبادىء ونظريات 7 
كما تضمنها القرآن لكريم والسنة ٠‏ 


(ب) أن :يبدى الرأى لآى. .من ew‏ البر مان أو کی جمنكدة 
اوليمية أو لرئيس الجمهورية أو لای حاكم أقليم ؛ بتخصوص أى :مسألة 
محالة الى مجلس عما اذا كان أى انود مقترج معارض أو غير معارض 
لتعاليم الاسلام 1٠‏ 

(ج) أن يضع توصيات بالنسبة للمعايير بتوجيه القوانين النافذة 
نحو الاتفاق مع تعاليم الاسلام والمراحل التى بواسطتها توضع هذه 
العايين و 

(د) اناق ل ما ( قيادة ) البرلان 
والجمعيات الاقليمية ‏ تلك التعاليم الاسلامية التى يمكن منحها القوة 

القانونية م 


" س عندما تجرى طبقا ا ۹ احالة أى هسألة بواسطة أحند 
مجلسى البرلمان أو إى جمعية اقليمية أو من رئيس الجمهورية أو من أى 
حاكم .الى المجلس الأسلامئ + فان على المجاس خاذل خسة عشر يوما 
من الاحالة » أخطار مجلسى البرلمان أو الجمعية الاقليمية أو رئيس 
الجمهورية أو الحاكم بحسب الأحوال بالمدة التى يتوقع المجلس أن يكون 
قادرا خلالها على ان يقدم تلك امشورة 1 


۳ س عندما يقرر أحد ا البرلان أو جمعية وطنية أو رئيس 
'لجمهورية أو حاكم اقايم بحسب الحالة وللصالح العام 2 أن وضع 
القانون المقترح الذى اثير السؤال بالنسبة له لا يتبغى أن يؤجل حتى يتم 
تقديم مشورة المجلس الاسلامى فائه يجور وضع القانون قبل تقديم 
المشورة ٠‏ . : 


ويفتى المجلس بان القائون متعارض مع تعاليم الاسلام » فان مجلسى 
البرلان » » أو الجمعية الاقليمية أو رئيس a‏ أو الحاكم لبس يليا 
الحالة عليه أن يغيد النظر فى القانون ٠‏ 


< 4 يضع المجلس الاسلامى تقريره النهائى قبل انتهاء سبع سنوات 
) من .تاريخ تعييئه كما يضع: تقربرا سذويا مرحليا ويطرح التقرير » سواء 
النهائى أو المرحلى › للمنائشة امام كل منمجلسى البرلان وكل جمعية 
اقليمية خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمه » وعلى البرلمان إو الجمعيسة 
بعد أن تاخذ الثقرير بعين الامتبار أن تسن التشريعات تنفيذا له قبل 
ان ثمضى فترة سنتين من تاريخ التقرير النهائى ٠‏ 


۰ 
ا‎ 
١ 
1 
| 


ب ۷ا سم 


السلطة القضائية . 


إذا نظرنا الى القضاء من حيث أنة سلطة والختصاص فان «القضاء 
هو ولاية تفيد أهلية الحكم بين الناس بالفصل فى الخصومات ممن 
تحققت فيه شروط آهليته وتولاه باذن من يملك الاذن به كالخليقة » 


( ركيس الدولة ) ٠‏ 


١ 1‏ اما اذا نظرنا الى القضاء. من “حيث الموضوع فان 7 « القضاء هو 
«الفصل. بين" الناس فن . الخصؤمات عسما للتدإعنح ٠‏ وقطغا للنزاع بانزال 


عم اشر عليها على سيل الالزام ٠‏ '* 


و هذا التعريف الأخير أن مهمة القاضى ف ا 
القوانين على الوقائع والمنازعات » وذلك: حسما للخلاف » وحتى 


يوضع حد للامور تستقر به العلاقات وتنتهى آثار الخلاف ٠.‏ 
اعون اذغ السلظة القضائية فى الأنظمة “الجعاصرة : 


السلطة القضائية هى السلطة .المختصة بتطييق القانون على 
المنازعات التى. تعرض عليها > واصدار أحكام ملزمة فيها. ٠‏ 


ومهمة القاضى هى تطبيق القانون'» على أن يفسر القانون عندما 
يكون فی نصوصه شيهة أو غموض › بما.يزيل ذلك وقد يتضمن. التفسير 
اضافة جديده الى القانون > وهو ما يظهر جليا :فى مجالات القضاء 
الادارى ml, ٠‏ : 
.فى حياة -المجتمع والحفاظ على نظامه وعلى 
ساتيز المختلفة بالتاكيد :على. وضع الفضاء فى 


ولاهمية دور القهغاء 
احقوق أإفراده ٠‏ نصث الد كيد عا . 
اطار التنظيم العام لسلطات الحكم فى الدولة ٤‏ وما ينبغئ أن يتوفر له من 
الضمانات ”ن سواء بالنسبة للهيةة القضائية فى مجموعها كسلطة مبتقلة 


٠‏ عن.باقى السلطاث أو بالنسبة للقافئ واستقلاله فى قضائه ٠‏ وما یتبغی 


أن يتوفر له 0 


ب °۸ سس 


وتنشير هنا على سبيل المثال الى ما أوردة دستور جمهورية مصر 
العربية من نصوص فى هذا الشان 0 


فقد عنى الدستور بالنص على السلطة القضائية » كسلطة قائمسة 
بذاتها » فافرد لها فصلا خاصا بها هو الفصل الرابغ » كما أفرد فصلا 
خاصا لنوع قضاء معين » وهو قفا الدس:ورية فأفرد له الفصل 
الخامس ٠‏ 


وقيما يلى نستعرض أهم نصوص هذين الفصلين : 


.مادة ١6‏ : السلطة القضائية مسستقلة » وتتولاها المحاكم على 
اختلاف .أنواعها ودرجاتها .وتصسدر ي وفق ` 
القانون ٠‏ 


مادة 155 . : القضاة مستقلون > لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير 
| ا الدانون ٠‏ ولا يجور ز لای سلطة التدخل فی al:‏ أو فى 
û‏ كلكا شئون العدالة ٠‏ 


مادة ۱۹۷ : يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم 
ارت جلما ويبين: شرو :واجراءات ان اعدا 
ا 0 


مادة ۱۹۸ : القضاة غير قابلين للعزل 4 وينظم القانون سا 
تأديبيا ٠‏ : 


. مادة 159 : جلسات المحاكم علنية » الا اذا قررت المحكمة جعلها 
١‏ سرية مراعاة النظام العام والآداين 4 وفی جميع الأحوال 
يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية ٠‏ 


ظ ماد .م : يسهم الشعب قى اقامة العدالة على الوجه وقى الحدود 
0 0 فى الفادون 00 


07 ابل الخ سيدا 


فى المنازعات الادارية » وقى الدعاوى التاديبية. ٠٠‏ 
الح 0 1 

مادة ۱۷۳ : يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى برأسه 

ش رئيس الجمهورية ٠.‏ 

مادة ۱۷٤‏ : المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة قائمة بذاتها » 
فى جمهورية مصر العربية مقرها مديئة القاهرة ٠‏ 

مادة ٠۷١‏ : تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة 

القضائية على دستورية القوانين واللوائح ٠‏ وتتولى 

تفسيز النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين 
فى القانون . 1 1 

ويعين القانون الالختصاصات الاخرى للمحكمة والاجسراءات التى 
تتبع أمامها » الخ ٠ - ٠‏ 
الغلاي المسائل ذات. الأهمية بالنسبة للسلطة القضائية. ويمكن تلخيصها 
٠‏ التاكيد على استقلال السلطة القضائية ٠‏ 

+ التاكيد على استقلال القضاة فى قضائهم وأنه لا سلطان عليهم 
فى قضائهم لغير القانون » والحظر المطلق من التدخل فى القضاء أو 
شئون العدالة + ش ٠‏ ش د 

_ النص على ضمانات القضاء » بالتمن الصرييم على عدم قابليتهم 
العزل والاحالة على القانون فى تحديد الضمانات الآخرى ٠‏ 

. 4. النص على مبد! علانية. جلسات المحاكم كاصل عام ٠‏ , 
- و الانخذ بمبدا القضاء المتخضص » فالمحاكم العادية تنظر. في 
المنازعات بصفة عامة وقى المسائل الجنائية ٠‏ 0 

ومجلس الدولة يفصل فى المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية ٠‏ 

والمحكمة الدستورية العليا تفصل فى دستورية القوانين واللوائح 
وفى تفسير النصوص التشريعية ٠‏ | 

وجهة القضاء العسكزى تفصل في الدعاوى المتعلقة بالقوات 
المسلحة . فقد نص الدستور على انشاء هذا النوع من القضاء فى المادة 
۲ ونصها « يُنظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى 
حدود المباديء الواردة في الدستور “ * 


A 3-0 


كما نص الدستور على نوع من المحاكم السياسية هى المحكمة 
الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية اذا وجه اليه اتهام من ثلثى اعضاء 
مجلس الشعب » فقد نص الدستور فى المادة 6م فقرة 4 على أن « تكون 
محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تش كيلها 
واجراءات المحاكمة أمامها ٠١‏ الخ » . 

اما القواعد التنظيمية المتعلقة بتركيب الهيثات القضائية وتتظيم 
اختصاصاتها وطرق الطعن في احكامها ونهائية الاحكام وشئون أعضائهاء 
ارا ها القوانين العادية الصادرة عن الهيئة التشريعية . 


ویر خا ا 5577 اللاحكام : 


. فبالنسبة للمحاكم العادية نجد أن القانون رقم 4٦٠‏ لسنة 1۹۷۲ 2 ' 
ينص على أن المحاكم تتكون من محكمة النقض ومحاكم الاستكذاف ' 


الابتدائية والمحاكم الجزئية (: مادة ١‏ ) : وبالنسبة للاختصاص 
تنص ابلادة 6 من هذا القانون علي أنه : « نينا عدا المنازعات الادارية 

ْ لتى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات 
a‏ الا ما مانن نص خافن 04 


7 Imm. 


وأحالت . هذه المادة على ناي المرافعات اا .فی بیان 
شواعد اختصاص المحاكم 3 ويدخل فى ذلك تحسسدید ما تختص به كل 


محكمة اختصاصا ذوعيا أو مكانيا وما يعبر من أحكامها نهائيا وما يجوز . 


عد فيه ا أو بطريق لتقمو 


iw 


وعلى هدا N‏ یری اكام القانون المنظيم ا الدولة 
( رقم 3 لسنةٍ 14۷۲ ( والقوانين الخاصة بالاجهزة القضائية الاخري : 


1 وبا ستقراء أحكام دساتير البلاد المعري بية 0 الاسلامية 3 يلاحظ انها تسيز 
على ا متقارية هع اختلاف التفاصيل ٠‏ ؤيمكن. لمن شاء الرجوع ا 


111( عه . 


نظام القضاء قبل الاسلام 


كان المجتمع العربى فى الجاهلية مجتمعا بدائيا » ليس له أنظمة 
محكمة وليس له مقومات الدولة ولا اختصاصاتها » ومنها. تنظيم قضاء 
الفصل فى المنازعات » غير أن الضرورات قد فرضت على هذا المجتمسع 
أن يلجا الى طرق مختلفة لحسم منازعاتهة » ومن 30 هذه الطرق آالتى 
اخذ بها مجتمع ما قبل الاسلام : 


١ (‏ ) نظام الحكومة : ويقصد به الالتجاء الى أشخاص معينين 
للفصل فى الخصوفات ¢ وذلك بالاتفاق بین المتخاصمين ¢ بتحكيم من 
يختارونه » وكان بنو سهم فى مكة قبل الاسلام هم أصحاب الحكومة فى 
ريش + يلجا اليهم الناس من مكة ومن خارجها للتحكيم فى خضوماتهم» 


(ب) الاحتكام الى الكهان ( الذين يدعون الصلة بالجن 3 او الى ْ 


العرافين, الذين بلجأون الى الفراسة والقرائن 00 


(ج) التعاهد على دفع الظلم : ونشا هذا النظام: فى مكة قبل بعث 


الرسول وقد حدث ذلك حينما قدم رجل من .اليمن اى مكة ومعة. بضاعة. 
داعها الى واحد من أهل مكة » ورفض المشترى دقع الثمن أو رد البضاعة٠‏ 


فأعلن البائع. مظلمته على ملا من الناس حول الكعبة » فاجتمع زعمساء 


فريش فى دإر عبد الله بن جدعان وتحالفوا. على .رد المظالم بمكة. 


واا كل 0 - حول اقفو ت وقد 


وھ افير و و ووو 1 


سو ا شو چ 


2 
القضاء فى الاسلام 


قن اا فوا وا ور 

جاء بعهد سيدنا عمر الى أبى موسى الأشعرى قوله : 

» القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ») . 

وهو هنا يقزر القاعدة" الأساسية. فى فرضية القضاء ووجوبه ٤‏ 
وفرضيته. ثابتة بالقران والسنة والاجماع - وهو فريضة محكمة لم يطرا 


عليها نسخ أو, الغاء » بل,اكدها العمل على مر العصور منذ بدا الاسلام ». 


ا والقضاء فرض كفاية على المسلمين ؛. للآن مر الناس لا يسستقيم 
بدوئه ) فهو. لازم لقيام. الأمم . ولسعادتها 0 ولرقع. الظلم واقامة العسدل 
واقوار, الحقوق لمستحقيها واله كان أمر. الناس فوضى . 


نذلك كان الققيام, فريضة ب وكان رسن كفاية: كالجهاد يتولإه من 


يستطبع القيام. به من افراد, الأمة؛ ». فيسقط .فرضن القيام به. عن, الآخرين» 
ولا يكؤن فرفن عين على أخد الا اذا لم يوجد غيره ٠‏ 

سثل. الامام مالك رضي الله عنه : 

» أيجدر الرجل علي ولاية القخباء ) , 

قال : نعم « أن لم يوجد منه.عوض » + 

كما روى عن الامام أحمد قوله « لابد للناس من حاكم ( قاضى ). 
أتذهب حقوق الئاس » , ش ش 


ومعنى قول الامام أحمد واضح ؛' فالحق اذا خحده الناس وجب 


قدت تھ زت نان » رام سے ت تت س ت جت م ر ننفت تفظن و عن مطل فاش لات عم 


ببب-ب- 1 11 11 1 1 ی ت ی 5 55 


EE 


'“-حمطهم عليه واجبارهه على الخضوع له( وفن قبل. ذلك الاتجبسار يتعينل 

التاكد من أسحقية الطاليب والتزام ا لمحلبالب ثم وضع الأمر في تصابنه 0 
بما عليه طواعية » وهذا الالزام لحكم القاضي تقف سلطة الدولة كلها 
من وراءه وتحمل المحكوم عليه على تنفيذه ولو بالقوة ٠‏ وبذلك تمل 
الحقوق الى اريابها » وهذا .هو تفسير ما ورد بالعهد من أنه © لا ينفع 
التكلم بحق لد نفاذ له > 00 


الأدلة على و.جوب القخباء 4 


. يقو الماوردي في كتاب إدب القاضى ( الجزء الأول من الطبعة 


1١ ) ١١١ العراقية ص‎ 


« الاصل فى وجوب القضاء وتنفيذ الحكم بين الخصوم كتاب لله 
وسنة رسوله مي واجماع اة عليه (( 00 ق 


تم اورد الأدلة التى تلخضها فيما يلى : 
أولا : ادلة وجوب القضاء من الكتاب ( القرآن الكريم ) : 


و دقان کا و مل رمدي فى ری اچک 
بين الناس بالحق ولا تتبع. الهوى فيضلك عن سبيل:. الله » ( سورة ص » 
؟ ‏ قال تعالى :.« وداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث اذ 
نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين » + ( سورة الأنبياء آية ٠)۷۸‏ 
؟ ‏ وقال تعالى :« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 

( سورة إلنسام > آية 1۵ ) ؛ 


س وقال تعالى : « أن الله يأمركم أن تؤدو! الأمانات الى اهلها 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » '.:(.سورة' انشام آية مه)» 


ا نظ الحكة والادارة” ) 


i, 1 3 o. 


.6ك وقال تعالى. :: MD;‏ وان احسكم بينهم .يما انزل الله تتبع. 


أقواءهم 4 ٠‏ ( سورة اللماكدة > آية ۹ ) ۰ 


وهناك العديد من الآيات القرآنية التى حفل بها القزآن الكريم' 


تؤكد. ؤجوب القضاء. ». فمن المهام الأساسية للرسل ومن الأركان الهامة 
فى لماكت ا ان ا ا والخيرة + اثارت 
بالابتعاد عن الشر » ومنها اقرار الحق واقامة العدل » لقوله تعالى : 
« كان الناس أمة واحدة » فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » 
ول محهم للكتاب اتدق »-ليحكم بين النان فيما افوا فيفد» . 
( سورة البقرة » آية ٠ ) ۲٠۴‏ ظ 


كانيا. :الادلة من السنة :* 


در عات والاارطم لكر ناح نه زوع يوان 
اخطا فله.أجر واحد 0 ° ١‏ 


( وائما أؤجر خال الخط على اجتهادة “وبذل وسعه له على 


8 بتاأوقال غلية العلام > القغياة ثلاثة :: «:اثنان فى النار و#احد . 


. فى الجنة » قاضى عرف الحق وقضى به فهو فىالجنة » وقاض نى 
بجهل” فهو فئ آالذر ٠‏ ۇقاضى عرفب الحق تقار فهو فتي”التار” 0 0 


وفى بعض الروايات زادوا فى -الحديث » قالوا فما ذنب هذا 
الذى يجهل_: قال ذنبه إن لا-يكون.قاضيا.نحتى يعلم » . 


۰ راجع أدب القضاء لابن آپی الدم » ص ١‏ وهامش ٠. ) ١‏ 
٣‏ ب وقال ,عليه السلام : 


لدوود الل ركم ی ن ا لقاسم حين يقسم © ٠‏ 


۰ ) سه ظ 
4- وقال عليه السلام « اذا جامس القاضى للحكم بعث اله ملكي 
يسددانه فان عدل آقاما وان جار عرجا وتركاه » ٠‏ 0 

( ادب القاضى للماوردى 2 ص ٠ ) ١٠١‏ 

كما أن الرسول عليه السلام قد قضى بين الئاس كما قلد اصحابه 


القضاء ومن ذلك توشة على بن ابى طالب ومعاذ بن جبل القضام فى 


اليمن: > وتولية عتاب بن أسيد قغام مكة ) وغيرهم + ٠٠‏ 


س 
الدليل من الاجماع 


أجمع الصحابة والمسلمون بعد الرسول على اقامة القضاء *. 
١‏ .ققد حكم الخلفاء الراشدون بين الناس وقلدوا القضاة والحكام ٠‏ 
فحكم أبو بكر رضى الله عنه بين الناس »واستخلف القضاة وبعث 
اشا ال اليجزية قاضيا : : 
وحكم عفر رضى الله عنه بين E‏ وبعث ایا موسی الأأشحرى 
الى البصرة قاضيا 3 وبعث عبد الله بن مسعود الى الكوفة قاضيا ٠‏ 


وحكم عثمان رضى الله عنه بين الناس وقلد القضاة وكذ ذلك فعل 
على بن ای طالب رضى الله عنه . 


وكما يقول الماوردى 2 ا بذلك من اجماعا ¢« ) أدب 
القاضى ص ١1١6‏ ) . 


وفضلا عن ذلك فان العقل والعرف يحتمان قيام القضاء اي 
تحقيق لصالح الناس ؛ وما جاء الشرع الا لتحقيقها . 


ورغم كل هذه. الآدلة الدامغة التى تؤكد وجوب القضاء شرعا و 
فقد وجد من يقول بان القضاء ن من الخطظ الد ن هذا ا 
المرحوم الشيخ على عبد الرازق فى كتابه الاسلام واصول الحكم » أذ جاء 
به «. والخلافة ليست فى شىء من الخطط الدينية كلا ولا القضاء ولاغيرها 
من وظائف الحكم ومراكز الدولة » وانما تلك كلها خطط سياسية صرفة 
لا شان للدين بها » فهو لم يعرفها ولم ينكرها ولا أمر بها ولا نهى عنها ٠‏ 
وانما تركها لنا لنرجع فيها الى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعه: 
السياسة 4 - 


بس ¥ 


[ الولف الذكور فى طبنته الاصلية.».رمن ,108 دا ويزجع كذاق 
المؤلف امذكور طيعة بيروت » سذة 14¥ بتعليق الاستاذ محمد عمارة 0 
ص ۸۷ » من ۱۸۲ ) ٠‏ 


وقد تضمن رد هيئة كبار العلماء عند محاكمتها للمؤلف بقولها 
» وكلامه غير صحيح » فالقضاء ثابت فى الدين على كل تقدير تمسکا 
بالادلة الشرعية التى لا يستطاع نقضها » ٠‏ 


من الذى يتولي سلطة القضام ومن .الحق فى تعيين القضاة ؛ 


لم يعرف نظام الحكم الاسلامى حين بدا نظام الفصل بين 
السلطات » ولهذا فان الرسول عليه الصلاة والسلام الى جنائب سلطة ` 
التنفيد والتشريع کان ا القضاء ¢ فان الشارع قد. وکل اليه تدبير 
شئون المسلمين ٠‏ وبالثالى فقد كان له كل..ما يلزم للقيام. ستول 
من سلطات و التنفيذ والتشريح و ٠‏ 


زلف کان اا عليه الصلاة والسلام هو اول قاض ف فن الاملدم : 
وقد تولى القضاء بنفسه »كما أئه عليه السلام كان يعهد. أخيانا بالقضاء 
الى بعض صحابته وك تكليفه أياهم ب بالقضساء يأخذ احدى. الصور 
الأتية : 


١ (‏ ) قد يعيد الى أحد الصحابة بان بقضى شى الور منفينة.: 
فتكون له ولذية ا أو مسائل خاصة 4 


(ب) "كما اثر عنه الخد لبعض ولاته بالقضاء '» .ولكن ضمن 9 
الشئون العامة للولاية. ٠‏ فكائت ولاية الوالى عامة فى الاقليم الذى . 
يثولاه ومن ضمن ولايته القضاء ٠‏ ومن ذلك تولية معاذ بن جبل فى 
بعض ائحاء اليمن ليكون نائبا عن الرسؤل لدى القوم ومفتها لهم وفعلما 

وإماما وجامعا للصدقات" وقاضيا ٠‏ ' 


وقد تكون الولاية العامة ب بما فيها القضاء ‏ كما فى 'الاحوال الث" 
' اناب فيها الرسول عنه يعن الصحابة على المدينة أو غا عند خروجه 
عاد 7 


١ ا‎ : 


0 يعرف من الآثار أن ا عليه الصلاة والسلام 4 فد عهد الى 
أحك بولاية القضاء متفرذة »+ بل كانت ضمن الولاية العامة ٠‏ كما ان 
الحابث أن تولية الحد من قبل الرسول القضاء ٠«كانت‏ يمثابة 'نيايه عثه » 
مع بقاء الحق للاصيل ل ممارسة الحق اذا شاء وظل العمال على ذلك 
فى عهد ابی بكر وفى صدر من خلافة عمر ٠‏ : 


فلما اتسعت رقعة الدولة » وتشعبت أعممنسال. الخليفة وأعمال 1 
الولاة » وأصبح فى حكم المستحيل على الخليفة أو على ولاة الأقاليم 
أن يتفرغوا لشئون القضاء مع ما هم قائمون به من شئون الحكم والجهاد 
والادارة » فقد لجا عمر بن الخظاب رضى الله عثه الى اسلوب جديد ٠‏ 


عمك 'غفز. الى الفصل بین ٠‏ أفواع؛ الولاياث: 4 يشهنين ولاة 'متخصضين 
فی کل اقلم من أقاليم الدولة ؛ فكان هناك الوالى غام الولاية وله منلطة 


ش اللحكم والادارة. وأمامة :المسلمين: 0 الى ذلك . 0 ؤوال للخراج ووال 


للفُفسام : 


فان القاضى يعين فى 0 فصر افر ليتؤلى الفضاء دون يو 
شئون العمل + 


3 وكا اللخليفة فو اذى ؛ يعين القاضى بنفسة » فقد عين. شريحا 
اا لھ “.ونا ك الأشعرى قاضيا للكوفة » كما جاز فى نفس 
الوقت. تعيين القضاة من الوالى بثفويض؛ من الخليفة ٠‏ 


ولم يكن من يولى القاضى يعزل ثفسه غن ولاية القضاء لذ » 
سؤاء أكان هو التخليفة أق. : الوالى. ‏ بم أن" يباشر القضاء بنفسة . 


وكان لكل ولاية قاض واحد فى أول الآمن » وذلك لقلة الا 
كما أن الظاهر من الآثان التى نقلت الينا أن القضاة كانوا يفصصسلون فى ' 
المنازغات المدنية ومبازعات الاسرة أى الاحوال الشخصية > أما القصاص 
والحدود فكانت ترج الى الخلفاء اه الأقاليم - فخفف هذا من.. 
عيام القضاة .::)١(:‏ 


) وفى سبيل تخفيف أعباء القاضىئ اجاز الفقهاء قاف "أن نت‎ )١( 


AS 


.) راج فى ذا المعنى کتاب » محساضرات' :قو تاريخ امم 
الهسلامية 3 اللمرحوم الشيخ محمد الخضرى ص 10۸ ) :. 


وقد ظل الاختصاص بتعيين القضاة للخليفة :او 5 امار ( 
وكان تعيينهم من قبل ولاة الأمصار هو الغسالب حتى انهاية الدؤلة 
الأموية ٠‏ 


أما فى العصر الا قرزا قو ا أسلوب تعيين 
القضاة © بمقتضاه خرج "القاضى من: سلطة 'الوالى..) وصار الخليفة يعينه 
مباشرة أو يقر تعييثه على 'الأاقل + ؛ 'وكان. 'لهذا؛ الأسلوب 'افوه: في “دعم 
سلطان فة فق قرا هذه الولاة حتى أن أحد قضاة. مصر فى أواخر 
القرن الثانى طرد صاحب البريد من مجلسه مذعيا أن هذا مجلس امير 
المؤنئين » لا جل فيه احذ الا يامره ٠‏ 


كذلك رفض اخ الفقهاء. منصب قاش القضاة الذق .قلدة: اياده 
السلطان بهاء الدولة ( ٤‏ ) وهو من أعظم السلاطين نفوذا “"وذلك* 
عندما امتئع الخليفة من:الإذن. لهذا الفقيه. بتولي المنصب .٠.‏ 

ركذا اسبح الاتختصاص بتعيين القاة الفط الركزية فى ناز 
الخلافة ويوأسطة أ الخليفة أو بواسطة: قاضى القضاة.الذي. يعينه الخليئة» 
والذی. استحدث لأول مرة فى عهد الرشيد حين عين ابا يوسف. ف أمنفليها 
ش ا القضاة 8 فكان له بموجب ولايته ان يعين القضاة ۰ 


وفد ظل تعيين العضاة من حق الخليفة بختى عهؤدا قرئية . 


۰ - يقيم له نالبا ما لم يكون ممنوعا من ذلك. فى عقد التولية أو بعد 
ذلك › ولا يجوز له ذلك الا اذا كان عمله من' خيث دد الدعاوى واتساع 
البلد يستدعى ذلك »2 ود يشترط فى النائب ما يشترط فى القاضى واذا كاذ 
ندیه لماخ بيئة او تخليق تزكية التؤود قاد يكار يشترط فيه الاجتهاد ٠‏ 
(.راجها أدب القضباء لابن أبى : : الدمرضص ا 


يله ال 


4 5 2 .كتابث التحضارة الاسلافية فئ. القرن الرابع الهج ری ¢ 10 1 


1 ' تاليف د آدع ئر, ترجمة يجيو عبد الهادي أبو ريدة قا 44 ٠)‏ 


ويبدو إن فكرة اسناد الولاية: الاصلية. بالقضساء إلى الخليفة او 0 
الحاكم ؛ ».هى إلتى استلزمت أن يعين الخليفة بنفسه من ينوب عتبه فى ٠‏ 
مباشرة القضاء ٠‏ ولعل هذا هو الاصسل فيما هو متبع فى الأنظمة و 
الدستورية الحديثة حتى الآن › اذ يكون تعيين القضاة فى الغالب بمقتضئ 0 
قرار. من .رئيس الدولة e .٠,‏ 


J‏ “راجع علي سسبيل امان -نص المنادة kf.‏ هل قاين السلطة 
الفضائية المنادو. فين مضني بالقانون قم DES‏ 


- واجب الزمية فى اقلمة القفناة. 0 


تعتبر تولية القضّام بالشة للجمهور. من. فروض الكفاية ٠‏ 5 
القضاء لا نتعين فى واحد من الناس 0 


` جوري ادجم ( أو بعفهم:)' فيسقط‎ GE NG RE 
٠ ش فرضه, عن . جماعتهم:‎ 


فاذا لم تكتمن شروط القاضنى ف بذات: أل فى ا نعين 
ا ا 03 


ا ان 


فاذا ف هذا الواحد الذى انفرذ بشروظ القضاء'عن الالجابة اليه" 


ْ أخبره الامام عليه لتعيين. فرضه عليه وين .تعين .عليه :فز من الفروش ْ 


أجبز هليه ٠‏ 
( اطرجع السايق من 2٠2٠١ ) ۱64 - ١١١‏ 
ْ وبهقا قالالأمام' مالك أأيضا ٤‏ 


اما اذا توافزت روط تؤلى.القغناء: فى: عددمن الناس فان الخليفة, 


N 


يختار: افضلهم للتعين فى هذه الوظيفة » 'وقئ هذه الحالة لا يسوغ لمن 
اختاره الامام أن يمتنع عن القيام بها ٠‏ غير أن الققهام. قد اختلفوا فى 
aS E a‏ ٭. 


1 < ولقد اول ور المنصور اعبار ابی حنيفة ليتولى القغساء 
ولكنه رففن ۰ 


أما الفقيه عيسى بن سکن فقذ حمله على تولى القضاء ابراهيم 


أن أوليه القضاء وإلم به شعت #مة فأمتتع 
لقان سا بره ولاه 
شه مد 
قال ابن مسكين : تجبره على ذلك ولو يجلد + 
٠‏ قال اين !غلب : قم فانت هو . 
قال ابن ممبكين : ها انا الذئ وصفة وتمنع : 
ولكنه هدده واجبره على تولى ! القضاء ١‏ . 
غل يجوز طلب تولى القضاد * . 00 
E‏ 5 ! ا 
5 اجاز لفقا عن 17 طالب القضاء اا تواهرت فة 
' شزوطه 2 ولكنهم فرقوا بين أحوان الطلب م من يت حكم الشرع. فيها ٠‏ 


ش ١‏ أله ركون للد الك نينا كليس ا : وهذه العسيالة. 


قال ابن دغل نل نيف ب ير ب 8 


ا 

e \ 

a‏ هی الى يدى الطاب قينا ان احفر مضاعة اقم امه لا 

PME yT o‏ فن الا 

EE 

۲١ ١ 0‏ ن الطلب المحظور.: اذا كان الطالب يقصد بطلبه 7. انتقساما من . 
0 إعداء أو تكسبا بارتشاء » فهو محظور لأنه سبيل الى الاثم ٠‏ 

ا ا 0 ,م الطلب المباح : وهو الطلب الذى يقصد به العمل واستمداد 


الرزق .. 
a‏ ,المكروة ‏ .وهو الذي. يقصد به المباهاة والاستعلاء ۰ 


ا والذى يبين من استقراء نظام القضاء الاسلامى أن الامثلة كثيرة 
0 تدل على العزوف عن طلب الثضاء » بل و ك 
3 5 خوفا من المسئولية أمام الله ٠‏ واتقاء عقابه وتوخيا للسلامة 
خاصة وان أحاديث الرسول: - عليه اللام توضح مسشامة. لپا من ا 
القضام وفظم مسثوليته ٠‏ . 


فمن هذه الاحاديث : 


قال عليه السلام : « من ولى القضاء بين النان فكائما ذب بغير 


00 سكين ا“‎ ٠ 
ش بولك كلو السام : « من طلب القضاء حتى يناله » فان غلب عدله‎ 
' جورة فله 'الجنة» 0 وان علب جورة “عدله فلسه‎ ٠ ا‎ 
. » النار‎ 00 


وقال عليه السلام ٠:‏ القضاة ثلاثة : ؛ اثذان فى السار وواحد فى 
الجنة "قاض عرفا الحق فقفى به ديو فى الجذة ١‏ وقاض قغبى يجهل 
فهو .قى الذار + وقاضن عرف الحق “فجار فهو.فى الثار » 206 


1 0 :- لهذا تهِيب الفقهام تولى المت ومن أمثلة ذلك 8 
ا" ٠‏ .ودب طلب.أمير المؤمئين عثمان بن .عفان الى.عبد اله إن عمر. أن.. 
00 يتولى القضاء فاعتذر »فقالله عثمان : وما ثكره من ذلك وكان ابوك 


TS 


0 :أن ایی کان يقضى » فان #ذكل عليه شیب + سال 
e‏ 


۲ - واعتذر كعب بن ضنة عن تولى قضاء مصر الى #دحليفة عمر 
بن الخطاب فاعفاه ٠‏ 


م ب اما اپو چعقر 5 فقد كثر فى عهده اعتذار الصسماء عن 
وى القضاء ولاشك أن تمنعهم “كان أساميه, تهيبم الوظيفة والخوفا 
فن تبعاتها وإنما يضاف الى ذلك > > ما طر؟ من تطور على سياسة الحكمء 
لا كانوا يخشون معه تدخل البلطان فى أعمالهم. ٠‏ 


۽ - وقد أمتنع اپو حليقة من قبل عهد.بى.جعؤسر أن يتولى 

قضاء فى. عهد الامويين » فلما طلب اليه أبو جعفر جعفر المنصور إن يتولى 
قا اعتذر » وحلفا ابو جعفر عليه أن يقبل وحلف ابو حنيفة اه 
لإ يقبل : 


قال ان ن :الا تيا خ أميز اللؤملين حلفا" $ 
قال ابو حنيقة : أأمير المؤمنين أقدر عل ا ا 


ا a‏ 4 وييذى أنه کان 
يتشكك فى ولاء بى حنيفة العباسيين 1 ولذلك فقد أمر به الى الحيشس 
وتركه لوكو وقال له : 


أثرغب غما نحن فيه + ( ائ هل قعارضن سلطائنا ) ٠‏ 
قال أيو. حثيفة. ؛ أصلح . :اللة ا المؤمنين ئی لا أصلح اللقضاء ؛ + 
قال ابو جعفر : كذبت ٠‏ 


قال يو حنيفة : حكم على امير, المؤمنين. أنى.لا اصلح النفضاء لئ 
بيبش الى الكذب » فان كنت كاذبا فلا الح وان كنت ضادقا فقد 


أخبزت مير المؤمئين: أتى«لا أصلح ٠:‏ 


1 
5 خا 5 


1 ) ورغم هذا فقد تابخ الخليفة شخطه على ابى حذيفة ليقبل ؛ ولك 
0 ظل صامدا ولم يتزعزع عن رفضه » ويبدو واضمحا من اقواله ما المحنا 
i‏ ' اليه سلفا من خشيته من التدخل فى شئون عمله ٠»‏ فقد قال للخليفة غير 
E‏ هياب ولا وجل : 


( اتق الله ٠‏ » ولا ثرغ امائتك الا من يخاف الله ٠‏ والله ما انا 
مامون الرضا فاكون مأمون الغضب ٠‏ ولو اتجه الحكم عليك ثم هددتني 
أن تغرقنى فئ: الفرات لاخترت أن أغرق »2 ولك حاشية يحتاجون الى 
من يكرمهم لك ولا اصلح لذلك : وكيف يحل لك أن تولى على أمائتك 
| ۰ قانيا .وهر ا اثثارة الى ا الكليةة_ ٠+‏ رامن آبو حليقة. 
0 ومحري EE‏ 


0 ذلك فان 'الكثيرين من كبار الصحابة والعلماء' والفقباء قسد 

تولوا مخصب القضاء ذلك أن فريضة أقامة العدل لايسوغ أن تمعطسل 

ولابد لها من يتولاها ' وكان مثهم: مصابيح مشرقة ¢ ومثلا عليا 4 احقوا 

الحق وأقاموا العدل » فى عفة وتزهد وددع ؛ وشجاعة لا تهاب ضولة 

الأقوياء ‏ -وكان منهم من تولى منصبه مشترطا ألا يتقاضى عليه أجرا › 

بل احتسب اجره على الله ؛ ثاظرا الى عمله باعتباره عبادة يتقرب بها 
الى ربه » ويلتمس يها رضاه ٠ ٠‏ 


* رواجم اتاج العليى العاصر + اصن ٠٠6. 1١١‏ » ص 11 
/ 0 00 


: ا الشرؤط اة فيمن يثولئ القضاء‎ 0 ٠ 


وضع فقهاء الشريعة شروطا يجب توافرها فيمن يتولى منصب 
القضام. :+ : استمدوها من أصول الشريعة وممسا' جرى عليه ١‏ الرسول 
والخلفاء الراشدون وسائر الخلفاء فى د ٠‏ 


وهذه الشروط تتفق تتفق تتفق فى أغلبيا مع ما عليه العمل الان 2( و 
التشريع انوا من' شروط؛ فی لعي ف ْ 


وتتخصل هذه الشروط التى حددها غلماء الشريعة فیما ياتى ب : 


ن 8 28 
أولا. : شرط السن : 


فرط فى القاضئ ان :يسكون نالعا فحت كان الصين ل لك 
الولاية على نفسه ٠‏ فاحرى أن لا يملك الولاية على الئاس + ٠‏ 


ولا يعنى هذا أنه كان يعين فى منصب القضاء من وصل الى مجرد 

سن البلوغ » اذ أن الشروط الأخرى المتطلبة فى القاضى كانت :تحتغ 

بالضرورة أن يكون سن القاذبى اعنتى من سن البلوغ بكثير » خصوصا 

أنه كان یشترط فيه أهلية الاجتهاد ولا يصل الى هذه الرقية الا بعد 
ممارسة ومحاناة طويلة فى طلب 0 


والتشريع المصرى يتطلب فيمن يعين قاضيا أن يكون قد بلغ من 
السن ثلاثين سنة ميلادية اذا كان التعيين فى المحاكم الابتدائية*"» و ٠ء‏ 
سئة اذا كان التعيين فى محاكم, الاستفناف و 4 سنة إذا كان التعيين فى 
جد لحر و لوا اط و0 ٠‏ 


انيا 2 الذكورة 5 


أ أن يكون القاضن رجلا ١‏ اذ لا يجوز للمراة أن تتولى القضاء” 
عند الأثمة الثلاثة مالك والشافعى. واين حنبل. - 


عير أن الحنفية قد اجازوا قضاء :أكراة فى غين الكدوة والقصاص» 
نها تقبل شهادتها فى غيرهما » والشهادة نوع من.الولاية » فيجوز نامسا 
ا تتولئ القضاء فيما تقبل. شهادتها فيه : 

ویب ابن جردو الى أجازة قوتي ألراة للفضاء كموما قياسا على 
أن لها الحق فى الافتاء ٠‏ 


ولكن الماوردى يرى أن هذا الرأى شاد ولا عبرة برأى برده الاجماع) 
١‏ راجح القضاء فى الاسلام للدكتور محمد سلام بمدكور من {A RY‏ 


وليس في_التشريع المصرى المعاصر. نص فى هذا. الخصوص ؛ 


الا خم 


ولكن ما عليه العمل. والقضاء هو عدم جواز تولية 'المسراة »وان كانت 
السا مطروسسية للجدل ويذهب مؤيدو تولية المرأة القضاء .¢ الى أنه من 
الاصلح الممجةمع أن تتولى الرآة: القضاء فى أمور تتفق معد طبيفتهنا ( 
ومن ذلك قضاء الاحوال الشخصية وقضاء الاحداث ٠‏ + 


دالقا: ؛ الحرية 0 


مطبق حاليا بالشمرورة اذ لا يوجد الآن نظام ارق 


رابع ؛ الاسلكم ۶ 


فالاسلام شط فى" جوان الشهادة. على المسلم > فهذا الشرط .أولب, 
بالأعمال فى ولاية القضام ٠‏ 


ويرى الاحناف جواز تولية غير المسلم على غير المسلم لان شبهادته 
جائزة فى حقهم والقاضى المسلم حين يتولى القضاء تتناول ولايشسسه 
المسلم وغير المسلم ٠‏ 


وقد ذهب بعض الفقهام الى اجازة شهادة غير المسلم على المسلم . 
استنادا إلى تفسيرهم البعض النصوص. ٠‏ ولك فى غير مسائل العو 
القتخضية : : 

وتأسيسا على هذا ذهب البغض الى جواز تولية شير 'المسلم القضاء 

على المسلمين فى غير مسائل الألحوال الشخصية وفى المسائل التى له 
ولاية الشهادة فيها ويذهب صسساحب هذا الرأى الى تأييد رايه بمجلة. 
الاحكام العدلية ( القائون المدنى العثمانى الصادر سنة ۹ هجرية) ۰ 


اذ أن المجلة لم تورد شرط الاشلام في القاضى ( الادة آ۷ا ). . 
ولا في الشهادة ( المادة 9:9 ) + 


(* بانع القضاء قى 'الاشلام للدكتور تحمه شلام مدكؤز' ص "٠ء ٠)‏ 


YY خذت‎ 


والواقغ. -أن الادتيت المذكورد تين ام کک لهذا ا 5 
واقفا غا الال 1 الذذهية 717 يقتضى a‏ ویر جح e‏ 0 
الاسلام ٠‏ 


. خامسا : العقل. : 


فيشترط فيمن يتولى ١‏ القضاء أن يكون . صحيح التمييز حيد القطنة 
e‏ الى فيم وايضاح ما يواءجهه من اشكا الات وسائاء اة ۾ 


: العدالة‎ bk 


بان يكون ضادق اللهجة ظاهر الأمانة ‏ عفيفا عن المحارم مأموتا 
فى الرفنا ا 


وهذا الشرط وسابقه شرطان بديهيان. یشترط توفرهما کی القاضى 
فى كل زمان”" ومکان ٠‏ 

وبرى بحضص الحنفية أن العدالة شرط كمال فقط وليست ششرطا 
لجواز 'التحيين فيصح عندهم تولية 'الفامسق » ° بعكس 'الشاقعى 'الذى يرق ` 
أنها' ؛ شرط للتائليد ور للشهادة . 


شابعا لكل 
ن المسلمون فی الخو الأولى يشترحلون فى القاضى أت يكون 
من امل الاجتهاد عالما ا الشرعية الس اسدية 4 وهی القرآن 
عير ان e‏ رأوا ف فى الحضور e‏ أن 50 ذلك متحذر 
فل ان أهلية الأجتها أد ء فاذا عين: القاضئ من “غر أهل الاجتهاد 
فانة “يستطيع أن يقضى. على ساس ٠‏ التقلية أق الأحذ بالاقوال . المختلفة : 
+“ المذاهب "ون طزيق الانتعائة بقتوی .19( ١‏ 


, مرجع «سابق ص ٤١‏ ) 


A 3‏ هیا 

' وهذا الشرط وهو شرط العلم شرط أساسى فى قانون السلطة 

القضائية المصرى وان لم يكن هو بذاته أهلية الاجتهاد. » وائما اشترط 

فيمن يتولى القضاء الحصول على 'اجازة الحقوق فضلا عما يتطلب فى 

القاضى من ممارسة وشبرة عملية فى مجال القسانون قبل أن یتوالس 
متصب القضاء » لدد تطول وتقصر حسب مستوى المنصب القضنافى .: 

الذى يتولاه ٠‏ 1 : 

( راجع مادة ۲/۳۸ من قانون الساحلة القضائية س و 


: قامنا : سلامة الحواس : 
أى سلامة السمع والنصر والتطق لحاجة عفل القاضئ اليها ٠‏ 


٠‏ وقذ أجاز المالكية وبعض فقهاء المذاهب الاخرى أن يتولى الأعمى 
القضات 2 5 ش ٠‏ 
ولم يشترط الفقهاء فى القاضى سلامة الأعضاء » يقول الماوردى 
« فاما سلامة الأعضاء فغير معتبرة فيه وان. كانت معتبرة فى الامارة © 
فيجوز أن يقضى وان كان مقعدا ذا زمائة » ٠.‏ ولكنه يعقب على ذلك . 
قائلا : «.وان كانت السلامةٌ من الآفات اهيب لذوى الولاية » اى يعتبرها 
شرط كمال . | 0 0 


( راجع الأحكام السلطانية ص 51 ) . 


= کتابه أدب القضاء ٠‏ طبعه دمشق س درن سر #5 والدى أراه 
بعد هذا كله ٠‏ أن الاجتهاد المطلق أو.المقيد » انما كان يشترط فى الزمن. 
الأول الذى ما يخلو فيه كل اقليم من. جماعة من المجتهدين الصالحين ' 
للقهام والفتوى. » فأما فى زمائنا هذا وقد خلت الدنيا منهم » وشمر ‏ 
الزمان عتهم ؛ فلابد من جزم للقول ؛ والقطع بصحة تولية من إتصفا. 
بصسفة العلم فى مذهب أمام من الائمة ويجب القطننسع يتفوة أحكامه 
وصحتها وصحة تقليده » وقبول فتواه » فى هذا الزمن الذى يعز فيه. 
وجوج مثل. هن هذه. صفته » .. ش ش 0 


5 ۳۹ 5 


الصحية ' 6 7 مرين SE‏ 4 أى سلامة. 0 كه الحواس 


تاسعا : شرائط الكمال : 
يشترط بحض 2 ا أن يكون ا ذا فضيلة 


0 


الناس ا 


ويمكن القول بان من هذه الشروط ما تطليه ق الحالى فى 
القاضى أن يكون محمود السيرة 5 


فاذا توفرت هذه االشرودا فى الشخص ¢ ووقح عليه :الاختيار. 


لتولی القضاء فانما تنعقد له الولاية بموجب العقد 2١‏ الذى يتم بين من 
ولاه وبيده ¢ واشترطوا ان يذاع ويئنشر أمر .التقليد حتی يعرفه الخاص 
والعام ۰ 
ومن ذلك ما يشترطه القانون حاليا من نشر قرار تعيين القاضى 
فى الجريدة الرسية. :» بالاضافة الى ما يتطلبه القانون من أدائه يمينا 
بالنص الآتى : 


0 اأقسم بالله العظيم أن أحكم بين التاسبالعدل وأن 2 


٠ » القوانين‎ 


تحدید اختصاص | لقاضى 5 

يحدث ااختصاص القاضى نوعيا ) أى محسبا أتواع الفضايا التى 
ينظرها ( اوكا سهان براه عاط اعون و ار لبر 
من احدى هذه الصور : 


اتان التوفل * 
الولاية. من أقضية » أيااكان نوعها أو قيمتها ٠‏ ومشال ذلك قاضى 
القضاة » فاختصاصه عام شامل لجميع أنواع الأقضية في جمیع أنحام 
الدولة ٠‏ 

اا القاضى ذو الولاية العامة فى مكان خاص : : ويكون امختصاهبه 
قاصرا على الأقضية والمنازعات المتعلقة بهذا المكان ‏ أى بالمصر الذى 


عين للقضاء به ٠‏ 


) اس نظم. الحكم والادارة 1 


porr 


° سه 


٠‏ ۲ ب القاضى ذو الولاية,الخاصة فى الأعمال البخاصة : أى الذى يحدد 
اختصاصه من بحيب 'نوع القضايا: ومن حيث المكان كان يعين لنظر المنازعات 
المدئية فى مديئة » فلا تتجاوز ولايته هذا النطاة, ٠‏ 


ويصفة عامة فان القواعد الشرعية تسمح بان يكون اختصاص 
القأضى فى شئون القضاء عاما شاملا لجميع أنواع القضايا ف الدولة 
كلها أو فى اقليم من أقاليمها أو فى مديئة من مدنها » أو أن يكون هذا 
الاختصاص محدودا بخصومات معينة فى سائر الانحاء أو فى اقليم أو 
مدينة بعينها » وقد يحدد اختصاصه بقضايا معينة من حيث القيمة »)١(‏ 
وقد يعين القاضى للفصل فى خصومة بذاتها فتزول ولايته بالقضاء فيها ‏ 


الكان الذى يباشر القاضى فيه عمله : 


كان القاضی يجلس للقضاء بين الناس فئ المسجد أو فى دازه » وكان 
بعض القضاة ينجلسون للقضاء على باب المسجد عند النظر فى قضايا 


.غير المسلمين » وبعضهم أجاز عقد اللحكمة داخل المسجد » ويرى 
: الشافعية عدم جواز عقد المحكمة داخل المسجد حرصا على المسجد مما 


يجرى بين الخصوم أثناء النزاع من زور وبهتان ٠‏ 

نهائية الحكم : 

يتفق الفقهاء على إن خكم القاضى فى المسائل الاجتهادية لايجوز 
نقضه » لمصلحة الحكم » أى الاستقرار ٠‏ ش 0 


فالاصل فى النظام القضائى الاسلامى هو' أن الاحكامٌ 'ثهائية وعلى 
درجة" واحدة ب وذ ما 6 يعجل بحسم المنازعات وانهاء” الخصومات ا 


--(1: جا فى. كتاب .اذب القاضى للماوردى جزع .اول ص ۱۷۳ أنه 
.يجوز أن يقلد. القاضئ:النظر فى: نصاب مقدر من المال فهذا جائز : .قال 
آبو عبد الله الزبيرى « لم يزل الأمراء عندنا بالبعبرة برهة من _الدصيبر 
يستقضون على المسجد الجامع قاضيا يسمونه قابى المسجد يحكم فى . 
ماكتقل:' دزنهم .وعسر ين دينارل فما دونهما ٠٠‏ الخ » ٠‏ 


س ۳ا بس 


بخلاف الحال فى. الأنظمة الحديثة .حيث تتعدد درجات ي وطرق 
الاعن فى الاحكام ؛ مما يطول به أمد النزاع داكن الفعيل:: فى القضايا 
مما يرهق اصحاب الحقوق. ؛ ويجعل العدل البطىء » نوعا هز الظلم . 


هل يجوز نقض الاسكام ؟ 


| الاصل هو نهلئية الأحكام فى النظام القضائى الاسلامى كنا 
. سلف ٠‏ حتى أن القاضى اذا عدل عن رای فى مسالة إلى رای آخر بعه 
صدور الحكم لآ يجوز له إن ينقض حكمه ولا يجوز لغيره. أن ينتعي 4 

وائما عليه أن يطبق ما انتهى اليه من رای اخر على ما يجد من قضاياء 
٠‏ على أن هناك حالات اتفق الفقهاء على جواز تقض الحكم فيها وذلك اذه 
خالف الحكم نصا صريحا قطعى الدلالة من القرآن أو السنة وكذلك إذه 
خالف الاجماع » واضاف البعض القياس الجلى ‏ ذلك أنه فى هذه 
الحالة يكون القاضى ملتزما بالنص الصريح أو الاجماع ولا مجال 
لاجتهاده » فاذا آخطا فى الأخذ بما تقدم وجب نقض حكمه » قله أن 
ينقضه اذا رجع اليه الخصم ولغيره من القضاة أن ينقضه ‏ وذلك بهدف 
الوصول الى تطبيق المبدا السليم الذى لا محل للاجتهاد فيه ٠‏ أما فى 
المسائل الايجتهامية فلا مجال لنقض الحكم ٠‏ 


قيل العمر بن الطاب رفي لله جذ : إن عليا وزيدا قضيا فى 
الدعوى ( بكذا ) ٠‏ 
EEE‏ 
الأعلى ) ٠‏ ظ 
قال : لو كنت ارده 00 اله وسئة رسوله لفعلت ٠‏ وائما هر 
1 الرأى ) الاحتهاد ( والرأى مشتر 0 واب أن يذ يفن اب 


0 راجع فيما تقدم :٠‏ أدب القضاء لابن اہی الدم ص ۸۰ 2 أدب 
القاضى جزعء أول ص 10" وما بعدها ٠.)‏ 


1Y -‏ 
داب القضاة وواجاتهم : 


7 الفا وب | مولا ود الاق مق وا قزل‎ SA 
٠ وكيفية معاملة المتقاضين والتسوية بينهم‎ 


ويرجع معظم” هذه الواجبات ألئ فااستقاه الفقهاء ما ورد فى 
كتاب عمر بن الخطاب الى أبى موسى الأاشعرى حين ولاه قضاء البصرة٠‏ 


وقبل. أن نستعرضن هذه الواجبات ٠‏ نورد فيما يلى نض الخطاب . 
اللذكوز » وألذى يعتبر بحق » دستورا للقضاه فى كل زمان.: لما ااحتوى 
اليد من قواعد عامة ؤآداب يجب على كل قاضی أن يلتزمها ویتخلی بها 
يوفق الى احقاق الحق »؛ والوضؤل الى او 


١ 3‏ وفيما يلى نض الخطاب : 


— 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله عبر أمير المؤمنين » الى عبد الله بن قيس . ' 


» سلام عليك أما بعد : فان القضاء فريضة محكمة ؛ وسئة متبعة 4 
فافهم اذا أدلى اليك 2 فانه لا ينقع تكلم بحق لا نفاذ له ؛ وآس بين 
الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك » حتى لا يطمع شريف فى حيفك »> 
ولا ييأس ضعيف من عدلك ٠‏ البينة على من أدعى واليمين على من 
أنكر »> والصلح جائز بين المسلمين. › الا صلحا احل حراما ›. أو حرم 
حلالا » ولا يمنعك قضاء قضيته بالامس فراجعت اليوم فيه عقلك › 
وهديت فيه الرشدك أن ترجع الى الحق » فان الحق قديم ء ومراجعة 
الحق خير من التمادى فى الباطل ٠ ٠ ٠‏ 

الفهم ! الفهم ! فيما تلجلج فى صدرك » مما ليس فى كتاب 
لمن دعن حقا غائبا أو دينة » أمدا ينتهى أاليه. » فان ألحضر بينة > أخذت 
له بحقه »> والا وجيت القضاء عليه » فان ذلك أبلغ للعذر » واجلى 
للعمى › والمسلمون عدول بعضهم على بعض > ألا مجلودا فى حد »> 
أو مجربا عليه شهادة زور › أو ظنینا فى ولاء أو نسب فان الله سبحانه 
تولى منكم. السراكر ودرا عنكم بالبينات والايمان الشبيات » واياك 
والقلق والضجر والتاذى بالخصوم وا لتذكر عند الخصومات فان الحق فى 
مواطن الحق 3 يعذلم به الله الاجر »> ويحسن الذكر 2 فمن صحت نيته 5 
وأقبل على الناس كفاه الله ما بينه وبين التاس »2 ومن تخلة. للناس بما 
يعلم الله أنه ليس من نفسه » شائه الله > فما ظنك بثواب عند الله فى 
عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام ( © 1 : 


)١(‏ من الوثائق الهامة فى هذا الشان أيضا عهد أمير المؤمنين على 


العهد : « ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك فى نفسك ممن 
تصيق. نه امون ولا ف ان و ادىن الزلة 6 ويهر 
عن الفىء الى الحق اذا عرفه » ولا تشرف نفسه على طمع › ولا يكتفى 
بأدنى فهم دون أقصاه أوقفهم فى الشبهات وآخذهم بالحجج ؛ وأقلهم 


اطراء ¢ ولا يستميله اغراء وأولكك قليل 4 ۰ ) نقلا من كتاب » المنهاج 
العلدى د اران لمر عة الحليم الى من :125 ) + 


5 

وقد لخص الکاسانی فى الجزء السابع من كتابه بدائع الصنائع 
( ۰ص ۱۲-٦‏ ) من هذه الواجبات والآداب ما يأتى : 

۹ ج أن يكون القاضى فاهما للخصومة المعروضة عليه ¢ .فيتابم 
: قوال الخصوم ويستمع اليهم ليصل الى اللحق والصواب 0 

؟ ‏ أن يكون القاضى وقت نظظر الخصومة مرتاح النفس غير قلق 
ولا ضجر حتى لا ينشغل عن متابعة أحداث القضية وسماع حجج 

“" د آلا يكون القاضي غضبانا » لان الغضب يخرج الشخص عن 
طوره ويؤثر على حسن تقديره ٠١‏ 

وقد الحقوا بذلك حالة الجوع وحالة التخمة على السواء ٠‏ 

؛ ‏ أن يسوى بين الخصمين فى الجلوس أمامه دون تمييز لايهما 
ر بن ر رو ا 

ه ‏ أن يساوى بين المتخاصمين فى المعاملة » فلا يبتسم لأحدهما . 
دون الآخر » ولا يشتد فى الكلام مع أحدهما ويلين مع الآخر 0 


- أن الم ور الجر ا 
ل 


:ات إلا يقبل من المتخاصمين أو من احدهما هدية » لانها نوع من 
0 


لاني ات رالريب + . 


م آلا يلقن أحد الخصوم حجته أو يساعده فيها ۰ 
٩‏ - آلا يلقن الشاهد الشهادة بل يسمعها .كما يدلى بها 
۱۰ أن يتحقق من عدالة الشهود وصلاحيتهم لاداء الشهادة ٠‏ 
ك 5 + أن کے لكل متخاضم الفرصة لاذ بات الادعاء أو دفعه الى 
غير ذلك من المسائل التى ذكرها الفقهاء ٠‏ 
ل أن يتخذ له كاتبا يدون ما يدور فى مجلس القساضى من 
اعترافات وادلة وبيانات ايرجع اليها عند الفصل فى الخصومة ٠‏ 


3 o د‎ 


اسلوب الخكم ٠‏ 


ا ا 


أولا : التحقق من وقائع الدعوى وموضوعها 3 
ثانيا : التعرف على القواعد الشرعية التى تطبق على هذه الوقائع ٠‏ 
ثالثا : انزال حكم الشرع ( القانون ) على هذه الوقائع » وهذا ' 


هو الحكم ٠‏ 

والتحرى عن صحة 7 بمختلفه وسفن ا a,‏ ¢ 
وهذا ٠‏ هو الوانجب الأول غلى 0 : التاكد من صحة الوقائع المطروحة. 
عليه 


- 


والأمر الثانى : متعلق بوصف لازم فى القاضى وشرط لصحة 
ولايته وهو شرط العلم » أى العلم بالقواعد الشرعية التى يطبقها فى 
عمله » وقد كان يشترط : ئی القاضى فى بذء الاسلام أن يكون مجتهدا » 
والمجتهد هو من تتوفر له جميع أدوات المعرفة اللغوية والعلمية التى 
تتيح له معرفة شرع الله » فيكون عالما باللغة العربية لغة القرآن » -عالما 
يأحكام 'لقرآن الكريم والسنة ٠‏ وبما انعقد عليه الاجماع »> قادرا على 
استعمال كل ذلك للتوصل بالقياس أو بغخيره من الادلة الشرعية الى ٠‏ 
استجلاء حكم الله الذى ينطبق عل الدعوى ٠‏ خاصة اذا 3 SE‏ 
صريح أو اجماع ملزم ٠‏ 


والأمر الثالث : هو القدرة على الربط بين الوقاف والقساعدة 
التشريعية التى تحكمها وانزال حكمها عليها ٠‏ وهذا ما يتاع الى قوة 
فهم ومزيد حنكة وكياسة 0 


زف عه عدن بن الطاب وعدن :اله كله الي مرن فاك عن 
٠‏ هذه المعانى » وهذا يتضح من العبارات الاتية التى وردت ¢ 
يقول عمر : 


۳1 سه 


( ۶ ) « فافهم اذا أدلى اليك ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠البينة‏ على من ادعى 
زاليمين على هن انكر ..... والمسلمون عدول بعضهم على بعض ( فى 


الشهادة ) » الا مجلودا فى.حد أو مجربا عليه شهادة زور » أو ظنينا 
فى ولاء. أو قرابة فيه 46 06 


(ب) وفى هذا العهد أيضا : 


« كم الفهم فيما أدلى اليك مما ورد.عليك مما ليس فى كتاب أو 
سئة شم قايس الامور عند ذلك » وأعرف الامثال ثم اعمد الى أحبها الى, 
الله وأشبهها بالحق ٠ » ٠٠٠١‏ 


ومن قبل ذلك جاء فى العهد « و لايمنعك قضاء قضيت فيه اليوم 
فراجعت فيه رايك فهديت فيه لرشدك أن ترجعع الى » فان الحق. 
قديم لا يبطله شىء » ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل » ٠‏ 


فعمر بن الخطاب رضى الله عنه يدعو القاضى الى فهم الشرع كما 
دعاه الى فهم الوقائع » فعليه أن يطبق القواعد الشرعية اذا كانت 
واضحة ؛ وان يعمل بالقياس - وانه لا يحق له اذا تبين أن فهمه لحكم 
الشريعة فى مسالة ما كان خاطئا > ان يتمسك بما سبق له القضاء به 
بالنسبة لما يجد من الوقائع 0 فان « الحق قديم لا يبطله شىء » ومراجعة. 
الحق خير من التمادى فى الباطل » ٠ ٠‏ 


ومثل هذه المعانى متضمنة فى عهد على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه الى الأشتر النخعى حين دعاه الى اختياز ,القاضى من افضل الرعية 
۷ ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم » ولا يتمادى فى الزلة » 
ولا يحصر عن الفىء الى الحق اذا عرفه ٠٠١‏ ولا يكتفى بأدنى فهم دون 
أقصاة ٠. » ٠٠٠۰‏ 


0 


جاء فى كتاب الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لابن قيم, 
الجورية سا با + 


قال رجل لاياس بن معاوية ( وهو مضرب المثل فى الذكاء عند 
العرب ) وحين يمتدحون أحدا يقولون. ( فى ذكاء اياسن ) قال له الزجل : 
علمنى القضداء فقال : ان القضاء لا يُعّلّم » انما القضاء فهم ولكن قل 
علمنى العلم ٠‏ وهذا هو سر المسألة ٠‏ فان الله سبحانه وتعالى يقول : 
( وداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث » اذ نفشت فيه غنم القوم » 
وكنا لحكمهم شاهدين » نفهمناها سليمان » وكلا آتينا حكما وعلما ) 
فخص سليمان بفهم القضية » وعمهما بالعلم » وكذلك كتب عمر الى قاضيه. 
أبو موسى الاشعرى فى كتابه المشهور : 


« الفهم الفهم فيما أدلى اليك » ٠‏ 

والذى اختص به اياس وشريح مع مشاركتهما لآهل عصرهما فى 
الفلم ‏ هو الفهم فى الواقع ‏ والاستدلال باأمارات وشواهة: الحال ٠‏ 

( المرجع المذكور ص ٠ ) ٤١‏ 


ويشير المرجع المذكور الى قصة سليمان وداود.فى قضية المرأتين 
اللتين أدعتا الولد » فحكم به داود صلى الله عليه وسلم للكبرى ٠‏ فقال , 
سليمان : « اد ثتونى بالسكين أشقه بينكما » فسمحت الكبرى بذلك » 
وقالت الصغرى ( لا تفعل يرحمك الله » هو ابنها ) فقضى به للصغرى ٠‏ 


فأى شىء إحسن من اعتبار هذه القريئنة الظاهرة ٠‏ . 
فاستدل برضى الكبرى بذلك » وأنها قصدت الاسترواح الى 


التأسى بمساواة الصخرى فى فقد ولدها » وشفقة الصغرى عليه > . 
وامتناعها عن الرضا بذلك » دل على أنها أمه » وأن الحامل لها على. 


ل لك 


'الامتناع عن الدعوى ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التى وضعها الله 


قلب الام » فاتضحت وقويت .هذه القرينة عنده » حتى قدمها على 


“أقرارها ( اذ أقرت بان الولد للكبرى ) ؛ فانه حكم به لها من قولهيا 
“« هو ابنها » وهذا هو الحق .٠.‏ ٍ 


هذا ما أراد أن يدلل به على أن القضاء فهم ٠‏ 
٠‏ (المرجع السابق ص ه- 5 ) ٠‏ 


وقد روى مكل هذا القضاء فى واقعة ممائلة عن سیدنا على بن ابی 
عظالب كرم الله وجهه ٠‏ ش 


كيف ينظر القاغنى الدعوق وكيف يحقق وقائعها ؟ 


56 ا : يتعين على ي قبل أن يبحث أو يبحقق 5 


روى عن سيدنا على کرم الله وجهه أن رسول الله يلش حين بعث به 
.قاضيا فى اليمن قال له « ان الله سيهدى قلبك » ويثبت لسانك ٠‏ فاذا 
جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت 


من الأول » فانه أحرى أن يتبين لك القضاء » قال على : فمازلت قاضيا 


:وما شككت فى قضاء بعد ٠.‏ 
القماء ون السلدم 5-5 ا + 
تحقيق الدعوى : ) 
يقول 59 عمر بن الخطاب فى العهد الى أبى موسى : 


وا عا يه ي الین ف ن ا (o‏ الى آخر 
ها 29 من اشارة الى أدلة الاثبات ۰ 


. فما هى البينة ؟ 


| ْ وعمر أذ تَقَرق أن البينة على من أدعى انما يردد حديث رسول 


مم 79( سم 
خن الدلائل ما يؤيد صحة دعواهءفاذا ظهر صدقه بطريق من الظرق حكم له 


. فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره » فهى تارة تكون الشهود * 
تارة تكون أربعة شهود ( القذف ) وتارة شاهدين » أو شاهدا وامراتين 
ب أو نكولا أو يمينا » أو غير ذلك من الأدلة » « فلم تأت البينة فى 
القرآن مرادا بها الشاهدان » وانما أتت مرادا بها الحجة والدليل. 
:والبرهان »مفردة ومجموعة ٠٠٠.‏ والشاهدان من البينة ( أى نوع 
.منها ) ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها » كدلالة 
الحال على صدق المدعى لأنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد ( فالسارة ق 
الذى يضبط والشىء معه يكون تلبسه أبلغ فى الإثبات ) ٠‏ . 


E مرج وا‎ ES 


وحاصل ما تقدم إن جميع الأدلة تقبل للتوضل الى الحق © فان 
العدل الذى قامت به السموات والارض ‏ وقد بين الله بما شرعه من 
الطرق أن مقصوده اقامة العدل بين عباده » وقيام الناس بالقسط » فأى 
طريق استخرج بها العدل والقسط فهى من الدين وليست مخالفة له ٠‏ 


( المرجع السابق ص ۱١‏ و ۱۷ ) ۰ 


e‏ کن ا هن القرن فو ا انديع لقا مان اة 
عن. الحق والتحرى للوصول الى العدل » واجاز له أن يعتمد على كل 
الادلة ٠‏ » كالاقرار والكتابه والشيهادة والقرآن.وشواهد الحال وكل 
الوسائل قديمنا وحديثها مادامت توضل الى العدل الذى هو مقصود 
الشرع ٠‏ 


عبد الحليم الجندى › ص ۱۱۸ ۱۲۹ › ص ۱۳۲ د ۱۳۷ ) ٠‏ 


( راجع نظام الحكم فى الالام للدكتور محند فازوق النيوتان! + 
-طبعة جامعة الكويت ص Of‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ETE 


وبالجملة فقد كان القضاء فی الدولة الاسلامية يسير على مبادیء 
وأساليب تحقق العدالة وتضمن وصول الحقوق: الى أصحابها » ومازالت. 
الك لاد ومن كلد اعطق ل نحي أن ا ا 


يضاف ,الى ذلك أن القضاة كانوا يعتبرون عملهم ذوعا من العبادة 
وكاتوا + وخاصة فى ميدن الاسلام > يتحرون العدل ولا يخشون فيه 
لومة لائم » ولا يقيمون وزنا لوساطة » أو يرضخون لتدخل ايا كانت. 
مكانة الشخص الذى يتعاملون معه مما جعل وظيفةالقضاء من أسمى 
الوظائف العامة التى تقرن بالمهابة وتحاط بالاجلال : ومع ذلك فقد 
كان الفقهاء ينظرون الى القضاء كواجب يصعب عليهم القيام به بما. 
يرضى الله والعباد » وكانوا يخشون تولى القضاء » بل ويرفضونه حرفا 
من الوقوع فى الخطا فيندنبق عليهم حدبث الزسول عليه السلام «القضاة . 


ثلاثة : واحد فى الجئة ؛ وقاضيان. فى النار ٠‏ فأما الذى فى الجنة ». 


فقاضى عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة » ورجلعرف الحق فجار . 
فى الحكم فهو فى الثار » ورجل قضى للناس على جهل فهو فىالنار » م 


ونورد فيما يلى أمثلة تدل على ما كان يتمتع به القضاة من قدر 
ومكانة » وقوة فى الحق » وجراة فی الحكم » أساسها ايمان راسخ 
بالعدل » من القاضى الذى يقضى فى الوه > ومن الوالى الذى 
يقبل الحكم وينفذه ٠‏ 


فالقاضى شريح مثلا قضى فى خصومة بين عمر بن الخطاب وبين 
رجل كان عمر قد ابتاع منه فرسا » فعطبت عنده فأراد ردها للرجل 


فاختلفا وطلب الرجل الاحتكام الى شريح › فلما عرض عليه الأمر قال : 


يا أمير المؤمنين « خذ ما ابتعت أو رد ما أخذت » ٠‏ 


وإذا كانت الفرس قد عطبت بعد البيع » فلم يكن فى وسع عمر الاه 
أن يبقى على البيع لعجزه عن رد ما أخذ » وبمعنى آخر قضى شريح 
ا ا 
ا ا ا و 


ب 153 س 
مثال آخر : 


کان انون يوتف قافن اة :قو غود اليك > وق مقر اا 
يوما للشهادة الفضل بن الربيع وزير الخليفة فرد ابو يوسف ثبهادته 
ولم ياخذ بها : جعاتبه الزشيڊ على ذلك فقال للخليفة ؛. نمعتثه يقول 
ئا عبدلت » فان كان صادقا فلا شهادة للعبد » وان كان كاذبا فكذلك 
( أى لا شهادة له ) ۰ 


) راجع القغيام فى الامنلام لدكتؤر عطية مشرفة ص ۷ه 1 ۰ 
مثال ثالث : 


كان ممن تولوا قضاء مضر غلى غهذ المققدر ( 99ؤه: )القاضى 
أبن حسريوية > وكان مثلأ أعلى فى الهيبة والعدالة » وكان مؤنس 
لخادم أكبر امراء المقتدر ؛ وكان. يخطب له على المذابر ملع :الخليفة ٠.‏ 
.وزغم هذا ». فعندما- يطلب مؤت لن هن. القاضن. أن يرسل اليه تسهؤذا ' 
:يتهدهم أنه أوضى بوقف على سبيل البر » قال القاضى : لا افعل حتى 
.يفبت عندى أن مؤنسا حر.؛ وان لم يرد على كتاب المقتدر بأنه اعتقه 
فلن أفعل » فلما ورد الكتاب لم ياخذ به إلا بعد شهادة عدلين بانه كتاب 
أمير المؤمئين ٠‏ 


ويبقئ. بعد ذلك. ان نشير فى. خائصة وجيزة إلى ولايْة, المظالم . 
باذ أنها تعتجر من قبيل ولاية القضباء مبا يدخلها فى المعنى ,العام. للسلطة 


٠ القضائية‎ 


الت 
. قضاء المظالم 


من الوظائف التى تعتبر من وظائف السلطة القضائية, فى النظام 


الأسلائن وظيفة والى: المظالم أو صاحب المظالم: ٠‏ كما كان يطلق عليها : 


فى بعض. العهود 000 


وقضاء المظالم كما يعرفه الماوردى حو 2 قو تاكن الى 
التناصف بالرهبة. »> وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة ٠ ٠‏ 


( الأحكام السلطانية ص ۷۷ ) ٠‏ 


ويقول فضيلة المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة فى بحث له عن ولاية 


المظالم : « ان ولأية المظالم كولاية القضاء » وكولاية الحرب › وكولاية 
0 ( 0 مما يتولاه ولق امن ¢ ويقيم ‏ فيه ناكيا عنه ف 


927 کی ا وان کان له امل لان القضاء. و ا 00 0 


' من الأحوال ؛ ولكن عمله ليس قضائيا خالصا » بل هو قضائى وتنفيذى, 


فقد يعالج الآمور الواضحة بالتنفيذ أو بالصلح أو بالعمل الخيرى يرد 
لضاحب الحق ' حقه”" "2 فهؤ قتماء. اخیانا وتنفيذ 'ادارق أحياناً » ٠‏ 


(١‏ راجع السلطات الثلاث فى الاسلام لا E‏ .2 م 


فوظيفة ناظر.المظالم تستند. الى قوة من يتولاها وسطوته » ولذلك 
يقول الماوردى : انه « من 0 الناظر فيها أن يكون جليل القدر » 


نافة-الآمر ».عظيم الهيبة > ظاهز العفة"» قليل الطمع ٠»‏ كثير الورع''» ' 


أنه يحتاج فى نظره الى سطوة الحماة » وثبت القضاة » فيحتاج. الى 
الجمع بين صفات الفريقين ¢ وأن يكون بجلال القدر نافد الامر شى 
الجهتين » ٠.‏ 

( الأحكام السلطائية ص /اا.) ٠‏ 


ولعل السبب الأساسى فى وجود هذا التوع من القضاء هو العمل 


HE‏ م 


على .رفع المظالم الواقعة على الأفراد من ذوى النفوذ والسلطان فى 
الدولة » من حكام وولاة » مما يعجز معه القضاء العادي, عن ایصال, 
الحق الى صاحيه › لاقتصار وذليفته على القضام »> وافتقارها الى سلطة 
التذفيذ . 


2 لهذا يبدو الشبه بين هذا النظام ونظام القضاء الادارق فى التنظيم 
القضائى المعاصر حيث يفصل هذا القضاء فى منازعات الأفراد ملعم 
.السلطة فيما يتعلق بمصالحهم » وذلك لرفع ما يقع عليهم من ظلم ٠‏ 


وقد وجد هذا النظام مئذ بدء الدولة الاسلامية » بل ان جذوره, 
كانت من قبل الاسلام » ويدل على ذلك ما ذكرناه من قبل » عن (حلفه. 
الفضول ) الذى عقدته قريش فيما بينها » تعاهدوا بموجبه على رد. 
المظالم وانصاف المللوم ع( وال يظلم أحد ألا مثعوة » واخذوا له حقه ٠‏ 


وقد ذكر الماوردى ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فصل في 
المظالم » وأورد مثلا لذلك الخلاف الذى جرى بين الزبيز بن العوام. 
وبين أخد. الأنصار حول شرب تنازعاه » فلما أبدى الانصارى اعتراضا 
على. ما قضى به الرسول. من اولوية للزبير » آخذه الرسول على ذلك. 
وعاقبه وأنفذ. حكمه ٠‏ 


ويضيف: الماوردى أن الخلفاء الراشدين لم يندبوا تحدا تدصر 
المظالم لخدم حاجتهم الى ذلك لقوة الوازع الدينى فى الصدر الاه" من. 
الاسلام وايمانهم بالعدل واكتفائهم' بالموعذلة 4 ولمتظهر الحاجه الى 
قضاء المظالم إلا فى أواخج عهد على بن ابى طالب » إذ أنه لجا الى. 
هذه الطريقة .فى بض الأحيان ٠‏ أمابعد على رضى الله عنه » فيقول 
الماوزدى, »3 شم اند نتشر الآأمر بعده حتى لجاهر الناس. بالظلم والتعالب ¢ 
ولم يكفهم زواچر العظة عن التمادع والتجاذبه » فاحتاحوا فى ردع, 
٠‏ المتغلبين واإتحسافب امغلوبين الى نظر الملالم الذى يمتزج فيه قوة 
لعل ينف :القضام ¢ فكان أول من أفرد للظلامات یوما يتضفح افيه 
قصص المتظلمين من. غير مباشرة للنظار عبد: الملك بن مروان 7 فكان 
اذا وقع منها على مشكل او احتاج فيها الى حكم منفذ٠رذه‏ الى قامنيه. 


س ٤٤ا‏ س 


“ابو أدريس الأودى فنفذ فيه إحكامه » لرهبة التجارب من عبد الملك بن ' 
عمرؤان فى علمه بالحال ووقوفه علئ السبب فكان أبو ادريس هو 
"المباشر ( للقضاء ) وعبد الملك هو الآمر ( بالتنفيذ ) . 
ثم زاد من جور الولاة وظلم العتأة ما لم يكفهم عه الا أقنتوى 
الأايدى » وانفذ الأوامر » » فكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله أول من 
.ندب نفسه للنظر فى المظالم » فردها وراعى السنة العادلة وأعادها › 
ورد مظالم بنى أمية على أهلها.» حتى قيل له وقد شدد عليهم فیا 
وأغلظ » أنا نخاف عليك من ردها العواقب » فقال « كل يوم أثقيه أو 
أخافه دون يوم القيامة لا وقيته » ٠‏ 
ثم جلس لها من خلفاء بنى العباس جماعة » فكان أول من جلس 
.لها المهدى » ثم الرشيد ثم الماأمون فآخر من. ا لها e‏ ۵ 
( الأحكام السلطانية ص ۷۷ - ۷۸ ) ٠ ٠‏ 1 
هذا ما ذكره الماوردى عمن تصدوا لنظر المظالم » غير أننا نلاحظ 
'أن نظر المظالم لم ينقطع فى الواقع منذ یدع الاسلام » وأن فصل عمر بن 
الخطاب فى مظلمة المصرى الذى شكا اليه عمرو بن العاص وابته » ماهو 
الا صورة واضحة من قضاء المظالم ٠‏ 1 
وقد جرى عمر بن الخطاب على نظر المظالم بنقسه > ومنها 
..الواقعة سالفة الذكر كما كان ينظر فى التظلم من أعمال الولاة » يلتقى 
بالعمال فى موسم الحج ويسمع شكاوى الرعية منهم » ويقتص منهم ¢ 
ويشاطرهم أموالهم وقد صادر آموال SEE‏ 
ارق 
( كتاب التنظيم القضائى فى المملكة ار السعودية للدكتور 
سعود بن سعد آل وريب ص ۲۱۷ E‏ 
تقليد ولاية المظالم ٠ ٠:‏ 1 
ان ولاية المظالم مما يدخل فى ولاية كل من و 
الخليفة وهو أولى الأولياء بها » فهو صاحب المسلطة كلها › وله 
من القوة والسلطان ما يستطيع بد 0 أجميع e‏ أيا كان مرتكبها 0 
من الوزراء والامراء والولاة وغيرهم ٠‏ 
والوزراء والولاة : : واللقصود وزراء التفويض » بما الهم من ولاية 
-عامة وكذلك ولاة الاقاليم فى حدود اختصاصهم أى فى الأمصار الى 


.يتولونها » وهى تدخل نى عموم ولايتهم بلا حاجة الى تقليد ٠‏ ومن 
ياب أولى إذا قلدهم الخليفة اياها ٠‏ ش 


من يعينون لهذا الغرض : فيجؤز للخليفة أن يقلد هذه الولاية 
من تتوفر فيه شروطها » ولم يكن ذا ولاية غامة ٠‏ 


اختصاصات ناظر المظالم : 


٠‏ النظر فى تعدى الولاة على الرعية » لرفع الظلم عنها » سؤاء 
رفعت اليه المظلمة أو تصدى لها دون تظلم 2 ولهذا يلرم أن يتصفح 
اعمال الولاة والعمال للتحقق من عدلهم وانصافهم للرعية ٠‏ 

؟ ‏ النظر فى جور العمال وقى جبساية. الآموال © ورد الزائد 
الى صاحبه سواء بقی فى بيت المال أو استولى عليه الجباة ٠‏ 


٣‏ النظر فى تعدى الامناء على الأموال العامة على هذه الاموال. 
7 النظر فی ما يغتصبه الحكام من أموال العامة © دردة اليهم 53 
ه _ النظر فى سلامة تنفيذ شروط الواقفين فى الاوقاف الخيرية 


) أى العامة ) وكل هذه البنود ينظرها ناظر المظالم سواء رفعت اليه 
بشانها مظلمة أو لم ترفع E RS ٠‏ 


د ن النظر فى تظلم العمال: ( الموظفين ©) من عدم ضرف 
مستحقفاتهم أو أنقاصها E ١ ٠‏ 


٠‏ النظر فى تظلماث الأفراد من" اغتصاب أصحاب الشوكة “أو 
النفوذ #4مواليم وتظلمات المستحقين فى الأوقاف من ظلم نظار الاوقاف 
لهم 2٠‏ 

م النظر فى كل ما يتعلق بالمصالح العامة > مما يعجز المحتسب 


عن القيام به ¢ وبصفة عامة كل ما يستعصى على القضاة أو ولاة الحسبة 
القيام به » ويحتاج الى سطوة والى المظالم وقوته وهيباة ١‏ . 


) نظم الحكم والادارة‎ ٠ 


ج153 - 
كيف يباشر والى المظالم عمله : 


أوضحنا فيما سبق أن هناك من المظالم ما يكون على الناظر أن 
يتصدى لها سواء تظلم منها احد أو دون تظلم يرفع اليه » كما أن هناك 
من المظالم مالا ينظر اله بظلامة ترفع اليه من المتظلم ٠‏ وتلك التى تكون 
.فيها المصالح فردية. خاصة . 3 


وقد أورد الفقهاء أن مجلس ناظر المظالم » عندما يجلس للفصل 
فيها لا يستغنى عن حضور خمسة اصناف من الناس هم : 
-1١ ٠‏ الحماة والاعوان ( الشرطة ) وذلك لدعم الرهبة والقوة . ' 


؟ ب القضاة والحكام » وذلك للاستعلام عما يجرى بين ايديهم 
من مسائل تكون قد عرضت عليهم ٠.‏ 


- الفقهاء لاستفتائهم فيما يكون غامضا أو مشكلا عند البت فى 
؛ - الكتاب » لاثبات ما يجرى فى مجلس الناظر . 


ه ‏ الشهود » ليشهدوا على ما أوجبه من حقوق وما امضاه من 
أحكام . 00 ش 


ولاشك إن ما ذكره الفقهاء هو ما انتهى اليه تنظيم ولاية المظالم 
فق الحهود المتآخرة ولم يكن ذلك ضروريا فى بدء العمل بالنظام 0 


ولا شك أن نظام ولاية المظالم من النظم الرادعة » التى تؤدى 
الى منع الظلم واقامة العدل » خاصة اذا خول من يباشره من القوة 
والسلطان ما يمكنه من تحقيق الغرض المرجو . 


وكان السيد رئيس جمهورية مصر العربية قد أصدر سنة ٠١۹۷١‏ قرارا 
بتعيين رئيس لديوان المظالم ويتبع رئاسة الجمهورية مباشرة » وهذا 
القرار يشمل. ضمنا, انشاء هذا الجهاز ولكن هذا ألقئ فيما بعد . 


25 3 


... هذا وقد أنشات المملكة العربية السعودية ديوانا للمظالم: بمقتضى 
أمر ملكى سعودى صدر فى العا من مايو ۱۹۵۵ ( ٤۱۳۷ھ‏ ) ويتبين 
من دراسة هذا النظام أنه يعتبر يعتبر أعلى سلطة ذات .اختصاص قضسائى 
فى الأموز الادارية فى المملكة » ذلك أنه يختص بنظر التظلمات التى 

تقدم اليه من الأفراد أو تحال اليه من ألملك © أو الجهات الحكومية » 
متعلقة بقرارات ادارية صادرة عن السلطات الحكومية فى الدولة ‏ وفى 
نطاق هذا الاختصاص ينظر الديوان فى تظلمات الموظفين فى شان 
علاقاتهم بالحكومة فى سائكر حقوقهم الوظيفية » أو بعلاقة: الأفراد 
يسلطات الحكومة خاصة بشان القرارات المتعلقة بتحصيل إل 
والغرامات والزسوم المختلفة ٠‏ ` 


لضرائبه 


ويقوم الديوان بفحص التظلمات واعداد تقرير عن التظلم يتضمن 
وقائعه ونتائج التحقيق والقرار الذى يرى اتخاذه بشانه ومبررات هذا 
القرار 0 ويرسل التقرير الى الوزير أو الرئيس المختص مع ابلاغ صورة 
منه للملك والى رئيس الوزراء ٠‏ 


وعلى الوزير المختص ( رئيس الدائرة المختص ) أن يتخذ قراره 
ويخطر ديوان المظالم خلال اسبوعين من ارسال التقرير » اما بتنفيذ 
قرار رئيس الديوان » واما بالاعتراض عليه مع المبررات » وفى الحالة 
. الآخيرة يقوم رئيس الديوان برفع تقرير بشان التظلم الى الملك لاتخاذ 
قرار فيه ١ ٠‏ 

ويبدو من هذا أن اسلوب تظر التظلم وان كان يختلف فى اسلوب 
نظره والفصل فيه عن النظام السابق شرحه الا أن التطور فى الأساليب 
ل امن ا واس ل ل 

لحق الى صاحبه » ولو اقتضى الحال رفع الامر 
0 أى الى الملك لاتخاذ القرار النهائى بشأنه ٠‏ 


هذا ويلاحظ من جية أخرى أن ثمة دزا دأنظمسة القضاعء 
. الادارى فى الدول الأخرى وذلك لقيام الاختصاص بصفة أصلية 2 على 
المظطالم المرفوعة بشأن القرارات الادا رية 3 


و اا ع ال 


NEAL‏ مه 


ومن جهة اخخرى فان للديواث اختصاصاث أخرى متعددة » ومنها 
على سبيل المثال الاختصاص بتنفيذ الأاحكام القضائية الاجنبية »> وذلك 
ما يحتاجه تنفيدٌ هذه 5 من التاكد من عدم مخبالفتها 


. ( راجع مقال الدكتور محمد سليم العوا ‏ قضاء المظالم فى 
الشريعة الاسلامية » وتطبيقه فى المملكة العربية السعودية ‏ مجلة ادارة 
"نقفتايا الحكومة العدد الرابع السنة الثامنة عشرة ¥4 ) . 


س £ هس 


مبحث ثا خاض ' 
١‏ بالحقوق والجريات العامة" 


: فى الفكز والأنظنة ا‎ al 


.يختلف وف الحرية ونطاقهنا فى التنظمبة الحديفة باختلافة 


الأساس ) الفلسفى الذى يسود إلدولة م 


| ففى المدولة التى تاخذ بالمذهب القرذنى ' ¢ غ مفهوم الحقوق, 
الفردية » أما فى الذول إلتى تاخذ بالمذهب الاشتراكى فان دائرة هذه 
الحقوق تضيق الى حد e‏ والآساس الجوهرى للخلاف بين المذهبين. 
انما يكمن فى النظر الى وضع الدولة ازاع الفرد 0 


فالذهب e‏ يرى أن الفرد هو الأساس e ¢ ١‏ الدولة ما وت 
الد لحمايته والدفاع عنه وتمكيته دسا رت حقوقه وتحماية هذه 
الحقوق » ولهذا فان دور الدولة فئ الأفكار التقليدية لهذا المذهت + 
ينحصر فى الدقاع عن الوطن E‏ الأمن الداخلى. 'بما. يمكن e‏ 
. من ع حقوقهم ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك فان المذهب الاشتراكى يرى أن دور الدولة 


لا يقتصر على ذلك بل يتعداه الى التدخل فى الخياة الاقتصادية وتنظيمها 
بما يضمن حسن توزيع الثروة على الأقراد ¢ وعدم سيطرة طبقة على 
ش اخرى » ولو أدى هذا ا الى اهدار حقوق الأفراد ٠‏ 


وهكذا يبدو أن امز خفن فن حقيقة ته واش > وهى الصراع 
. بين الفرد والدولة » أيهما تكون له الغلبة ٠‏ ء' 


ولقد ظل الحكم المطلق سائدافى معظم 77 وریا الى ا القرن 
الثامن عشر » حيث كان الملوك يتمتعو يتمتعون بسلطات مطلقة » ويعتقد كل 


کک ا 


5-5 10: 5-5 


مثهم أنه هو الدولة وأن الأفراد لا خقوق لهم ازاءه “فظلت فكرة الحرية 
حبيسة السلطان المطلق والاستبداد المطلق » وظل الصراع الفكرى دائرا 
بين الطرفين » الدولة » والفرد » وتعاقيت النظريات المختلفة بعضها 
يؤيد سلطان الحاكم وبعضها يدافع عن حريات الأفراد . 


وقد كتب الانتصار للافكار التى تدافع عن حريات الأفراد فى 
انكو القرن الثامن عشر وتتلخص هذه الأفكار فى أن سلطان الدولة 
لا يمكن أن تمس ما للفرد من حريات وحقوق »؛ لان هذا السلطان: 
ما وجد الا لحماية هذه الحقوق . ٠‏ 

وعندما قامت الثورة الفرئسية فى سذة ١/85‏ » خرجت هذه 
الآفكار من نطاق الفلسفة !لى مجال التطبيق » وسجلها اعلان الحقوق 
الذى صدر عن رجال الثورة الفرنسية »ونص فى المادة الأولى منه على 
ما يأتى : 


« يولد الآفراد ويعيشون أحرارا ويتساوون فى الحقوق » . 


' والغرض من قيام كل جماءة سياسية هو المحافظة على لقوق‎ ٠ 
ْ ٠ الانسان الطبيعية التى لا يمكن التنازل عنها‎ 


وهذه الحقوق الطبيعية لكل فرد ولا تقيد ولا تحد الا بالقدر 
7 الضرورى الذى يضمن لأفراد الجماعة الاخرين التمتع بهذه الحقوق ۰ 


3 وقد تاكدت هذه المعماتى فى دستور سنة ۱۷۹۱ فى فرئسا » 
وانتقلت منها الى أنظمة الحكم والدساتير التى صدرت فى أغلب الدول 
الأوربية فى القرن التاسع عشر » ومازالت تتردد فيها الى اليوم ٠‏ 


وقد قرر شراح الدستور الفرنسى أن الحقوق الفردية التى يتمتع 
بها الأفراد بناء على ما تقدم تستند الى حقين أساسيين هما": 


المساواة المدنية . 


الحقوق الفردية ٠‏ 


أقأاد 


: وتتضمن المساواة اللدنية ما ياتى‎ ٠ 


+ ى المساواة أمام القانون *# بحيث يطبق على الجميع دون اتمييزء 
: 5 57 المساواة أمام القضاء 0 


م المساواة أمام الضرائب ٠‏ 
۽ .- المساواة أمام الوظائف العامة ٠‏ 


إما الحقوق الفردية فتتضمن ما ياتى : 
ش ١‏ س حرية الاقامة والتنقل ٠‏ 


۲ حق الآمن بحيث لا يتعرض الانسان للقبهن عليه الا طبقا 
للقانون ٠‏ 

۳ ل حرمة المسكن 5 

ع حق التملك ( الملكية الخاصة٠) ٠‏ 

0 حرية التجارة والصئاعة 5 


وتلك كلها حقوق مادية » إلى جانب حقوق معنوية آساسية هى : 
و حرية الاعتقاد والقيام بالشعائر الدينية ٠‏ 
۲ حرية التعليم ٠‏ 
م _احرية الراى ( ا الصحافة ) ٠‏ 

ش ال اد لجمعيات ) ٠‏ 


( راجع النظم السياسية - للدكتور محمد كامل ليلة - طبعة سنة 
۷۰ ص ۳۲۹ ۔ ۳۲۷ والهامش ) ۰ 


وار من وضوح هذه المبادىء وبريقها » وبالرغم من اقتناع 
الشعوب بها بها » مما ترتب عليه تضمينها فى الدساتير المختلفة » الا أن 
التطبيق كان بعيدا كلالبعد عن المبادىء » وكانت الحكومات الفرئسية 


+ 97ت 


التى أخذت بزمام الحكم بعد الثور 5 من أكثر. الحكومات استيدادا ٠.‏ كما 
أن التطبيق العملى للحريات الفردية قد أدى الى تميز بعض الأفراد 
ونشوء. طبقة. الرأسماليين التى اشتد ساعدها وقوى سلطانها وببيطرتها 
مع التطور الصناعى الكبير فى القرن التاسع عشر ٠‏ وقد ادى ذلك الى 
. نشوء الآفكار الاشتراكية » والتى تهتم بالجوانب المادية فى حياة الفرد 
أكثر مما تهتم بالجوانب المعنوية » وتتخذ مبدا لها تقديم صالح الجماعة 
على صالح الفرد باعتبار أن مصالح الجماعة هى مصالح الأفراد » فيجب 
أن يكون للجماعة ( أو الدولة ) من القوة ما يمكنها من تحقيق صالح 
المجموع ولو كان ذلك على حساب الأفراد وحرياتهم » وهذا ما جرى. 
وما يجرى بالفعل » فى الدول التى أخذت بالأفكار الاشتراكية وأهدرت 
لخن يات السياسية وركزت على الحقوق المادية إو الاجتماعية للأفراد . 
وجعلت للدولة دور! ايجابيا بالنسبة لهذه الحقوق » ووضعت على عاتقها 
ضمان توفيرها للافراد » من ذلك كفالة حق التعليم والعمل والرعاية 
الصحية وحماية الشيخوخة .. الخ . 


ولم تقف الديمقراطية فى الغرب ساكنة ازاء هذا التحول فى 
الأفكار » فعملت الدول على تبديل انظمتها بما يضيف الى حقوق ٠‏ 
الأفراد حقوقا اجتماعية ممائلة مع الاحتفال بجوهر المبادىء التى تسير 
عليها الديمقراطية التقليدية والتى وضعت أسسها الثورة الفرنسية . 2 


فهل تحققت الحرية للافراد فى ظل آى من الاتجاهين ؟ 


® 


ان الواقع العملى يؤكد العكس » وأن مبادىء الحرية تعانى فى: 
العصر الحديث ماساة رهيبة » حتى ان أحد فلاسفة العصر الحديث يقرر 
« ان الحرية قد ماتت فى مهدها »وأنها فى تلك الدول القليلة التى لم 
تمت فيها الحرية » قد أصابها مرض عضال » . : 


ميعن الرغم من ذلك فان شعارات الحرية تنطلق فى كل مكان فى 
الشرق' و ذا کا نِتهم المحس> الشرقى بالإستبداد والطغيان 


س ۳ 


وفقدان الحرية والمعسكر. الشدزقئ يتهم .المجسببكر الغربئ, بالاستيدامي) 


Pan 


e I Eg 


( راجع : نظام الحكم ة فى ادر ِ للدكقور فاروق التبمان“ 
e CAS‏ 


فما عن الاب القن ادق القن انتكاس ال يات الفردية ؟ 


لقم كان ا ق ی عدر ةا او امسن 
البشرى بما يحققه من تيسير وسائل العيش ووفرة الانتاج غير أن 
ما حدث هو أن متاعب الآفراد وشقاءهم قد تفاقمت » وما ذلك الا لنمو 
الانائية المادية وما تسببه من تكريس الأحلماع البشرية ٠‏ 


واذا انعدم الجانب الروحى فى حياة الأفراد والآمم ¢ وتس لط 
الجانب المادى على مقدراتهم فالنتاج الحتمى لذلك هر e‏ ا 


وكما يقول أحد العلماء المسلمين آنه « ليس فى عالم الغرب المادى» 
الذى هو أشيه بمركز رئیسی للاضشطرانات التی تهز الدنيا يأسرها 2 أى 
قوة روحية ¢ فالمسيحية التی كانت لها هذه القوة يضعة أجيال انحرفت 
أمام قوات المادية المتزايدة ٠١‏ الخ » ٠.‏ 


) الاسلام والنظام العالمى الجديد 55 تأليف مولاى محمد على es‏ 


ترجمة أحمد جودة السحار ص 6 ۰ 


وأيا كان الوضع »؛ فان الأديا ن المختلفة ‏ عدا الاسلام ‏ قد 
اقتصرت دعوتها على الأمور العقائدية وقام كل متها على عقيدة ما ٠‏ 
فاذا وجد الجانب الروحى بها فهو متعلق بالعقيدة » أما الاسلام فهو 
عقيدة وشريعة معا › فهو يتضمن نظام الدين ونظام الدولة ¢ ويمزج 

بين الجانبين مزجا واضحا » فليست الدولة فيه بحعيدة عن الدين وائما 


ل م نذا © كاصل كن 


اول الحكم فيها 5 » وفى هذا الجانب لر من جوانب النظام 


و ع 


س 35868 


الاشلامئ ٠.‏ ما يكفل الأمن والطمانية للافراد » مادام الحاكم قبل 
المحكوم مقيدا فى ثصرفه بالتوجيهاتالالهية والاسس السامية التى بني 
عليها المجتمع »2 الذى اعتبرة الشارع الحكيم اسرة واحدة « يا ايها 
الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ٠٠‏ ». 
وآقام هذه الاسرة البشرية على المودة والتراحم والاخاء والمساواة مهما 
تعددت أجناسهم أو الوانهم أو مستوياتهم المادية » فالكل اخوة « لا فضل 
العربى على أعجمى إلا بالتقوى » ٠‏ 


الحريات فى الاسلام 
ولا الحرية الشخصية : 
تعتبر الحرية الشخصية اهم الحريات التى يتمتع بها الفرد وتشكل 
بكيانه » وبدونها تصبح الحياة خالية من مضمونها ٠‏ 


ويفصد بالحرية الشخصية فى المفهوم الحديث مجموعة الحقوق 
الاتية : : 


. حق الآمن : أى حق الفرد فى الاطمئنان الى أنه لا يثعرض‎ ١ 


لانيحبس أو يقبض عليه بدون مسوغ قانونى ونتيجة لاجراءات تعسفية. 


 »‏ حرمة المسكن : فلا يجوز دخول النازل كقاعدة عامة » ويجوز 
ذلك استثناء بأمر قضائى بناء على ضرورة موجبة ٠‏ 


٣ہ‏ حق الاقامة والعدو والرواح ) أو حق الماأوى كما يعبر عنه 
علماء الشريعة ) وهو حق الانسان فى أن يقيم حيث يريد » وأن ينتقل 
فى داخل البلاد أو خارجها دون تقييد اللا لمصلحة يقرها القانون . 


تعريف الحرية الشخصية فى الفقه الشرعى : 


اختلف الفقهاء فى تحديد مضمون الحرية الشخصية › فبينما 
يذهب بعضهم الى قصرها على حق الآمن على ما. سلف بيانه > یری 
آخرون التوسع فى تحديد هذا المضمون »© ويعرفها المرحوم الشيخ 
عبد الوهاب خلاف تعريفا يكاد يشمل الحريات جميعها » فيقول : 
« المراد من الحرية الشخصية أن يكون الشخص قادرا على التصرف فى 
شون نفسه وفى كل ما يتعلق بذاته آمنا من الاعتداء عليه فى نفس أو 
عرض أو مال أو ماوی أو إى حق. من حقوقه »> على الا يكون فى تصرفه 


ف یا ا واس 


¬ ۷۵۴ بب 


عدوان على غيره ) س ومن هذا التعريف يتبين أن للحرية الشخصية معنى, 
يتكون من حريات عدة وهئ حرية الذات ) حق الآمن ( وحرية الملك وحرية 
الاعتقاد وحرية الرأى.وحرية التعليم . 


1 ( السياسة الشرعية ص ٠١‏ نقلا عن « 'فبأدىء تظسام الحكم فى 
e‏ » الدكتور عبد الحميد متولى ص ۷۰۹ حامش ۲۸ ) . 


فما :حو موقف النظام الاسلامى 5 تيه ي 
۽ مضمونها الذى يأخذ .به الفقه الحديث »> أى حق الامن وحرية التنقل 'أو, 8 
خرية اكاوى وحرية المسكن ؟ 


حق الأمن : 
ويطلقون على هذا الحق حرية الذات : 


واستتآدا الى هذا الحق لا يجوز طبقا كلشريعة الاسلامية . القبض» ‏ 
كنات تسيل اودري بعلن عن يكن ذلك بسبب جريمة عقوبتها الحبس » 
: ولا يمكن اتخاذ هذا الاجراء الا اذا كانت الجريمة ثابتة بشكل قطعى 
جازم ٠‏ وقي غير تلك الحالة يكون الاجراء ظلما منهيا عنه . : 


00 فد امن ل أ و ل 
منصوض عليها. » وقى حدود ما امر به الشارع ا 
. على قاعله +. 


ا ا اك 
عمر بن الخطاب يدمن الخمر » فضيط مخمورا فاقام عمر علية الحد » 
وما إنتهى الجلد حتى أعلن الرجل باته لن يقلع عن شرب الخمر , »> فهم 
عمر بجلده ثانية » الا أن عليا بن أبى طالب اعترض قائلا : ما بالك فى, 
واكك ماااك وا يقجل )اراح مر ولخلى امبرل« 


حق التنقل ( حرية المأوى : 


ولكل انسان ل وان يققل كنا بريد + 
مبواع فى داخل اليلاد أو الى خارجها ٠‏ 


س 10¥ ~~ 


وفى أخكام الاسلأم ما يكفل هذه الحرية » قلا يوجد نص يجيز نفى 
شخص او ابعاده عن موطنه الا فى حالة واحدة » بالنسبة لجريمة من 
' اخطر الجرائم على الدين والدولة » 'وهى جريمة الحرابة ( انما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فمادا أن يقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض » ذلك لهم خزى 
فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ) صدق الله العظيم ٠‏ 


وقد روى أن بعض الخلفاء الراشدين قد قيد .هذا الحق لمصلحة 
.عامة رآعا فقد مذع عمر بن الخطاب الصحابة من أن يغادروا المدينة 
ويذهبوا الى بلاد أخرى ذلك حتى يستطيع الافادة برأيهم ومشورتهم 


وبما يكون لديهم من سنن قوليه أو عملية تلقوها عن ألرسول عليه الصلاة ‏ 


.والسلام »> ولا شك أن مصالح الدولة قد اقتضت فى رأيه تقييد حرية 
الصحابة فى التنقل » رعاية لمصالح المسلمين وادارة شئونهم. ٠‏ 


كفا رزوی إن عثمان بن عفان رضى الله عنه قد قيد حرية أحد 
الصحابة ( ابا ذر الغفارى ) بالزامهالسكنى فى مكان جډده خارج 
| المدينة » نظرا لما قيل عن اتجاهاته الفكرية فى شان المال والثروة ٠‏ 


حرمة المسكن ؟ . 


والمسكن هو الكان الذى يقيم فيه الانسان على وجه معتاد بصفة 
.دائمة أو مؤقتة ٠‏ وللمساكن الخاصة حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ألا لضرورة 
توجب ذلك وباجراءات معينة على نحو ما تنص عليه الدساتير الحديثة » 
من أن يكون ذلك وفقا للقانون » واحیانا يستلزم صدور !مر قضائى ٠‏ 


وقد نص القرآن الكريم على هذا الحق ( يا ايها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوتا .غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ) ٠‏ 


وكانت حرمة المساكن موضع تطبيق عملى مئذ بدء الاسلام » 
والحادثة التالية تَؤُكد مبدأ حرية المسكن ٠‏ 


كم 


= ۱84۸ س 


« كان عمر بن الخطاب يعس فى المدينة فسمع صوت رجل وامرأة 
فى بيت © قتسور الحائط فاذا رجل وامرأة عندهما زق خمر » فقال 
تعدو اله 1[ ى أن أله يكرك وات على محمية فان الرسل + 
يا أمير المؤمنين »2 أنا عصيت الله فى واحدة وأنت فى ثلاث » فالله يقول 
اول تصنو و فت جس علينا + نواه ل( ارت عن 


أبوابها ) وانت صعدت من الجدار ونزلت منه » والله يقول ( ولا تدخلوا 


بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ) وانت لم تفعل 


ذلك . 


فقال عمر : هل :عندك من خير أن عفوت عنك ۲ 
قال : نعم والله لا اعود ٠‏ | 


قال ( عمر ) اذهب فقد عفوت عنك ٠‏ 


| احتراما لمبدا عق‎ E قد‎ e 3 والواضح فى هذا امل‎ ٠ 
» المسكن وغيره من المبادىء التى ساقها الرجل » ولو لم يكن الأمر كذلك‎ 
لما عفا عن الجانى » وانما اضطر الى ذلك بعد" أن تبين له اته خالف‎ 
: الشرع ولم يكتشف الجرم الا بهذه المخالفة من تحور‎ 


"كاف تنا قد ان الجردة الشخصية بعناصرها الثلاثة ثة التي يعترف 


٠‏ بها الفقه الفستورى. الحديث مكفولة بالتشريع الاسلامى ؛ :واذا كان الفقه 


وألا الحم المد يده الم تتوصل الى تقرير هنادكهًا الا فى اواخر: القرن 


e‏ الثامن.عشر وما بعده أى منذ أقل من قرنين من الزمان ؛ وبعد معاناة 


وصراع. طويل ضجت فيه الشعوب بالملايين من ابنائها » فان هذه الأمس 
والمبادىء قد أقرها القرآن الكريم ونظام الحكم الاسلامى منذ أربعة 
غشر قرنا من الزمان » دون معباناة أو ضراع > لن مارفا هو الله 
سبحانه » العليم بشئون خلقه .7 : 


ت 84 بت 


7 . مقارنة : بين 500 الحرية الشخصية فى الاسلام وأحكام الدستور 
المصرى فيما يتعلق بهذه المبادىع : 


اذا راجعنا أحكام دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى سبتمبر 
سنة 1۹۷١‏ تجد أن نصوصه صريحة فى تقرير مبادىء الحرية الشخصية 


على نحو واضح لا يحتمل شكا أو تأويلا » كما وفر لها الحماية القانونية. 


بما لم يسبقه إليها دستور » وتلك هى نصوص الدستور : 


بالنسبة لحق الآمن : 


4١ مادة‎ 


مادة 4۲ 


: ¿٣ مادة‎ 


: الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا تمس » وفيماة 


عدا التلبس لا يجوز القيض على أحد أو تفتيشه أو حبسه. 


تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع » ويصدر 


هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ؛ وذلك 
وفقا لاحكام, القانون »> ويحدت القائون مدة الحبسٍ 
الاحتياطى ٠‏ 


: كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد 


تحت انات :هنا يحفظ عليه كرامة: الان »ولد يجو 
يذاؤه بدنيأ أو معنويا » كما لا يجوز حجزه أو خبسه فى 
غير الأماكن الخاضعة للقوائين الصادرة بتنظيم السجون ٠‏ 
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطاة شىء 
هما تقدم أو التهديد a‏ ويذر ول يحول عليه 


لايجوز اجراء أى تجربة حلبية 4 و علمية على انان بغير 
رضائه الحر ٠‏ 


بالنسبة لخرية الماوى : 


مادة 06 


: لايجوز أن تحظر على أى مواطن ال a‏ 


ولا أن يلزم بالاقامة فى .مكان معين الا فى الاحوال: المبينة 


. فى القانون ٠.‏ 


00 CT as 


e 


. معسأدة ١م::‏ له يجوز ايعاد أق مواطن عزن البلاد او مناه من العودة اليها. 


مادة مه : للمواطنين حق الهجرة ة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج » 
وينذظلم القانؤن هذ! الحفق واجراءات وشروط الهجرة 


3 مغادرة )2 البلاد ٠‏ 
وبالنسبة احرمة المساكن : 


ماأدة ٤‏ : تلمساكن حرا فلا يدوق وا ولا تفتيشها ال مر قضائى 
هشسيب ووفقا لالحكام القانون ٠.‏ 0 
.مسادة 4۵ لحياة المواطنين حرمة يحميها القانون .. 


: وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من 
وسال الاتصال حرم 2 وسريتها مكفولة ولا تحور مصادرتها أو الاطلاع 
عليها أو رقابتها ألا بأمير قضائی ستليا ولمدة دكت ووفقا لاحسكام 
القانون: ٠‏ 


ولحماية , هذه ا وغیرا من اضرا التصرص 00 شي 


: قرر الدستور ما يأتى‎ E 


.مادة ۵۷ : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة 
للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى 
يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوق الجنائية 
ولا المدنيه الناشئة عنها بالتقادم » وتكفل الدولة تعويضا 
عادك لمن وقع عليه الاعتداء ٠‏ 


ويتضح منالنصوص أن المبادىء الواردة فيها هى حقوق أسساسية 


اللأفراد ولا يجوز المساس بها » كما لا يجوز تقييدها الا لضرورات ملحة 

0 .يقتضيها الصالح العام وفى -حدود ما تقتضيه هذه الضرورات وفى اطار 
'التنظيم الذى يضعه المشرع لمواجهة مثل هذه الضرورات » أى تجاوز فى 
ذلك لاشك يعتبر اخلالا بالدستور ؤخروجا على مبادثه ٠‏ 


١ 7‏ س 
حرية العقيدة ' 


يقصد بحرية العقيدة حق الفرد فى اعتناق الدين الذى يريده 2« 
عله ابد الشعائر الدينية ٠.‏ 


وينص الدستور المصرى على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية 


ممارسة الشعائر الدينية ٠‏ 
فما موقف الدين اا فخ هذه الحو + 


من الأمور الواضحة فى الدين الاسلامى أنه ترك للأفراد اعتناقه 
وی راا ونم يلون على هذا لسر :يدل على خلك 


نصوص القرآن الكريم » وهى عديدةٍ تقطع بكفالة حرية العقيدة فئ 2 


الاسلام » ومن هذه الآيات ما يلى : 
يقول الله تعالى : ( لا اكراه فى الدين » قد تبين الرشد من الغى . 


ظ ويقول تعالى : ( أدع الى سبيل ربك بالحكمة ا الحسثة ٠‏ 
وجادلهم بالتى هى أاحسن ( : 


ويقول تعالى : ( وقل للذين اوتو الكتاب والأميين |أسلمتم. » فان 
أسلموا فقد اهتدوا » وان تولوا فائما عليك البلاغ والله يصير بالعباد ) ٠‏ 


فالدعوة الى الاسلام أساسها الاقناع » وغير المسلمين فى دار الاسلام' 


هم وشأنهم فى عقائدهم وبالأولى فى غير دار الاسلام 4 ولا يجين الاسلام 


أخذهمٍ بالشدة الا اذا اعتدوا على المسلمين أو حاولوا ذلك » يقول الل 


تغالى :. 
( اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير » 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ) ٠‏ 


و تعالى : ( ولا تجادلو! أهل الكتاب الا ا ھی أحسن إلا 
لين ظلموا منهم ) ٠‏ 


)۱۱ - نظم الحكم والادارة ) 


١‏ ل يعدي ح22 


- 10173 سم 


وفى هذه الآيات الدليل الواضح على أن قتال غير المسلمين لا يكون 


٠‏ إلا لدفع أذاهم عن المسلمين » ولكن لا يصل ذلك الى حد اجبارهم على 


الدخول فى الاسلام ( أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) ٠‏ 


ولقد كانت حياة آهل الذمة فى بلادالاسلام وخريتهم فى اقامه 
شعائرهم الدينية أبلغ دليل على تقدير الاسلام لحرية العقيدة . 


ويشهد المستشرقون أن مبادىء التسامح التى ينادى بها المصلحون 
المحدثون وجدت فى الدولة الاسلامية فى الوقت الذى لم يعرف فيه" 
التسامح فى بلاد أوربا طوال العصور الوسطى » ولم يكن فى التشريع 
الاسلامى ما يغلق دون أهل الذمة أى باب من أبواب العمل » اللهم . 
الا بع ضالوظائف التى أطلق عليها الولايات » لما تستلزمه الولاية من 


' شروط باعتبارها نيابة عن خليفة المسلمين . 


ولم تكن الحكومة الاسلامية تتدخل فى ؛لشعائر الدينية لاهل 


| الذمة » بل ان التسامح وصل ببعض الخلفاء الى أن يحضر مواكبهم 


وأعيادهم » وكانوا أحرارا فى انشاء الاديرة والکنائں > حتى أن بعض 
الفقهاء « الليث بن سعد وعيد الله بن لهيعة من. فقهاء القرن القانى 
الهجرى » كان يرى أن بناء الكنائس من عمارة البلاد » محتجا بأن ٠‏ 


. أغلب الكنائس فى مصر قد بنيت فى الاسلام فى عهد الصحابة والتابعين. 


الترجمة العربية ‏ الجزء الأول ص ۷ه الى 7١‏ ) . 


ويعترف المستشرق البريطانى« توماس أرنولد » بالتسامح الدينى 
عند المسلمين » ويؤكد أن القبائل المسيحية التى دخلت فى الاسلام قد 


( راجع نظام الحكم فى الاسلام للدكتور النبهان المرجع السابق 
ص ۲۴۳۹ ) . ٍ : 


والحقيقة أن الاسلام قد'انتشر فى بلاد كانت تعانى من الحكم 


س "1911 سه 


الاستبدادى + ومن المظالم الوحشية التى كان يتعرقن لها الرغايا فى 


ظلال الحكم المطلق الذى لا يعترف للفرد بأى قيمة » سواء كان ذلك فى 
بلاد فارس إو فى البلاد التى يسيطر عليها الرومان فى الشام ومصر أو 
فى الاندلس » حيث سيطر العسف والتسلط من قبل الملوك الاقطضاغيين 
يعاونهم رجال الدين » فلما دخل الاسلام الى تلك البلاد » بما احتواه 
من تعاليم وبمبادىء الحرية والاخاء والمساواة بين الجميع » وشاهد 
الأولون إن تلك المبادىء هى التى يطبقها الحكام المسلمون فعلا » 
دخلوا فى الاسلام فرادى وجماعات عن طواعية واختيار ٠‏ 


واذا كانت قد جرت بعض حوادث الاضطهاد لغير المنسلمين فى 


بعض العهود فلم يكن ذلك مردة الى ما يقررة الاسلام من مبادىء سر 


وانما كانت أسبابه سياسية نتيجة اعتداء غير المسلمين عليهم أو تحرشهم 
بهم ومن الأمثلة. على ذلك ما جاهرت به أوربا المسيحية من عداء سافر 
للدين الاسلامى والدولة الاسلامية فى العصوز الوسطى واعلائنهيا 
الحروب الصليبية على المسلمين » ومع ذلك فان مفكرى الاسلام يقررون 
فى صراحة لا موارية فيها أن الاضطهاد الدينى فى الحالات التى حدث 
فيها انما هو انحراف عن تعاليم الاسلام ٠‏ 


ول آن :تخ هذا السك عن هره التقيدة هيز لن مسان 

ينظر البعض اليهما باعتبارهما قيودا على حرية العقيدة » وهما 
مسالتا الجزية والردة ۰ 

المسالة الاأولى , 

الجسزية : 

الجزية عبارة عن قدر من المال فرضه المسلمون على من يخضع 
لحكمهم من أهل الذمة » وذلك فى مقابل الدفاع عنهم واعفائهم من 
التجنيد ٠‏ 

وأساس شرعها ما ورد فى سورة التوبة اذ يقول تعالى : 


( قاقلوا الذين لا يؤمنون.بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم 


2 3 


الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتي يعطوا 


الجزية عن يد وهم صاغرون ) ٠‏ 

وواضح من ذلك أن قتالهم لا يكون بقصد حملهم علي تغيير 
عقائدهم .» وائما لكى ينصاعوا لحكم ا ( فيؤدوا الجزية » فاذا 
أدوها فلا سبيل عليهم ٠‏ 

وتبين من هذه “اقية الكريمة أن استحقاق الجزية “مرقبل بشرطين: 


الآول : القدرة على دفعها 0 .وهذا معئی e‏ تعالی ( يد ( 
لوعن ا لي ل 


ولقه كانت الجزية بسيطة لا ترهق › أذ 0 تتراوح بين ا 


. وديئارين وآربعة دنائير بحسب حال اللترم بها » ويقدر البعض قيمة 


الدينار فى ذاك ألوقت بما يعادل "١‏ قرشا > فاذا دفع الذمي فلائين 
قرشا أو ستين أو مائة وعشرين قرشا مقابل الدفساع ده واعفائه من 
التجذيد افيا ين 9 وحتاج الي i‏ 


وس 5 اخرئ فقد كانت الجزية لا تفرض على النساء والاطفال 


. والمرضى والعجزة والرهبان › لان كل هؤلاء معفون من التجنيد وعموما 


فلم تفرض الجزية على عاجز عن الوفاء بها ٠‏ 


والثائى : الخضوع لحكم الاسلام ) وهم صاغرون ) أي راضون , 


بالخضوع لنظام الدولة واوامرها وملتزمون بها ٠‏ 


ولعل الحكمة فى فرض الجزية مقابل الاعفاء من التجذيد كان 
مده الى خشؤة السلمين من مشاركة غير الملمين لهم فى الجهاد وعدم 
الاطمئنان الى تصسرفهم » كما أن المسلمين قد الزموا أنفسهم بو 
حماية أهل الذمة ؛ وتمكينهم من ممارسة شعائر هم الدينية و 0 
من لي ¢ 0 كب ٠‏ التاريخ صورا كثيرة فیا اهل 


ا عن 0 1 سس ذلك رد اللجزية الى اهل کف اشطز 
المسلمون الى تركها لانشغالهم فى موقعة اليرمرك:؛ 


س 158 2ه 
المسالة الثانية : 
الردة وعقاب المرتد : 


مخت اأردة “هن خرو لملم عن كين اهاه الى كين كن او 
الى غير دين وهذا أمر غير جائز حسب أحكام الشريعة الاسلامية » 
وتعد الزدة جريمة يعاقب مرتكبها بالاعدام » وينفذ فيه الحكم »› بعد أن 
يمهل. ثلاثة ايام ليستتاب فيها أى يطلب اليه العودة .الى الاسلام قان 
أصر على ردته أعدم ٠‏ 


ويقول ا ان اعدام امرك مناف لبد حرية العقيدة : 


ویبرر الماوردى فی e‏ السلطانية 0 0۵ : الم الشرعى 
وام الاسلام ل د الردة 0 


8 ویستند كذلاتك الى قول التبى ع . عليه اة والسلام. : « من بدل ديئه 
ا فاقتلوه » -. 5-06 : 


وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه فشا أيضا أذه أجل دم 
... المرتد « له يحل دم امرىء مسلم الا فى ثلاث ل 
بعد احصان »2 وقتل نفس بغير نفس » ٠‏ 1 


هذا وقد اجمع المسلمون فى صدر الأسلام على اعدام المرتد وقاتل 
او كل الرتدين واعلن اشر غليهم ٠وت‏ على بن ا طا 


ومن جهة اخرئ فان الاسلام ليس مجرد عقيدة » وائما هو عقيدة 
وشريعة هو دين ودولة © ومن شأن الردة أن تؤثر على كيان الدولة ٠.‏ 
وأن الردة تنطوى على الاساءة إلى الاسلام ٠‏ بل نها في بعض صورها 
قد ترادف جريمة الخيائة العظمى وهى جريمة عقابها الاعدام فى 
التشريع الحديث ٠‏ وقد لمجا اليهود فى عهد النبى الى هذا الأسلوب 
بالدخول فى الدين جماعة ثم الخروج منه بقصد الاساءة الى الاسلام ٠‏ 
وفيهم نزلت الآية الكريمة : ( وقالت طائفة من آهل الكتاب آمنوا بالذى . 


ر ن ا ل تم 


چ 


س 
أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) ٠‏ 


ورغم وضوح المبدا واستقراره » فان البعض يرى أنه متعارض مع 
ميد حرية العقيدة »> وأنه لا توجد آية فى القرآن تنص على عقاب 
المرتد » فاذا كانت السنة النبوية قد قررت هذا العقاب » فان هؤلاء 
يقولون بان المقصود منها كان المقاتلين ٠٠‏ الخ ٠‏ ما ساقوه من أقوال 
وحجج لا يستقيم لها وزن أمام صراحة النصوص ٠‏ 


عبد الحميد متولى ص ۷۳۹ وما بعدها ) ٠ ٠.‏ ا 


ويبدو من آراء بعض الفقهاء المعاصرين انهم يرون أن الردة التى 
حدثت فى أغلب الأاحوال كانت تاخذ صورة جماعية » مما لا تعتبر معه 
مجرد خروج من الاسلام وانما تعتبر خروجا على الاسلام ( أى مقاومته) 
ويمثلون لذلك بحالة اليهود الذين ورد بشانهم النص القرآئى آنف 
الذكر » فنآن حروب الردة كانت لمقاومة ردة جماعية ٠‏ أما فى الحصر 


الحديث فان خروج فرد عن الاسلام لأسباب لا تعتبر خروجا على 


الاسلام » فان عقابه بالاعدام محل نظر » ويكفى أن يعاقب تعزيرا 


. بالحبين » يؤيدون هذا الرأى بان عقوبة المرتد ليست من الحدود التى 


وردت فى القرآن » وانما هى بالاتفاق عقوبة تعزيرية » ويمكن الترخص . 
فى تحديدها بما يتناسب مع خطر الجريمة بمراعاة ظروف الزمان ٠‏ 


كما يستندون الى نقل نقلوه عن ابن القيم بشان مسالة عقاب المرتد اذ 


يقول « انها مسالة له علاقة لها بحرية العقيدة المقررة فى الاسلام وأنها 
مسالةة ا قد ريا تحياظة ا ا كنظ يما ا ا 
وأسرارها من نزوع أعدائها المتربصين بها للنيل منها بادعاء الاسلام » 
ولقد أشار القرآن لهذا المعنى فى الآية الكريمة : ( وقالت طائفة من !هل 
الكتاب آمنوا بالذى إنزل غلى الذين آمنو!ا وجه النهار واكفروا اخره 


لعلهم. يرجعون ) ٠‏ 


. ( زاجع الدكتور عبد الحميد متولى ‏ المرجع السابق ص ۷٠۳‏ )۰ 


2 : الذى يبدو لنا فى هذا الصدد + أن جزيمة الردة اذا وقعت فى 


ب ۷ سه 


دولة اسلامية اتخذت النظام الاسلامى كقاعدة عامة اساسا لنظام الحكم” 


فيها وتقيدت بمبادئه » فانها فى هذه الخالة تكون بمثابة خروج على 
اة النظام العام فى الدولة واعتداء على أصول الحكم ومبادثه 


الجوهرية شانها تماما شان أى جريمة يرتكبها فرد فى أى دولة من 


الدول ضد نظام الحكم فيها » أو خروجا على مبادئه مما تعتبره التشريعات 
الحديثة من قبيل الخيانة » وخاصة اذا أنخذنا فى الحسبان أن العقيدة 
والشريعة فى الدولة الاسلامية متلازمان مترابطان »وآن مبادىء الحكم 
فى الدولة الاسلامية تقوم على العقيدة والشريعة معا ٠‏ أى أن الدين 
يشكل عنصرا رئيسيا فى نظام الدولة ٠‏ 


0 


EE a AR YR 


ب ۸ ب 
حرية الراى 


من المبادىء المستقرة فى الدساتير الحديكة فى أغلب الدول ٠‏ 
ما تقرره تلك الدساتير من كفالة حرية الرأى والتعبير عنه يكافة 
الوسائل ¢ وكذلك حرية البحث العلمى وكفالته وتشجيعه . 


وبمعنى عام فان هذه المبادىء تدعو الى حرية الانسان فى التفكير 
والبحث وابداع رأيه والتعبير عنه بكافة الوسائل ۰ 


غير أنه يلاحظ دائما أن هذه الحرية المكفولة » تتقيد بعدم المساس 
أو الاضرار بالفرد أو الجماعة » بمعنى أن لا يكون فى ممارستها ما يتضمن 
اخلالا بحقوق 'الآخرين » مما يعتبر جرائم فى نظر القانون وحسب 
ما يقرره ٠‏ 


زلذلك فان انقفو الدستورية القن قور نة الان ا 
على الاشارة الى أن ممارسة حرية الرأى تكون فی حدود القائون 
والحقيقة أن الذى يقرر نطاق هذه الحريات ومداها يتاثر دائما بالمناخ 
الذى يسيطر على الدولة » مما يكون له أثره على عمل المشرع فى الاقلال 
أو التوسعة فى الضوابط والقيود » وكذلك يكون له أثره على السلطة 
التنفيذية فيما. تمارسه من .رقابة على تطبيق المبدا وضوابطه متائرة 
ولا شك فى عملها باعتبارات السلامة الوطنية ولكن تحت رقابة. الراى . 
العام والقضام م ٠‏ | 


والعبرة دائما بالتطبيق ٠‏ 


ولقد عنى المشرع الدستورى المصرى بتاكيد مبادىء حرية الراى 
والتعبير وكفالة البحث العلمى » فورد فى دستور جمهورية مصر العربية 
الصادر کی سبتمبر سنة ۱ فيما يتعلق بهذه الحرية › الخصوص 


ألآتية : 


مادة 4۷ : حرية الرأى مكفولة » ولكلبإنسان. التعبير عن رايه ' 


س 114 س 


ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى 
جدود القانوة :© وال الذاتى وال الاه شمان لشاكمة البتاء 
الوطنى ٠.‏ 


مادة 44 : حرية الصحافة والطباعة ووسائل الاعلام مكفولة » 
والرقابة على الصحف محظورة وائذارها » أو وقفها 
أو الغائها بالطريق الادارى محظور »2 ويجوز استثناء 
رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة 
أو أغراض الأمن القومى » وذلك وفقا للقانون 

وهذه النصوص كما هو واضح » تؤكد على هذه الحريات وتدعمها 

بحرية الصحافة باعتبارها المعبر الرئيسى عن الرأى العام » فلا تفرض 
عليها ای قيد ال فى حالات الطوارىء وذلك على سبيل الجواز Eo‏ 
قيد » بل الزم الدولة بكفالتها. توفي ب التشجيع 0 لتحقيقها: . 
الاسلام وحرية الرأى : 
لقد كفل الاسلام حر الراى ٠‏ 


بل ان حرية ابداء الرزى لم تكن فى نظر الت شرع مجرد حق للفرد؛ 


بل انها ترقى فى بعحض الأحيان الى مستوى الواجب الذى عليه" أن يقوم” 


به ۰ 


وآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية حافلة نما يؤكد هذه الجرية . 


فالقرآن الكريم يدعو الناس الى النظر والتفكير فى خلق السموات 
والأرض ويعلن أن فن تزول الماع من السماء ما تحيا به الأرض بعد 
موتها تلك آيات لقوم يعقلون » ويدعؤ ا !لى والتأمل فى 
مخلوقاته ۰ 


sS 


m~ 0 


ايجابيا فى هذا المجال. ( ولتكن منكم أمة. يدعون الى الخير ويامرون . 
بالمعروف وينهون عن المنكر ) وبقوله تعالى : ( ادع الى سبيل ربك 
بالدكمة Es‏ الحسئة وس بالتى ھی أسحسنل ) + 


ويؤكد الرسول على هذا المبدا حين يقرر بان الدين النصيحة وبان 
» أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » ۰ 330 


كما يشجع الرسول عليه الصلاة والسسلام على الاجتهاد وابداء 
الراى دون خوف من مغبة الخطا » حين يقرر أن. المجتهد مأجور » وأن 
من اجتهد فاخطا فله اجر » ومن اجتهد قاصاب فله أجران » كما فى 
الحذيث « من خرج يطلب علما فهو فى سبيل الله حتى يرجع ٠.»‏ 


ولا يقيد الاسلام الاجتهاد والراى فى المسائل الدينية الا بما ورد 

فى التشريع الاسلامى من أحكام قطعية وأصول وميادىء عامة تعتير من 
إركان: الدين والشريعة ولا تقيد الراى فى المسائل الدنيوية الا بعدم 
الوصول الى حد ارتكاب الجريمة والدعوة الى الفتنة ٠‏ 


ص ۰۸ “وما يعدها ) . 


ا E‏ الخلفاء بتشجيع الاجتهاد الشرعى والبحث العلمى » 
فازدهرت فی لل دولة الاسلام دولة العلم ¢ ولم يدخر الخلفاء وسعا 
فى تشجيع العلماء والانفاق على تحصيل العلوم 


يشير أحد المستشرقين الى سيطرة الاسلام خمسمائة عام من ۷٠٠١‏ 
الى ١٠٠١‏ على العالم بالقوة والعلم » وبتفوق حضارته وأن الخلفاء 
كانوا قد وضعوا فى المقام الاول انتشار الآداب والفنون والعلوم » والى 
أن الثقافة فى العالم الاسلامى ارتفعت إلى درجات العرش ( أى الخلفاء 
أنفسهم ) فكان الخلفاء يناقشون فى آفكار أرسطو وافلاطون فى ءالوقت 


191 - 
الذى كانت فيه طبقة الأشراف فى الغرب تتباهى بعدم معرفتها القراءة. 
( راجع الحضارة العربية لريسلر ‏ المرجع السابق ص ۸۲ ) 


وأنه وان بدا فى بعض عهود الاسلام مقاومة لحرية الرأى والفكر » 
فائما كان ذلك فى فترات معينة » وكان فى الغااب متعلقا بأمور. سياسية 


أو صبغت بالصيغة السياسية » أما فى مجال السرأى والبحث العلمى ' 


لد لبحت فقد كان محل تشجيع مستمر ٠‏ 


ولا شك أن الحالات الظاهرة فى التاريخ الاسلامى التى حدث 


فيها اضطهاد للعلماء نتيجة ابذاء رأى معين انما كان » وكما بينا لاسباب . 


سياسية » فالامام مالك قد اضطهد فى زمن المنصور عندما آفتى بعدم 
لزوم بيعة المكره » وقد رأى فيها المنصور دعوة إلى التمرد عليه ٠‏ 


والامام أبو حنيفة اضطهد فى عهد الرشيد حينما رفض 5 : 
القضاء ۰ : : 


ويقول بعض الباحثين ان مبعث اضطهاده هو الاعتقاد بان امتناعه ' 


من قبول المنصب ينبىء عن عدم ولائه للدولة ٠‏ 


والامام احمد بن حنبل اضطهد فى عصر المأمون والمتوكل لانه امتنع 
عن الخوض فى مثكلة خلق القرآن وابداء تاييده لما رآه الخليفتان 
المذكوؤران من رأى فى هذه المشكلة .. ش 


٠‏ وتتلخص هذه المشكلة وهى بكاملها مشكلة رأى » نشات عن حرية 
الجدل التى لا حدود لها » تتلخص فيما رآه بعض مفكرى اللسلمين 
( ومنهم المعتزلة ) من رأى فى القرآن » وهل هو قديم أى هو موجود 
منذ الأزل أم أنه محدث أو مخلوق » أى أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه 


بعد أن لم يكن ٠‏ وانتهوا الى أن القرآن مخلوق ‏ لانه لو كان قديما . 
لكان معنى هذا وجود قديمين » والله سبحانه هو المنفرد بالقدم 


٠ والأزلية‎ 


3 ۷۳ ا 


وقد استطاع المعتزلة اقناع المأمون ثم المتوكل برأيهم. » وارادوا 
حمل الناس على ااعتناقه » فعارض من عارض 2 وامتئع من امتنع وكان 
من بيتهم الامام بن حنبل ٠‏ الذى أصر على عدم الخوض فى أمور تؤدى 
الى الخلاف ولا يرجى منها فائدة » ولم یرد عنها شىء فى كتاب الله » 
وكان امتناعه سببا لاضطهاده ٠‏ 


وهذه الحالة وغيرها من حوادث جرت على مدار التاريخ الاسلامى 


٠ والتعبير‎ 


وكما قلنا من قبل » فان حرية الراى لم تكن مقررة فقط » بل 


وكانت مطلوبة » أى كانت من الأمور الؤاجبة على المسلمين » خاصة 
.“اذا تعلق الأمر بالتعبير عن رايهم فى الحاكم وتصرفاته ٠‏ 


ولل من أقوى اق ملو وجوت رای + أن اساسا بركيسيا من 
أسس نظام الحكم الاسلامى هو الشورى »> وما الشورى اله مجالا لصراع 
الاراء وتبادل الأفكار للوصول إلى الصواب ¢ وأن فيما دار من جدل 


- بمناسبة اختيأر الخلفاء الراشدين ما يقطع باهمية هذا المبدا بل ان 


الخليفة نفسه ليطلب الى الناس أن يبدو رأيهم فى سياسته بصراحة مهما 


كان الراى ٠‏ 


يقول ابو بكر حين ولى الخلافة ». « أيها الناس. انى وليت عليكم 
ولست بخيركم » فان رأيتمونى على حق فاعینونی » وان رآيتمونى على 


باطل فسددونى » ۰. 


رای هنكم فی اعوجاجا فليقومة ۰۰۰.4 5 


فقام أحد الحاضرين وقال : « وال لو راينا فيك اعوجاجا لقومناه 
بسيوفنا » : 


قال عمر : « الحمد لله الذى جعل فى هذه الأمة من يقوم عمرا 
نسيقه » . ش 1 


٠‏ عم 


وفى هذه الكثار ما يوضح بنجلاء مدى ايمان الحاكم بالحاجة الى 
الرأى يستعين به على أموره » ويسدد به ما يعترى تصرفه من قصور ۰ 


الس ”لالس 
ولقد كان المجتمع الاسلامى في تلك الجهود الزاهرة » يمارس 


حقه في الراى والنقد للحكام › فكان الئاس يبدون الرأي والحكام يتقبلون 
النقد » ويرجعون الى الحق ٠‏ .2 


قال رجل لعمر بن الخطاب ؛ اثق الله يا عمر ٠‏ 


افامترض آخر على قولته وقال ؛ تقول امير المؤمنين اتق الله ؟ ٠‏ 


قال عمر ؛ دعه فليقلها لكي ا ا وا وروا ع كير 
اا سك فض 1 


ووقف عمر بن اللخطاب يخطب في المسجد ؛ داعيسا الي عدم 
التغالي في المهور مطالبا بتحديدها فجاءة من أقُصي المسجد صوت امرأة 
تقول + « ليس هذا لك يا عمر » وقرات الآية الكريمة ٠‏ « وان اردتم 


استبدال زوج مکان زوج وآتيتم احدامن قنطارا فلا تأخذوا منه 00 


اتاخذونه بهتانا واثما مبيئا » فكف امير المؤمنين عن مقالته وقال ؛ 


كل الناس اعلم منك يا عمر » حتى السام « أصابت امراة اغا 


٠ ) عمر‎ 


فحين الزمته الحجة بنص القرآن » لم يترده في الزجوع الى الحق 


وقبول الرای دون أن يسترسل فيما انتواه » آو تأهذه فيه العزة بالاثم ٠١‏ 


كما يروي ابن عمر الجادثة الثالية ؛: 


جاءت عمر بن الخطاب برود ( أى فطع من القماشي ) من اليمن 


فوزعها على المسلمين 2 فخرج من نصيب كل رجل برد واحد » ونصيب | 


عمر كنصيب وأحد منهم ٠‏ 


0 قيل : واعالي عمر المنبر وعليه البرد ؛ وقد فصله قميصا ؛ لندب 
الناس الى الجهاد » فقال له رجل » لاسمعا ولا طاعة ٠‏ ش 


قال عمر ؛ ولم ذلك ١‏ 


1١95‏ سه 
قال الرجل : لائك استائرت علينا » لقد خرج فى نصيبك من 
الأبراد الثمينة برد واحد » وهو لا يكفيك كوبا » فكيف فصلته قميصا » 
وأنت رجل طويل ؟ فألتفت عمر الى ابنه وقال : أجبه يا عبد الله . 
قال عبد الله بن عمر : لقد ناولته من بردى فأتم قميصه منه ٠‏ 


قال الرجل : أما الآن فالسمع والطاعة ٠‏ 


لم يغضب عمر › رغم قسوة الاتهام ¢ ولكنه رد على الناقد 
بالحجة » فالزمه الرجوع الى الحق ٠‏ 


SEE نكاد انقح كانت وهنا مولن‎ U 
جال الاسام .وقد سيق أن اخرها الى ااحاديث اترسؤل فى هذا الان‎ 
5 ٠ وما تؤكده من أن الدين النصيحة‎ 


وإليك أمثلة فى التطبيق: + 


دخل أبو مسلم الخولانى » وهو من التابعين على معاوية ابن أبى 
سفيان فقال : السلام عليك ايها الأجير ٠‏ 


فقالوا : قل السلام عليك ايها الأمير . 

قان الا ليك ايها الجر .+ 

فقالوا : قل الأمير . 

فقال معاوية : دعوا ابا مسلم فانه أعلم بما يقول . 

فقال : انما أنت أجير استاجرك رب الغنم لرعايتها » فان أنت 
هنات جرياها وداويت مرضاها ؛ وحیست أولاها على أخراها 4 وفاك 
سيدها أجرك ۰ وان أنت لم تهنأ جرياها 2 ولم تداو مرضاها 2 ولم 


تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها . 


( السياسة الشرعية لابن تيمية ص ١١‏ ) . 


ب ۱۷۵ اسه 


وقد أرسل الحسن البصرى الى امير المؤمنين الامام العادل عمر 
ابن عبد العزيز بالرسالة التالية » يبصره ويحذره وينصحه يما يتيد 


لا خوف فيها ولا وجل » وتلك هى الرسالة ٠‏ 


« أعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الامام العادل قوام كل مائل. 


ومصدر كل حائر » وصلاح كل فاسد 6 وكوة كل sS‏ ونضيفة اكل, 


مظلوم » ومفزع كل ملهوف ٠‏ 


والامام العادل يا أمير اللؤمنين كالاب الحفى على ولده ع يسعى 
لهم ويعلمهم كبارا » ويكتسب لهم فى حياته » ويدخر لهم بعد مماته ٠‏ 


والامام العادل يا أمير المؤمنين كلام الشفيقة البرة الرحيمة 
بولدها » حملته كرها » ووضعته كرها » وريته طفاد » وتسهر لسهره » 


وتسكن بسكونه » ترضعه تارة › وتفطمه تارة » وتفرح بعافيته > وتغنم , 


بشكايته ۰ ٠‏ اده 


ا الغادل ا افر الؤمفية رهئ فى © وخازن الساكين 
يربى صغيرهم › ويعين كبيرهم ٠‏ 


الامام العادل كالقلب بين الجوانح e‏ الجوانح بصلاحه وتفسد 
ب دن ۰ 


ولا تلحكم يا امير المؤمنين فى عباد الله بحكم الجاهلية » ولاتسلك 


بهم سبيل الظالمين ولا تلط المستكبرين على المستضعفين © فانم 
لا يرقبون فى مؤمن الا ولا ذمة » فتبوه بأوزارك وأوزار مع أوزارك › 
وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك » ولا يغرينك إلذين يتنعمون بما فيه 
بؤسك ويأكلون الطيبات باذهاب طيباتك فى آخرتك ٠‏ 


) راجع نظام الحكم فی الاسلام للدكتوز النيهان 5 المرجع السابق 
ص ۲۵۳ ) ۰ 


ومما جاء فى الرسالة التى بعث يها القاضى أبو يوسف (صاحب 


أبى' حنيفة ( الى أمير المؤمنين هارون الرشيد 2 حين كلفه بو مسج 


Eee 0 اجن وس‎ 525 ES 


۷7 س 


احكام الخراج » وقد .وردت هذه الرسالة فى مقدمة كتاب الخراج » 
وتضمنت: الخصح الشسديد ٠‏ والوعد والوعيد › لم يحل دون ابدائيا 
ما كان للرشيد من هيبة ومنطوة » بل نظر اليها قاضى القضاة باعتبارها 


حقه وواجبه معا ؛ عاملا بما دعا اليه الرسول عليه الصلاة والسلام من ' 
. منتاصحة ولاة االمسلمين ٠‏ 


وقد جاء فى هذه الرسالة : 


« ٠يا‏ امير المؤمئين » أن الله وله الحمد قد قلدك آمرا عظيما » 
كوابه أعلم الثواب » وعقابه أشد العقاب » قلدك أمر هذه الآمة فأصيحت 
وأمسيث وأنت تبنى لخلق كثير قد استرعاكهم الله وائتمنك عليهم وابتلاك 
بهم وولاك امرهم » وليمن بلبث البنيان - اذا اسس على غير التقوى - 
أن يأتيه الله من القواعد فيهدمه على من بناه وأعان عليه ٠‏ فلا تضيعن 
ما قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعية » فان القوة فى العمل باذن الله. 


٠‏ فلا تلق الله غدا وأنت سالك سبيل المعتدين فان ديان يوم الدين 
انما يدين العباد بأعمالهم ولا يدينهم بمنازلهم » وقد حذرك الله 
فاحذر ٠‏ فائك لم تخلق عبئا » ولن تترك سدى ٠‏ وان الله سائلك عما 
أنت فيه وما عملت به » فانظر ما الجواب ٠٠١‏ الخ » ٠.‏ 


تلك بعض الأمثلة القليلة من بين الكثير الذى تموج به آثار السلف 
الصالح > وهی تكفى لتأكيد ما قرره الاسلام من تقرير لبد حرية الرأى 
والنقد والى أى حد كان مضمون هذه الحرية 0 لدى الحاكمين ٠‏ 
معمولا به من قبل المحكومين ٠‏ 


ونعحود ونؤكد أنه وان کان التطبيق لم يخل من خروج على هذا 
المبدأ بدواعى السياسة والمصالح الخاصة » الا أن هذا لا يخل بالحقيقة 
التى قررها الاسلام كمبدا جوهرق © هو أساس الشورى ۽ وهو وأجب 


كل من يقدر عليه » حتى يصلح حال الامة ويغدق الله عليها من خيرة ' 


٠ وفضله‎ 


ا 
ْ 


ا ا 


س ¥۷ س 


حرية التملتك ( أو حق الملكية ٠)‏ 


المقصود بحرية التملتك حق الفرد فى تملك الأفوال بالوسائل 
الؤدية الى الملكية كالميراث والشراء وغير ذلك من الغفود والؤسائل 
المشروعة قانونا ٠‏ ' : 


والملكية من الموضوعات التى يثور فيها أشد الخلاف بين المذهب 
الفردى والمذاهب الاشتراكية ٠‏ 


فالمذهب الفردى يجعل من اللكية الفردية حقا مطلقا أى تعطى 
المالك الحق. بالنسبة لملكه فى أن يتصرف :فيه ويسستغله و بسكل 
الوسائل والأساليب دون حد أو قيد ٠ ٠‏ 


أما المذاهب الاشتراكية » أو الجماعية » غائها تذهب الى العكس 
الى حد أن المذاهب المتطرفة منها تذهب الى الغاء الملكية الغاء تاما ٠‏ 
ويكون الفرد بالنسبة للانتفاع بها فى. مقام الوكيل عن الدولة » وقد 
تتسامح هذه المذاهب أحيانا فتبح الملكية الفردية فى حدود ضيقة جدا 
« أى بالنسبة للأاموال التى تلزم للفرد لاستعماله الشخصى » والآموال 


ES الا الى عمله ين‎ SS 
٠ » سبوأةه‎ 


ولم تظهر منافسة المذاهب الاشتراكية للمذهب الفردى الأ فى ٠.‏ 
العصر الحديث والذى لا يرجع الى الماضى لأكثر من قرن من الزمان > 
وذلك عندما نشات الأفكار الاشتراكية داعية الى ترجيح جائب العمل 
على جائب الملكية والى متم استغلال العمل لصالح راس أنثال » 


وبين هذين الاتجاهين المتناقضين. › حاولت الكثير من نه الخو أن 
توفق بينهما بحيث تحتفظ بالملكية الفردية مع تقييدها » الى جانب 
الملكية العامة أو الملكية الاجتماعية أى ملكية الدولة » بحيث ذهبت الى 
آماد متفاوتة بحسب تأثرها بالافكار الاشتراكية والاجتماعية » الى تعديل . 
أوضاعها التشريعية لتحقيق هذا التوافق . 1 


1١١ (‏ - نظم الحكم والادارة.) 


يحي حم جحي E‏ 


اا اا i‏ 
وضع اللكية الفردية فى مصر : 


كانت الملكية فى مصر تخضع فى تنظيمها مئذ أواخر القرن التاسع 
عشر للتشريعات المدنية التى صدرت فى ذلك الحين منقولة عن 
التشريعات الغربية القائمة على المذهب الفردى » ولذلك كانت الملكية 
بحسب أحكام القانون المدنى هىحق المالك المطلق فى التصرف فى ملكه 
واستغلاله واستعماله » ولم يكن لها من قيود اللهم إلا قليلا من القيود 
المتعلقة بالملكية العقارية » مثل حق الشفعة وحقوق الجوار أو الارتفاقات: 
وكانت مستوحاه من الشريعة' الاسلامية ٠‏ 


شير أنه فى حوالى منتصف هذا القرن صدر القسانون المدنى 
المصرى الجديد سنة ١948‏ » وتاثر بالأفكار الاجتماعية التى سادت 
وانتشرت خلال هذا القرن » فقرر صراحة بان الملكية وظيفة. اجتماعية » 
أى أن اللالك لم يبق حرا فى التصرف فى ملكه على نحو مطلق » بل 
وردت على حريته فى التصرف قيود عديدة ٠‏ 


وما أن ا الثورة. المصرية فى ۲۴ يوليو سنة ۱۹۵١‏ » متخذة ضمن 
مبادكها تحقيق العدالة الاجتماعية » حتى تعرض مبدا الملكية لكثير 
من التقييد ا بما يتفق مع الاتجاة الجديد. » فصدرت قوانين 
الاصلاح الزراعى المتعاقبة فى السنوات ۱۹۵۲ و ١95١‏ و ١959‏ بتحديد 
الحد الأقصى للملكية .الزراعية بحيث أصبح حسب التعديل الآخير 
لا يتجاوز 'خمسين فدانا » وتنظيم العلاقات الايجارية بتحديد ايجار 
الاراضى وتقييد سلطة المالك فى انهاء العلاقة الايجارية » كما صدرت 
قوانين 8 ممائلة فى شان تنظيم العنلاقة بين ملاك العقارات 
ومستاجريها + .الى غير ذلك من التشريغات المتختلفة التى قيدت الملكية 
RE‏ وحدت من سلطان المالك ٠‏ 


انت اك الدسكورية القامية ٠‏ رال فشا و 

- جمهورية مصر العربية الصادر فى سبتمبر سنة19171١‏ فقد قسم الملكية الى 
'ثلاثة أنواع : الملكية العامة » واللكية التعاونية » والملكية الخاصة 

( الملكية الفردية ) فقرر أن الملكية بأنواعها الثلاثة تخضع لرقابة الشعب 
وتحميها الدولة ( المادة ٠۹‏ ) وعرف الملكية العامة بأنها هى ملكية 


اا و وجب سسب سج E‏ 


لافلا ها 


الشعحب ) المادة .م 2 » كمأ عرف الملكية التعاوئية بائها ملكية الجمعيات 
التعاونية ) المادة ۳۷ ) . 


مادة ۲ : الملكية الخاصة تتمثل فى راس المال غير المستغل؛ 
وينظم القانون إداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد اللقوميح 


وفى اطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال 6 ولا يجور أن تتعارض. 


فئ طرق ااستخدامها مع الخير د للشعب ٠‏ 


مادة ٤‏ : الملكية الخاصة مصونة » ولا 'يجوز فرض الحراسة عليها 


الا فى الأحوال المبيئة فى القانون وبحكم قضائى ٠‏ ولا تنزع 0 إل 


للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقاتون »۽ وحق . فيها 


مكفول ٠‏ 
مادة 0" : لا يجوز التاميم الل لاعتبارات الصالح العام وبقانون » 
ومقابل تعويض ٠‏ : 


مادة 5 : المصادرة العامة للاموال 0 > ولا تجوز ز المصادرة 
الخاصة ال و 


مادة ۴۷ : يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزر ا 
حماية :الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال 'وبما يؤكد سلطة تالف 
فوى الشعب العاملة على مستوى القرية ٠‏ 


وطبقا للنصومن المتقدمة ¢ فان نص القانون على حماية الملكية ١‏ الخاصة 
واقرارها وصيانتها مرتبط بأن تكون ملكية غير مستغلة » كما أن لها 
وظيفة اجتماعية فى خدمة الاقتصاد الدومى وبالانسجام مع خطط التنمية 
ومع الخير العام للشعب. » فاذا تجاوزت هذه . القرود جاز فرض الحراسة 
عليها بحكم قضائى » كما ل يكون تزع الملكية آلا للمنفعة العامة ومقابل 
تعويض :؛ كما لا يود تأميميا ال 0 0 


1 


EAT 
رات ا ا 0غ م‎ 


۰ 
. الملكية فى الأسلام : 
ان حرية التملك أصل مقرر فى اندي 
واذا كان القرآن الكريه لم ينص صراحة على هذا الحق »> ألا أن 
آيات القرآن قاطعة فى تقريرة » وكذلك ما أقره من أنظمة لا تقوم الا 
على أمساس وجود الملك تؤكد وجود الملكية الفردية ای حق الأفراد 


وخريتهم فى التملك ٠‏ 


فالكثير من آيات القرآن الكريم تشير الى ؟“موال الناس ہما يؤكد 


:#ختصاصهم بها واعتبارها أموالهم أى ملكا لهم » ويقول الله تعالى 
3 والذين فى أموالهم 3 فوم للسائل :وا محروم 5 > ويقول حلي 


أموالكم نكم بلاطن ): وحكذا > كذلك اذ فرض القرآن الزكاة وقرر 
الصدقة 8 وواحنات التكافل الاجتماعى وتم المواريث والوصايا فكل هذه 


والرسول عليه الصلاة والسلام قد أكد وجود الملكية قولا وعملا 
واقرارا فمن السنة القولية « لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفسه » 
وقال عليه الصلاة والسلام فى خطبته الشهيرة فى حجة الوداع « ان 


1 دماعكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا » كما أن الرسول 


عليه الصلاة والسلام 4 كان يملك الأشياء ٤‏ ويبيع ويشترى ويقسر أصحابه 
وسائر الملمين على التملك وعلى البيع والشراء ٠‏ 


ومن جهة أخرى فقد قرر القرآن والسنة حماية الملكية بوسائل 
عديدة » فحرم أكل أموال الناس بالباطل » وانذر بالويل للمطففين 
( الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون ) وحرم الريا لآنه أكل للاموال بالباطل » وقرر حد السرقة 
حماية للمال « ومما يؤكد أن حد السرقة مقرر لحماية الملكية الفردية 
ساسا ١‏ الشك فى تطبيقه على السرقة من المال العام ی شبهة: المشاركة 
فى الملك وهو ما يذهب اليه يعفن الارام ¢ . 


5 ۱ 


وكل ما يتطلبه المشرع فى الملك أن يكتسب من حلال أى بتطريقة 
مشروعة » فالملك عن طريق الميراث وعن طريق الوصية وعن طريق البيع 
والشراء وعن طريق احياء الأرض الوات مشروع وحلال ٠‏ 


وبناء على ما تقدم فان الملكية مقررة شرعا باعتبارها حقا ككل 
الحقوق ويعرفها فقهاء الشريعة يأنها .« اختصاص بالشىء يمنع الغير 
عنه » ويمكن صاحبه من التصرف فيه ايتداء اک لمائع شرعى 4 e‏ 

. طبيعة حق الملكية فى الاسلام : 


الشرعية التى فرضها 1 الملاك ا الملكية ا الجساعية | 


فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شىء > وقد خلق ما فى الآرض جميعا 
لينفع به عباده ٠‏ واذا كان المال يوزع بين نوعين من الملكية » نوع منه 
له يكون ملكة الا عاما لصالح الجماعة: فيعتير مملوكا للدولة ومنه الماء 
والكة والنار على ما ورد بالحديث الشريف » ونوع منه يختص الناس 
بمفرداته اختصاص ملك » وما اختصاصهم بالك بمائحهم سلطة مطلقة 
فى المال » لأنهم مستخلفين فيه » لذلك تعين على المالك الالتزام بالقيود 
الشرعية لاستعمال المال واستثماره والتصرف فيه » يما يحقق صالح 
المالك نفسه وصالح الجماعة ٠‏ 


فبالنسبة للمالك : 
5 اما نها من اللكيات العامة شرعا كالماء والكك ‏ والنار لحديث 


۲ ب وزاما انها محرمة فلا يرد علبية ملك اكور والخدزير اذ ورد 
' النص الصريح بتحريمها ٠‏ . 


257 
.ثانيا ‏ ليس المالك حر التصرف فى أمواله -حتى.فى شكون نفسه . 


١‏ فهو ملتزم شرعا بحسن الانفاق » بلا اسراف » ولا تبذير 
( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 


اه وعدم جب ٠‏ المال عن التداول. ( ؤالذين يكنا ون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل. الله فبشرهم بعذاب : أليم ؛ يوم 
یحمی عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » هذا 
ها كنزتم لأنفسكم فذوقوا: ما كنتم تكنزون ) ٠.‏ 


7 وفى : .هذا دلالة وود على دري اكتناز الآأموال » لما فى ذلك من 
حڊس لها عن التداول والمشاركة فى تذمية الموارد وتوفير احتياجات . 
البشر ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك أن اسول عليه ١‏ الصلاة والسلام كان قد 
أقطع بلالا أرضا رز ای ملكه اياها ) فلما عجز بلال عن اصلاحها أو 
زراعتها كلها » طالبه عمر بالنزول عما لم ينتطع زراعته فابى » فارغمه 
عمر على ترك ما زاد على حاجته وقسمه بين المسلمين ٠‏ ` 


كذلك فان من امقر شرعا » أن من قام؛ بتحديد جزء: من الآرض 
الموات (:وهو ما يسمى بالتحجير أى وضع علامات بالحجر ) لاحيساءعة 


' فان أحياه تملكه ولكنه اذا قام. بالتحجير ولم يبادر الى اصلاحه والافادة 


منه خلال ثلاث سنوات سقط حقه » وقد قال الرسول عليه الصلاة وانسلام. 
« ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين » » وآكد عمر بن الخطاب العمل 
بهذا البدا ٠‏ 


وكا ذو شات الوظيقة الاجتناعية فن الملكية “ريما فر علق 
المالك من واجبات 0 


اما بالنسبة لعلاقة المالك بغيره : 


فار عى الاك عدي : 
ولهذه القيود هدفان : 


الأول : عدم الاضرار بالغير'. 


ب ۳ سه 
الثانى : تحقيق صالح الجماعة . 


ش يرجع تقرير هذه القيود الى قاعدة عامة قررها الرسول عليه 
الصلأة 'والسلام فى الحديث الآتى : :2 


» لد ضرر ولا ضرار ( 


ويتفرع عن هذه القاعدة عدة قواعد أصولية « الضرر الاآشد يزال 
بالضرر الاخف نت 2 « يتحمل الضرر الخاص لدفع ضزر عام ¢ < « الضرر 
يزال (( وهاو ¢ الخ ٠.٠‏ . 5 


وتطبيقا لهذه القاعدة وتفريعاتها تتقرر القيود ٠‏ ووستحاول 
استعراضها : 


١‏ ى روى أن أحد الانصار شكا الى النبى عليه الصلاة والسلام من 
أن له بستان وان لحد المسلمين نخل فى داخل البستان » وملكية النخل 
فى. ملك الغير مسلم بها وان مالك النخل يدخل هو واهله فى بستان 
الأنصارى فيؤذيه » فطلب الرسول عليه السلام من مالك النخل أن 
يبيعه لصاحب البستان أو يهبه له فابى » فقال له الرسول عليه الصلاة 
والسلام : « انت مضار » وأمر مالك البستان بقطع النخل وما فجل ذلك 
الا لدفع الضرر الاشد ٠‏ 


؟ ‏ تقرير حقوق الارتفاق. على أرض الخير لصالح . مالك الآرض 
المحبو.ية عن الطريق أو غيرها ». كحق المرور وحق المجرى ٠‏ 


وقد روى أن محمدا بن مسلمة منع جازا له من أن يروى أرضه › لأنه 
لا سبيل لذلك الا بمرور الماء فى أرض مسلمة » ولكن عمر بن. الخطباب 
سال مسلمة عما اذا كان عليه من ذلك ضرر » كلما أجاب بالنفى قال 
'له عمر « والله لو لم اجد له ممرا الا على بطنك لأمررته » ٠‏ ش 


© س تقرير حق الشفعة تلمالك اللشترك أو الجيزان. وما بجيزه من 
أفضليتهم فى التملك دون غيرهم » رؤى فيه دمع الضرر الذى يصيبهم 
ْ من شريك جديد أو جار جديد » فجاز بالشفعة ن يتملكوا جبرا عن 
صاحبها اذا رغب فى التصرف للغير: E a : ٠‏ 


e NA — 


الموت مقيدة بحدود محددة » وذلك لمنع الاضرار يالورثة ٠‏ 


هذه بعض المبادىء المقررة بالنسبة للقيود التى ترد على الاكية. 
لصالح الأفراد وكلها قاطعة فى أن الأآساس فيها عدم الأضرار بالغير ٠‏ 


الهدف الثانى : تحقيق صالح الجماعة : 


ليس المالك طيقا للاصول الشرعية حر التصرف فى ملكه » بل أن 
المشرع قد فرض على الماكية حقوقا وقيودا لصالح الجماعة بأعتبار أن. 
aS‏ غالبة على مصااح الافراد ٠‏ ووفقا هذه الحقوق والقيود 

بحن أساسها : 


۱١‏ فرض لله سيحانه على المسلمين الزكاة تؤ ل 
الفقراء والمحتاجين فقي 


۲٠‏ للحاكم أن ياخذ من ا الأغنياء اذا قامت الضرورة لمواجهة 
مصالح المجصوع اذا لم تكف موارد الدولة وخاصة الزكاة للوفاء بها 


0 اير اسيم انقب يك أن من حق الحاكم 5 
حدأ أعلى للكية الاموال وان يۇمم الملكيات التى يقتضيها الصالح العام ٠‏ 


. ويستدلون على تحديد الملكية بادلة شتى منها أن الدولة الاسلامية‎ ٠ 
فى الاتدلس قد صادرت أملاك الاغنيّاء ( الستشار- على منصوز فى كتابه‎ 
نظم الحكم. والادارةفى الشريعة الاسلامية ص ۸۷ ) كما يستدلون على‎ 
ذلك بالآية الكريمة (. هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ) وان‎ 
مفهومها أن الأرض خلقت للناس جميعا فلا اختماص لاحد منهم » وان‎ 
كان لكل انسان حظه الذى يسد به حاجاته وتقوم به حياته فى النطساق‎ 
الذى تقرره العدالة وتحدده نواميس العمران ومقتضيات الاجتماع‎ 
٠ ) الشيخ على اللخفيف فى بحث له عن الملكية‎ ( 


شركاء فى ثلاثة الماء والكلا والنار » فضْئلا عن آنه وضع اساس اللكية 


عد AO‏ اسه 


الجماعية » اله أن هذه الاموال ليست أنواعها واردة على سبيل الحصر 
بل يلحق بها كل ما كان مثلها فى حاجة الناس جميعا اليها ( الدكتور 
مصطفى السباعى فى كتايه اشتراكية الاسلام ص ١09‏ ) كما يستدلون على 
ذلك يما فعله عمر بن الخطاب فى أرض السواد بالعراق » اذ رفض 
تقسيمها. على الفاتدين ‏ بخلافا. لنص القرآن وابقاها تحت يد أصحابها 


الأصليين مقابل التزامهم بالخراج ٠‏ ويرون أن هذا الوضع مؤداه تاميم ٠‏ 


للاأرض باعتبار ملكية الرقابة فيها لبيت المال ٠‏ 


على العموم فان من الفقهناء المحدثين » من يرون أن من حق 
الحاكم أن يتدخل بتحديد الملكية الي الحد الذي تتحقق.. به مصلحة. 
المجتمع فى وقت معين وظروف معينة وممن أقروا حق ولى الأمر العادل 
فى نزع الأراضى من أيدى أهلها المرحوم الدكتور محمد عبد أل لله العربى» 
والمرحوم الشيخ أبو زهرة 2٠‏ ءْ 


( راجع فيما تقدم ملكية الأراضى فى الاسلام د٠‏ محمد عبد الجواد. 
محمد الاستاذ بجامعة القاهرة ‏ فرع الخرطوم ص 719 وما بعدها ) ٠‏ 


j 
NR 


الح ل ل ا کے کے متخا باوج عسي 


كت 
| 1 مبادىء الاخاء والمساواة فى النظام الاسلامى . : 


٠‏ من المبادىء الدستورية الاساسية التى يرتكز عليها الحنكم فى 
الأنظمة الديمقراطية 'مبدا المساواة » ويقصدون بهذا المبدا مساواة 
الأفراد: أمام القانون » بحيث تطبق القاعدة القانونية على الجميع: بدون 
تمييز والمساواة امام القضاء والمساواة أمام وظائف الدولة بحيث تتاح 
الوظيفة لكل من تتوفر فيه شروطها الموضوعية وكذلك المساواة امام 
المرافق العامة للدولة بحيث لا تميز الدولة بين الافراد بصدد ما تقوم 
به من خدمات » كذلك المساواة فى. الأعباء والتكاليف العامة وخاصة 


وينص الدستور المصرى على ما يأتى : 


مادة «٠: ٠‏ المواطنون لدى القائون سواء » وهم متساوون فى 
الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو 
الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة » ؛ . 


. ان الشريعة الاسلامية » تجعل من اهم ركائز الدولة الاسلامية التى 
لا تقوم لها قائمة بدونها مبدا العدل فالعدل أساس الملك ولولاه لفسدت 
الأرض ولا عدل بغير مساواة ٠‏ . ا 


ولقد جاء الاسلام والعرب تسودهم الفوضى وتجرى بين قبائلهم 
حروب شعواء متصلة الحلقات وأتفه الأمور يعتبر بمثابة عود الثقاب 
ويشعل نار الحرب التى قد تستمر سنين طوالا » كحرب البسوس التى 
دامت عدة سنوات بسبب مصرع ناقة » وهكذا تضطرم الحروب ويحم 
الخراب والدمار شبه الجزيرة » ولم يكن هذا هو الحال فى شبه الجزيرة 
العربية وحدها بل كان هو الشان فى الدول المحيطة بها فى بلاد الفرس 


بوالروم وغيرها ٠‏ 


وجاء الاسلام مؤكدا مبادئء الاخاء والمسعاواة على نحو فريد لم 


- 0 


بيشبهده العالم من قبل » وقرر الأنخوة التى لا تأبه لفروق الجن أو اللون 
أو اللخة أو الثروة » وكان تقرير المساواة من حيث المبدا ومن حيث 
التطبيق هو الذى أذن للاسلام بالانتشار على. مستوى عالمى بسرعة 
مذهلة » وجعل الناس فى مختلف الشعوب تقدم عليه فى طواعيه 
واختيار ٠‏ ونجح الاسلام نجاحا باهر! فى تاليف ألجناس بشرية مختلفة 
.فى جبهة اسلامية واحدة أساسها المساواة ٠‏ 


واساس المساواة وسندها ورد فى آيات القرآن 2 وفى مبادئه. 


يجطتاكم شعويا وقبائل لتعارفوا. ¢ ان متم د الله ا ¢ 0 2 


E 5‏ الرسول فى شأن المساواة كثيرة : » النناس سواسية €( 
« الناس كيدان المشط » » « لافضل لعريئى على ای الا تووم 0 


٠‏ وفى أركان الاسلام وتطبيقها تطبيق عملى فى حياة المسلم يعمق 

فى شعوره' مبدا الاخاء والمساواة فالصلاة خمس مرات فى اليوم يقف 
الجميع فيها بالمسجد ٤‏ يقفون فى حضرة خالقهم جنبا الى جنب 4 
السلطان بجائب أفقر الرعية » والغنى يملبسه وحلله الى جانب الفقير 


بأسماله البالية 4 والأسود بجوار الأبيض وتتمحى فى داخل المستجد 
فوارق الطبقات والثراء واللون ويحل * محلها الاخاء والمساواة والمحبة ٠‏ 


وفى الحج ¢ يتساوى الجميع 4 حتى المتلاهر والفوارق الشكلية 
تزول ¢ ويتساوى الناس فى لباسهم. نت بحيث ل توجد أى 
صورة من صور التفرقة ٠‏ ش 


والشريعة الاسلامية تؤكد كل معانى المساواة 
ا أمام القانون مقررة : 


فالحدود مقررة لتطبق على الجميع جتى إن المرسول 5 الصلاة 
..والسلام ؛ وقد رفض الشفاعة فى حد قال « والله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها » وعمر بن الخطاب اقام حد الخمر على أبنه > 


و ا عدي هه ع وو ا ملي ا E‏ 


ص 4۸ 3 


ش وشهادة أمير الؤمئين نفسه على جريمة الزنا الا تكفى للادائة 6 ون 


٠. SE ا ع‎ 


والمساواة أمام القضاء كذلك : 


والأمثلة الدالة على تطبيق مبد! المساواة عديدة 


10 ) يكنم امد المسخاص عمر بن الخطات O‏ معد سام 
القاضى شريح » بسبب خلاف على شراء فرس اشتر تراها أمير المؤمنين ““ 
فيحكم القاضى لصالح الرجل استنادا الى قاعدة شرعية. ويسعد عمسر 
بالحكم ويعين شريحا قاضيا بالبصرة 


(ب) ويخاصم يهودى عليا بن أبى طالب فيستدعيه عمر امام 
مجلس القضاء 3 ويقف الامام على مع اليهودى ويأمره عمر بالوقوف حتى 
يساوق ,خصمه والآمثلة على ذلك لا تحصى ٠‏ 


(ج) وعمر بن الخلِاب فى رسالته المشهورة الى أبى موسى 
الأشعرى حين ولاه قضاء الكوفة » يقول فيها : « وآس بين الناس فى 
وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف فى حيفك ولا بياس ضيف 


من عدلك' » ٠.‏ 


حتى النظر والابتسام لا يجوز للقاضى أن يفرق فيها بين الخصومء 
والمساواة فئ تولى الوظائف العامة : 


فالاصل الذى يجرى عليه مبدا المساواة » هو أن كل شخص توفرت ' 
فيه الصلاحية لشغل الوظيفة يستطيع أن يطالب بها » فالعبرة بالصلاحية 
وحدها اذ هى اسان الاستحقاق » ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من ولى من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما » فقد 
خان الله ورسوله والمسلمين » وقال صلى الله عليه وسلم « من ولى من 
أمر المسلمين شيكا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد 
خان الله ورسوله » ۰ 


وهذا المبدا مقرر بالنسبة لكل الوظائف العامة حتى بالنسبة لمنصب 


5-5 


الخلافة » فمادامت قد توفرت, الشروط التى تتطلبها الشريعة فى شاغل 
المنصب فيبجوز لكل شخص أن يتقدم له » وان يتولاه ٠‏ 


غير أنه ترد على هذا المبدا يعض الاستثناءات استنادا الى مبررات 
قوية تتصل بنظام الدولة ذات الطابع المزدوج : الدينى والدنيوى 
ونشير الى الاستثناء المتعلق باهل الذمة ( وسوف نشير فيما بعد الى 
استثناء آخر وهو المتعلق بالمراة وحقوقها ) ٠‏ 


ولقد ساوى الاسلام بين أهل الذمة وبين المسلمين فى الحقوق 
بصفة عامة » فكفل لهم كل الحقوق الفردية بما فيها حقهم فى تولى 
الوظائف العامة ٠‏ ش 1 


غير أنه بالنسبة لأنواع معينة من الوظائف لم يجز الاسلام لهم أن 
يشغلوها » وذلك رعاية للصالح العام فى دولة يقوم نظامها وقانوتها على 
الشريعة ٠‏ فالحكم كما قلنا دينى ودنيوى معا » والذى يتولى ولاية عامة 
عليه أن ينقد 2 الشريعة 2 0 ال 


ا ذلك لم کن جار 0 0 الذمة الوظائف ذات 
الولاية العامة 2 قاد يكور أن يكون رقن الدولة عة غير مكل "+ 
ولا يجوز أن يتولى وزارة التفويض » لآنها ولاية عامة تلزم صاحبها 
أن يكون مجتهدا وأن يحمى الدين والشريعة »كما لم يجيزواللذمى أن 
يتولى القضاء بين المسلمين لآإن القضاء ولاية ولا ولاية لغير الممسلم على 
المسلم ».وإن أجازوا للذمى أن يقضى بين الذميين » أما ما عدا ذلك فقد 
عد الى اسل الذمة بمخطلق الوظافف بها فيها وزارة التدفية - ٠‏ 


ومثل ذلك مقرر فى التشريعات والدساتير المعاصرة التى تقرر 
.قيودا على الوظائف العامة لن تخالف معتقداتهم النظام السائد فى 
'الدولة » ولا يعتبرون ذلك اخلالا بقاعدة المساواة ٠‏ 
٠.‏ التسوية فى الحقوق المالية : 


.كان ابو بكر رحمه الله يسوى بين المسلمين فى العطاء ( أى فى 


س 


توزيع الأموال التى ترد الى بيت المال) ولايرى التفضيل بينهم » كذلك. . 
كان رأى على بن أبى طالب » أما عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقد 

راى التفضيل على أساس السابقة فى الاسلام » وقد نظر حين سوى أبو 
بكر بين الئاس فقال : أتسوى بين من هاجر الهجرتين وصلى الى" 
القبلتين وبين من أسلم عام الفتح خوف السيف ؟ ' 


قال أبو بكر : انما عملوا له وائما #جورهم .على الله . 


وقد ألخذ عمر بقاعدة التفضيل أثناء خلافته » على أساس السابقة 
فى الاسلام وهذا الاتجاه وان بدا أنه يتنافى مع قاعمدة المساواة » 
وانما هو فى الواقع له ما يبرره » وخاصة وهو يستند الى قاعدة عامة 
تقرر المساواة بين كل جماعة على اساس توفر صفة معينة فيها ٠‏ 


المساواة أمام التكاليف العامة : 


يقابل اللساواة فى الحقوق » والمساواة فى التكاليف أو الواجبات» 
هذه المساواة مقررة فى الشريعة الاسلامية ٠‏ فالواجبات الماليةمقررة على 
الجميع. لا يستثنى منها أحد مادامت الشروط متوفرة فيه » فالزكاة يلزم 
بها الجميع كلما توفر النصاب الموجب لها .» ويرى جمهور الفقهاء 6 
كما تجب على الكبار تجب على الصفار أيضا » لانها حق مالى واجب 
للفقرام فى 'أموال em‏ ¢ أي أنها مرتبطة بالثروة . ٤‏ ولك صدقة 
الفطر يلتزم بها الجميع . 


ولم يفضرض الاسام الزكاة على اهل الذمة ( أى ا الديانات ` 
السماوية الآخرى ) المقيمين فى دار الاسلام » لان الزكاة عبادة ولاتفرض ٠‏ 
العبادة على أهل الذمة . 


وفى مقابل هذا الاعفاء فرضت عليهم ضريبة هى الخراج » وهى 
المقابل الذى يدفعه أهل الذمة كضريبةللدولة عما تنتجه الأراضى التى 
يقومون عليها ١ 1 ْ : ٠‏ ش 


ل ١5‏ سا 


كما أن أهل الذمة قد فرضت غليهم الجزية ٠‏ 


والجزية عبارة عن مبلغ ضثيل من المال يدفعه كل واحد من اهل 


الذمة بشرط القدرة على دفعها ٠‏ 


وقد ثار جدل حول ما اذا کان فی فرض لجز على أهل الذمة. 


اخلالا بقاعدة اللساواة فى التكاليف ٠‏ 


والواقع أن الآامر ليس كذلك » وقد سبق لتا أن أوضحنا أن الجزية. 
قد فرضت على أهل .الذمة » مقابل اعفائهم من التجنيد » وتولى الدولة 
مهمة حمايتهم خارجيا وداخليا وتوفير الأمان لهم وضمان قيامهم. 
بشعائرهم الدينية » وهو مبلغ جد ضثيل يدفعه كل منهم سئويا اذا 6 
00 ماليا على الوفاء به ٠‏ أما اعفاءهم من التجنيد ققد دعا اليه خشية 

٤ Ta.‏ ا 
7 من اوقا نفسی E‏ 


بقى أن نشير الى مسالتين هامتين يكور بشانهما الجدل فى مناسبة. 
المساواة التى قررتها الشريعة » وهاتان المسالتان هما : 

٠ موضوع الرقيق‎ ١ 

۲ - موضوع حقوق المرأة : 


يوج بعضص كتاب الغرب النقد الى الاسلام على أساس انه دبيح 
الرق بما يترتب عليه من اخلال بمبادىء الحرية والمساواة 0 


. ومن ناحية إن الرق يتعارض مع مبادىء الحرية والمساواة فهذا 
صحيح ٠‏ 


وأما من ناحية إلنقد الموجه الى الاسلام » فانه نقد غيرقائم على 


اسان سليم وذلك للاسباب الاتية 


امد قم 
أولا ‏ ان الاسلام لم ينشىء نظام الرق : 


الرق أحد دعائم النظام الاجتماعى والاقتصادى » وكانت الديمقراطية 


التى ياخذون بها هى ديمقراطية الاحرار » وكانوا يعتبرون وجود الرق 


الأعمال الأنخرى الارقاء ٠‏ 


والديانة اليهودية كانت تبيح الرق وكذلك فان الديانة 0 
قد أباحته » لقد كان الرق قائما عند نزول الديانة المسيحية .فلم تعتر 


.عليه بل وامر بولس الرسول الأرقاء بطاعة سادتهم كما يطيعون ا 


لت ( الاصحاح السادس 06 و ) . 
:كما أن نظام الرق فى صدر الاسلام ربما كان لازما كضرورة 
حربية » فقد كانت الدول التى دخلت فى حروب مع المسلمين تأخذ 
00 الرق » فاذا أسرت المسلمين فأنها تسترقهم › ل بالمثل فقد 
4 الان أن يسترقوا أسرى الاعداء ٠‏ ٌ 


على الفا تدريجيا يما وشعه من انظمة تؤدى ألى هذا الالغاء : 


ثانيا - لم يفرض .القرآن. نظام الرق : 


فلم ينص عليه صراحة > وان كان قد اقره ضمنا + بدليل ما نص 
عليه فى العديد من الآيات من دعوة الى عتق الرقيق ٠‏ 


ثالكا س تحديد أسباب و بما يؤدى الى زواله : 
وذلك بقصر أسياب 21 على الوراثة والرق فی ب ٠‏ 


.فابناء إلرقيق أرقاء » الا ان الاسلام قرر د أن الرقيقة اذا انجبت 


TS 


من سيدها فان الأبناء يكونون أحرارا » فضلا عن آنها ھی تیر رة 
بعد وفاة سيدها ٠‏ 


اننا امز الخو فان رة العا ال قد« الشف قا هذ 
السبب طالما كانت حروب الدفاع عن الدولة » ورغم ذلك فان . ,القرآن قد 
دعا الى عدم استبقاء هذا الرقيق بان حث على تحريره؛ بمقايل إو بغير 
انل« قاما مقا بعة امنا فام » إئ أن الخليفة او القساكد' يسنتطيم 


تحرهر. الرقيق منا منه أى بغير مقابل مادى أو بموجب تبادل الآأسرى ٠‏ 

وكلا السببين من آسباب تملك الرقيق كان مؤداهما الحتمى أن 
ينقطع هذا الوضع بمضی ' الزمن اما بانقراض الموجودين مدهم 5 بانتهاء 
الحروب التى تفتح الباب للاسترقاق ٠‏ 


واذا كانت هذه هى أسباب الرق التى وجدت فى الدولة الاسلامية 
فى صدر الاسلام » فقد كان إهالى الشرائع الأخرى يفتحون .الباب 
للرق » ويبيحونه لأسباب عدة ء فقد كان اليهود يحصلون على. الرقيق ‏ 
من إسرى الحرب » ومن خطف الأشخاص فى غير حرب »2 وبتوقيع 
عقوبات بيع الشخص على السارق وعلى المدين الذى لا يوفى دينه » بل 
كانوا پسترقون مع المدين زوجه وأولاده 0 ا 


٠ فان. ابن 0 يولد حرا‎ ١ 


”7 ابت وكذير من 'الذنوب كفارتها العتق ٠‏ 
م _ كان عتق الرقيق من آعظم القربات الى الله فى الدين 


الاسلامى +. 
كاسم خصص القرآن لكريم سما من المسدقة 0 العبية 
وتحريرهم "٠ ١ ٠‏ 


( انما اقات للفقراء والمساكين ا الرقاب . و : 


۹4 س 


هذا كله فضلا عن ان الاسلام قد ضمن للرقيق احسن معاملة » 
وأوجب الرفق بهم وحسن معاملتهم حتى أن المنبى عليه الصلاة والسلام 
يقرر بأئه خصيم من يؤذى الرقيق ٠‏ واذ زالت ضرورات الرق بعد حين » 
فلم يعد الرق › وفقا للتعاليم الاسلامية متفقا مع الشريعة » وان تغير 
الظروف وزوال الضرورات والوصول بسنة التدرج الى نهايتها لتؤدى 
حتما الى الغاء فظام الرق . 


( راجع فيما تقدم ‏ مبادىء نظام الحكم فى الاسلام للدكتور 
عبد الحميد متولى ص ۸4١‏ وما بعدها ) . 


ثانيا : موضوع حقوق المراة : 
يثور هذا اللوضوع عند بحث مبدا المساواة ٠‏ ويقتضى بحث ما اذا 


كانت المراة تتمتع بالحقوق السياسية التى تشترك بمقتضاها فى شئون 
الحكم والادارة .٠‏ 


ولقد كان هذا الموضوع » موضوع اجازة الشريعة أو عدم اجازتها 
لهذه الحقوق » محل خلاف كبير وبالتالى ثارت فكرة الاخلال بقاعدة 


ومما يؤكد أهمية هذا البحث ما قرره الدستور المصرى من أن 
تقرير هذه الحقوق يتم دون اخلال بالشريعة الاسلامية . ٠‏ 


المادة ١١‏ من الدستور": ( تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة 
نحو الآسرة وعملها فى المجتمع » ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة ‏ 
السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية » دون اخلال باحكام 
الشريعة الاسلأمية ) .20000 0 

ويسلم. الجميع بالحقوق الفردية للمراة فى كافة المجسالات 
( كالحرية الشخصية بفروعها المختلفة وحرية التملك وحرية التصرف 
فى شئونها واموالها  )‏ كما يسلمون بحقها فى مباشرة الاعسال. التى 
لا تحتاج الا الى ولاية خاصة » 'أى التى لا صلة لها بالسلطة » وذلك 
كحقها فى الوصاية على الصفار » وكذلك فى بعض الوظائف الحكومية 
التى لا تنطوى على سلطة كالعمل فى التدريس إو الطب ٠٠‏ الخ . 


کا ست ما تت شلك مرجم شيعت بعت ونيف 


س ۱۹۵ - 


ولفن الخلاف يدون حول حق المرأة فى كولى الزظائف وممارسة 


الحقوق التى تتضمن ولاية عامة » وهى التى يكون لصاحبها سلطة 


البت والالزام فى شان من شئون الجماعة ٠‏ 
: وقد انقسم الرأى فى هذه المسالة على النحو الآتى : 


الراأى الأول : 


رأى يعارض حق المراة فى شغل عضوية المجالس النيابية وحق ` 


الانتخاب وحق تولى الوظائف ذات الولاية العامة ٠‏ 

ويرون أبن الفوارق الطبيعية بين الرجل والمرأة قد ترتب عليها 
تفرقة فى الأحكام الشرعية فللرجل حق الطلاق » والمزاة لأ تسافر الا 
ومعها جيم e‏ الح ل 


وقياسا على ذلك ومن باب أولى لا يجوز أن تسند اليها وظبفة 
ات ولحة عافة ب و كان الان هر الذى كوه على فقون الا 


: ويسن تشريعاتها فولايته عامة » وهى للرجال » والله سبحانه يقول‎ ٠ 


( الرجال قوامون على النساء يما فضل الله بعضهم على بعض ) ٠‏ 


ادنك فة بد عدم اناف شن من اكمور العامة الى الحا 


لان اسناد هذه الأعمال الى النساء غير جائز شرعا © فلم يحدث ' 


فى عهد الرسول وعهود الخلفاء الراشدين إن أسند. مثل هذه الأعمال 
الى المراة رغم وجود نساء فضليات منهن أمهات اللؤمنين 


ويفرع أصحاب هذا الراى على هذا المنع » منع المرأة من مباشرة 
حق الانتخاب لآنه وسيلة الى الحق الممنوع ٠‏ 


ولذات الأسباب يحرم اصحاب هذا الرأى تولية المراة أى وظيفسة 
ذات ولاية عامة كالوزارة ٠‏ ش 


چن سه 


95 اسه 


الرأى اللثانى : للمرأة كل الحقوق السياسية التى للرجل » ولسكن 
ظروف المجتمع لا تسح بها فى العصر الحديث  :‏ 


يقول أصحاب هذا الرأى أن القاعدة العامة . بحسب الشريعة 


الاسلامية هى مساواة المرأة بالرجل فى الحقوق السياسية ما لم يوجد 
نص صريح بالاستثناء ومن بين أسائيد هذا 5 أن القرآن الكريم قد 
تضمن آيات عديدة تدل على المساواة منها : ( المؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض ؛ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) »2 لم تفرق الآية 


تين المرأة والرجل وحملت الجميع واجب الامر بالمحروف والنهى عن 


المنكر 4 وهو واجب يشمل كل ضروب 00 فى المجتمع بما فى ذلك 
الاشتغال بالحياة السياسية ٠‏ : 


ون انها ان ن لرا لم واف اطي إن وباس ی 
الولايات ( الولايات الخاصة ) فتكون وصية أو وكيلة فى ادارة الأموال» 
غر الحدوة و القاس ٠ن‏ هاا مقدولة فا عد اا ن + 


وتلك كلها ولايات فلماذا نحرمها من غيرها ! 


وعند إصحاب هذا الرأى أنه يجوز للمراة أن تكون نائبة واولى 
ان يكون لها حق الانتخاب » ولها أن نتولى كافة الوظائف » باستثناء 
الامامة الكبرى ( أى رثاسة الدولة ) لان شرط الذكورة لازم فيها بنص 
الأحاديث وكذلك بسبب أنواع الاختصاصات التى يتولاها الامام ٠‏ 


وقد سوق كنا إن تعرضنا لصلاخية المراة لولاية القضاء » ورايدا ان 
الجمهور لا يجيزها لذات الاسباب التي يستند اليها القائلون بمنع أسناد 
الولايات العامة للمراة » وان الامام ابا حئيفة قد أجاز لها القضاء فيما 
لا يجوز لها الشهادة فيه › وان الامام ابن جرير الطبرى قد تفرد براى» 


'راى فيه جواز توليها القضاء عموما لانه يرى أن لها حق الذتوى ٠‏ 


سه ۹۷ سه 


بالحقوق السياسية طبقا للشريعة » الا آنهم يرون أن الظروف الاجتماعية 
وأحوال المجتمع لا تسمح بتقرير هذه الحقوق لها وممارستها اياها » 
الا بعد أن تتغير ظروف المجتمع بما يؤيد هذا الاتجاه ٠‏ 


لر اى الثالث : 


يؤيد أصحايه الرأى الثانى » وهو أن لمنلا ! لل يواجد فيه ما يحول 
دون مياشرة المراة للحقوق السياسية والوظائف ذات الولاية العامة ٠‏ 


ويختلف معه فى آن تجميد هذه الحقوق بدعوى ملاعمة الظروف 
الاجتماعية أمر محل نظر شديد » هذا فضلا عن أن التقدير ‏ اذا سلمنا 
بان الشريعة الاسلامية لا تمنع هذه ال ا فصقم 0 ا ¢ 
وانما يصبح مسالة اجتماعية يقدرها كل مجتمع على قدر ظروفه وبمراعاة 
شئون الحياة فيه ٠‏ ا 7 


( المرجع السابق ص ۵۸4 وما بعدها ) ٠‏ 


وبعد : فتلك خلاصة للمبادىء التى يقوم عليها نظام الحكم فى 
الاسلام بسلطاته المختلفة والمبادىء العامة . ألتى تحكم حقوق الفراد فى 
الاخاء والمساواة والحزية » وقد حاولنا ابراز الصورة الحقيقية المشرفة 
لنظام الدولة وحقوق افرادها كما رسمها الشارع' الحكيم » وقد حاولنا 


اجراء المقارنات بر الامكان بالانذلمة المعاصرة خاصة النظام المصرى ©). 


ويتبين لنا من المقارنة أن ثمة توافقا كبيرا بين ما يقرره دستور جمهورية 
مصر العربية من مبادىء » وبين الاحكام الشرعية ٠‏ 


ومن عمل. بشرع الله وافتدی برسوله الكريم فقد اهتدى ٠‏ 


والله ولى التوفيق © 


RET RETR 


النظم الادارية ‏ ظ 


الل 


مبادىء عامة فى القانون الادارى المعاصر 


س غ اهنم 
ماهيسة القانون الادارى 


يعتبر القانون الادارى فرعا من قروع القائون العام ٠‏ وقد استقر 
الفقه والقضاء على وجود قانون خاص يحكم روابط الأفراد وعلاقاتهم 
وقائون عام يحكم وضع الدولة وعلاقاتها بالافراد وغيرها من الدول ٠‏ 
والتفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص لها أهمية 
بالغة » لان الدولة تكون دائما طرفا فى الروابط القانونية الواقعة فى 
نطاق القانون العام » وهى لا تظهر فى هذه الروابط كشخص عادق 
بل كسلطة ذات سيادة تتطلب اشباع مصالح عامة أو مطالب جماعية ٠‏ 
وتستطيع الدولة بالتالى ‏ وتلبية لهذه المضالح العامة فرض ارادتها 
على ارادة الافراد مستخدمة فى ذلك وسائل الاكراه والضغط لحملهم على 
قبول تصرفاتها ما الروابط القانونية الواقعة فى دائرة القانون الخاص » 
فان الدولة لا تظهر فيها باعتبارها طرفا ممتازا تعلو مصالجه على 
مصالح الأفراد » بل تتكافا الدولة فى هذه الروابط مع الأفراد الذين 
يتعاملون معها لان قواعد القانون الخاص تمثل. مصالح تراز لكل 
اطر الها 


والقانون الادارى - وباعتباره فرعا من فروع القانون العام ينظم 
. الادارة ويحكم نشاطها ويبين قواعد الرقابة عليه » كما يحدد وسائل 
القانون العام التى تملكها الادارة وما يفرضه على تصرفاتها من قيود 
تحقيقا للمصلحة العامة » وبوجه عام يتضمن انقانون الادارى مجموعة 
ا التو تحكم الادارة بتنظيماتها المختلفة وانشطتها العامة 
وما تستخدمه من حقوق السلطة العامة ووسائلها لاشباع المصالح الجماعية 
التى تذهض عليها وبوجه خاص ما اقلق بادارة المرافق العامة وحسن 
سيرها وما يلزمها من أموال وعمال وحقوق ٠‏ 


وتقضة القانون الادارى بأصالة قوإعده وخروجيا على القواعد 
الألوفة فى القانون الخاص وقد ساعد على التجرد من قواعد القائون 


ا 


اللخاص أن المشرع لم يزم القضاء الادارى بتطبيقها على أقضية الادارة » 
بل ترا ك لهذا القضاء سلطة واسعة فى أبتداع الحلول المناسية لروابط 
5 العام غير مقيد فى ذلك بقاعدة بعيثها » ألا أن يكون المشرع قد 
ألزمه به' » وبذلك ظفر القانون الادارى بالمرونة والقدرة على ملاحقة 
التطور استجابة لدواعى المصلحة العامة ¢ وتكونت قواعده المستقلة 
تحقيقا لمقتضيات النشاط الادارى » وهى قواعد تعتبر أصلا من عمل 
القضاء وخلقه ٠‏ وقد يسجلها المشرع فى نصوص آمرة اذا استقر القضاء 
على تطبيقها - 


خصائص القانون الادار ى 


يتميز القانون اى اة من اخماش تكفل له ا 
والاستجابة للتطور » وتضمن استقلاله فى مواجهة قواعد القائون 
الخاص » وتبرز وجوده كمجموعة من المبادىء والنظريات التى 2 
بالسلطة الادارية وتحكم تنظيمها ونشاطها وسبل: الرقابة E‏ 
يلي نيان لهذه الخصائص : 


: القانون الادارى قانون قضائى‎ ١ 


اذا رجعنا الى قواعد القائون الخاص لوجدنا أن التشريع يحتل ‏ 
مرتبة الصدارة بين المصادر القانونية لهذه القواعد » فالمادة الآولى من . 
القانون المدنى تنص على مبا يلى (٠‏ تسرى النصوص التشريعية على 

جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها › 
فاذا فاذا لم يوج. نص تشريعى يمكن تطبيقه »..حكم القاضى بمقتضى العرف 
فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادىء الشريعة الاسلامية فاذا لم توجد فبمقتضي 
مبادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة ) ٠‏ وهذا النص يدل بوضوح 
علئ أن دور القضاء المدنى ليس انشائيا » بل يلتزم هذا القضاء بحسل 
المنازعات المطروحة عليه على أساس من النصوص التشريعية فاذا لم 
ل ن يلتمس هذا الحل 
فى القواعد العرفية التى ألفها الناس فى تعاملهم وجرت عليها عادتهم ' 2 
فاذا كانت النصوص التشريعية والقواغد العرفية لا تقدم حلا لهذا النزاع 


ل ۳ 


وانوي ای اة همه فى افر الس لاني و الخنا عند 
رة لهذا لدل تمده القاتون. ال روفراف انال داك 
يكون المشرع قد ألزم القضاء المدنى بمجموعة من القواعد والمبسادىء 
يستمد منها حلوله لما يعرض عليه من الأنزعة » والامر على نقيض ذلك 


الادارق لازال دور! محدودا فليس ثمة تشريع يحيط يمسائل القانون 
الادارى فى مجموعها إو ينظم المبادىء الرئيسية التى يقوم عليها » بل 
توجد تشريعات متفرقة تعالج بعض مسائل القائون الادارى ولا نستغرق 
موضوعاته ولا تحدد النظرية العامة التى تصدر عنها ٠‏ وفيما عدا 
المسائل التى تنظمها النصوص التشريعية يتمتع القضاء الادارى بحرية 
كبيرة فى البحث عن الحلول المناسبة لروايط انقائون العام وعادة لايجد 
هذا القضاء عرفا اداريا يسد الفراغ فى التصوص التشريعية وتظهر عندئذ 
قيمة القضاء الادارى وفضله فى ارساء قواعد القانون الادارى وتطويرها 
على وجه يكسبها الخصوبة والمرونة » فالقضاء الادارى هو الذى يمد 
القانون الادارى بنظرياته واحكامه أو على الأقل بالغالبية العظمى منها » 
واذا كان المشرع يسجل بعض هذه النظريات فى تقنئيناته كما هو الآمر 
بالنسبة لنظرية الظروف الطارئة التى قننها القانون المدنى فى الفقرة 


. الثانية من المادة ٠١۴۷‏ منه » الإ أن هذه النظريات من خلق القضاء فى 
الاصل » فهو الذى ابتكرها وطورها وحدد معالمها وبناء على ذلك يعتبر 


القضاء الادارى مصدر! أصيلا للقانون الادارى لن دوره لا يقتصر على 
تفسير النصوص القائونية وتحديد مضمونها كما يفعل القضاء العادى 


فى روابط القانون الخاص » بل هو فى الاغلب قضاء انشائى يسو" 


الفراغ فى النصوص التشريعية باحكام ينهى بها النزاع المعزوض وتاخذ 
شكل الحلول القانونية اذا استقر العمل على تطبيقها ٠‏ وحتى عند 
وجود النصوض التشريعية المنظمة بلوضوع معين » فان القضاء الادارى 
يفسرها تفسيرا واسعا لكى يحيط بالنزاع المعروض عليه ويضل الى 


٠. محسهة‎ 


وقد أوضحت المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١50‏ لسنة ٠۹۵۵‏ 
بتنظيم مجلس الدولة - طبيعة الدور الانشائى للقضاء الادارى بقولها 


س ۳ 35 


( يفترق القانون الادارى عن القوانين الأخرى فى أنه غير مقنن » وأته 
مازال فى مقتبل نشاته » ومازالت طرقه. وعرة غير معبدة » ولذلك 
يتميز القضاء الادارى بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقى كالقضاء المدنى » 
بل هو فى الأغلب قضاء انشائئ يبتدع الحلول المناسبة للروابط 
القانونية التى تنشا بين الادارة فى تسييرها للمرافق العامة وبين 
الأفراد » وهى روابط تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص » 
ومن ثم ابتدع القضاء الادارى نظرياته التى استقل بها فى هذا الشأن ). 


۲ القانون الادارى غير مقنن : 


وترتيبها فى مجموعة واحدة ويتمخض: التقنين فى مضمونه عن نصوص 
تشريعية تجمعها وحدة الموضوع والنظرية .العامة لفزع القسائون المقنن 
بحيث تظهر النصوص المجمعة كوحدة متكاملة متناسقة تتفزع عن أصول 
كلية وتقدم حلولا تفصيلية لل _روابط التى تنظمها والتقنين: على هذا 
الوجه يراه بعض الفقهاء مستعصيا فى مجال انقانون الادارى أو على 
الأقل غير ملائم لروابط الادارة التى تنفر بطبيعتها من التقنين الشامل 
لاحكامه ٠‏ ش 


فالتقنين يفترض : والى حد كبير- جمود الأحكام المقننة وثباتها 
ولا يستطيع القضاء الادارى أن يواجه مشاكل الادارة مواجهة واقعية 
اذا التزم بحلول مسبقة تفرضها عليه النصوص التشريعية لانه يصبح 
أسيرا لهذه النصوص ودائرا فى.فلكها واذا كان القانون الادارى قد تطور 
بطريقة تدريجية » فقد كان هذا التطور متاثرا باستمرار بمقتضيات 


الحياة العملية ومستجيبا لدواعى المرونة حتى لا تعرقل النصوص الجامدة. 


نشاط الادارة المتنوع أو تقيد حركتها : ورغم ما بذلته بعض الدول من 
مجهودات جادة لتقنين أحكام القائون الادارى » الا أن هذا القانون 
لازال غير مقنن بطريقة متكاملة » فالمشرع لا يتجه الى وضع تقنين شامل 
لمسائل القائون الادارى بل يقئن فقط ما يراه متسما نسبيا يالثبات 
والاستقرار من موضوعات هذا القائون » كالقواعد المتعلقة ‏ بالعاملين 
المدنيين فى الدولة » والقواعد المتعلقة. بالادارة المحلية والميادىء 


ات 


الرئيسية. للهيئات والمؤسسات العامة ٠‏ وهذا التقنين الجزثى والمحدود 
يفسح امام القضاء الادارى مجالا رحبا لإنشاء قواعد القانون الادارى 
وتطويرها ليلل هذا القانون مرنا مستجيبا لقتضسيات التطور ' ¢ 
ولملابسات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى تعاصر 
تطبيقه » » بل ان ما.ظفر به هذا القانون من تقدم ومجاراة لروح العصر. 
مردة الى عدم تقذين مسائله فى غالبيتهٍ ليكون القضاء قادر! ا 


ب مرونة القانون الادارى وسزعة تطۆرە ‏ ' 


من الحقائق المسلمة فى 1 القانون. أن كل تشريع ماله الى الزوال. 
أذا افطل عن أوضاع المجتمع التى يحكمها أو أصبح قاصرا عن ملاحقة 
تطور بلغته الآمة فى مرحلة من مراحل تقدمها ولا مفر عندكذ من الغاع: 
التشريع ووضع نصوص بديلة تحقق مصالح الجماعة .وتنسجم مع 
مطالبها. اذ لو ظل التشريع قائما لتخلف عن روح العصر ولأصبح عائقا 
يصد التطور ويعرقله بدلا من أن يكون أداة معبرة عنه ومسخرا لتحقيقه ٠‏ 
وخاصية التطور والحركة سمة مشتركة بين فروع القانون المختلفة اذ 
تتفاعل .القوانين جميعها مع المجتمع وتخضم لطبيعته المتطورة ولكن. 
القانون الادارى يختلف عن غيره من فروع القانون فى سرعة التطور 
ودرجته » فالقانون الادارى يتطور بسرعة ملحوظة تفوق يكثير درجة 
التطور فى القوانين الاخرى ويفسر الفقهاء هذه السرعة بان قواعد ٠‏ 
القانون الادارى من خلق القضاء وصنعه فهو يضفى عليها المرونة التى 
تلزمها لتتمشى مع طبيعة الروابط الادارية ولتكون قادرة على مواجهة 
نتاكجها وحل مشاكلها » وقد ساعد على ذلك عدم تقيد القضاء ارق 
بنصوص مفصلة تجمد حرکته وا أسيرا لاحكامها » ولو رجعنا الى 
احكام هذا القضاء وقمنا بتحليلها لتبين لنا عدوله فى بعض الأحيان عن 
سوابقه القضائية لمواجهة الأوضاع المتغيرة بحلول جديدة تكون ملاعمة 
لها وقد يبدو للوهلة الأولى أن العدول عن الاحكام السابقة أو تعديل 
المبادىء التى تقوم عليها يزعزع استقرار القانون ويهدد حقوق الافراد ؛ 
وهذا الاعتراض قد يكون مفهوما فى نطاق قواعد القانون الخاص 
لثباتها النسبى ولكنه مردود فى نطاق القائون الادارى بان طبيعة 


سس ۹0 اسم 


الروابط التي يحكمها تجعل نطساق هذا القائون ومضسموئه متغيرا 
باستمرار ,» فاوضاع الادارة ومشاكلها معقدة ومتشعبة ولا تظهر دائما 
بصورة واحدة » بل تتجدد احتياجاتها تبعا لتطور وظائفها » وهو أمر 
يقع غالبا نتيجة لعاملين هما )١(‏ دخول الدولة الى ميادين اقتصادية 
واجتماعية كان مجالها متروكا للفرد في حرية شبه كاملة ولكن الدولة 
توليها عنايتها تحت تاثير الأفكار الاشتراكية الحديثة وضغط. مطالبها 
الفوية (۲) أن تقدم العلوم وتطورها أدى الى اقتحام الادارة لميادين 
جديدة وقيامها على منافع عامة لم تطرقها من قيل ؛ كما يقول بعضص 
الفقهاء فان كل تطور علمى جدید يؤذن بنشاط ادارى جديه يستصحبه 
ويعبر عله ٠‏ ا 


۽ د استقلال القائون الادارى وأصالته : 


ومن الخصائص الثى يقوم عليها القائون الادارى اسستقلاله عن 
فروع القائون الأخرى » ويقصد بأصالة قواعد القأئون الاداري استمدادها 
من مصادر خاصة بذلك القائون » وتميزها في مضمونها على القواعد 
القانوئية الاخرى » وعلى ذلك يعتبر القائون الادارئ نظاما قانوئيسا 
ثائما بذاته له اصوله ومبادئه » وان كان قد استعصى ‏ حتى الان ۔ 
على التقئين الموحد ٠‏ ش 


“ 


وتتضح هذه الحقيقة من الرجسوع الى بعض المبسادىء 


فى الأموال العامة أو الحجز عليها أو تملسسكها بالتقادم » وسسلطة ' 


الادارة فى تعديل مراكز الموظفين العموميين دون ثوقف على رضائهم » 
وسلطة الادارة فى زيادة اعباء المتعاقد معها وفرض التزامبات جديدة 
عليه كل هذه مبادىء لا يعرفها القانون الخاض بل ان قواهده تناقضها 
تماما » فبالنسبة للملكية الفردية تنص المادة / ۸۲ من القائون 'لمدئي 
علي أن لمالك الشيء وحده ؛ فى حدود القانون » حق استعماله واستغلاله 
والتصرف فيه وبالنسبة لعلاقات العمل الرضائية يعتبر مبدا سسلطان 
الارادة قاعدة فيها ولا يجوز تعديلها فى الاصل بغير ارادة اطرافهسا › 
وبالدسبة لالتزامات المتعاقد. يعتبر الاتفاق شريعة المتعاقدين ٠‏ ولا يجوز 
بالتالى زيادة أعباء متعاقه الا باتفاق الطرفين واذا قيسل فى القاذون 


س ۲۹٣‏ س 


الادارى بان الشك يفسر لصالح الخزانة » فانه يفسر فى القانون 
المدنى ‏ ووفقا لنص المادة ٠١١‏ منه ‏ لمصلحة المدين » واذا كان الاصل' 
فى القانون المدنى هو جواز الخروج على النصوص التكميلية المفسسرة 
لارادة المتعاقدين » فان لوائح الادارة المنظمة لعقودها من بيع وشراء 
تعتبر أحكامها آمره ولا يجوز الاتفاق على خلافها . ا 


وهذه القواعد التى يتميز بها القانون الادارى مردها الى الدور 
الانشائى لمجلس الدولة ٠‏ فقد استطاع هذا المجلس أن يستنبط القواعد 
القانونية السليمة التى يطبقها على النزاع المعروض عليدوآن يجتهد فى 
تحديد هذه القواعد وضبطها وتطويرها ليسد الفراغ أو القصور فى 
النصوص التشريعية غير مقيد فى ذلك بقواعد القانون الخاص بل تحرر 
من قواعد هذا القانون واستخلص القانون الادارى قواعده المستقلة حسب 
مقتضيات الحياة الادارية من حيث ظروفها وغايتها ٠‏ وعندما أقام 
مجلس الدولة القواعد المستقلة للقانون الادارى لم يجمل من الادارة 
سلطة متسلطة تهدد حريات الأفراد وحقوقهم بل 'عمل على حمايتها فى 
نطاق المصلحة العامة وأقام التوازن العادل المحقق لخير الجماعة بين 
المصالح العامة التى تستهدفها الادارة » وبين حقوق الأفراد فى سعيهم 
للدفاع عن مصالحهم الشخصية » وعلى هذا الوجه لا تتمخض القواعد 
المستقلة تلقانون الادارى عن حقوق وامتيازات لصالح الادارة وحدها 
بل قرر مجلس الدولة كثيرا من القيود على الادارة وتشدد معها فى بعض 
الأحيان لصالح الأفراد المتعاملين معها كما هو الأمر فى نظرية الظروف 
الطارئة وفى أحكام المسثولية على اساس المخاطر . ١ ٠‏ 


مصادر القانون الادارى : 


للقانون الادارى مثل غيره من القوانين » مصادر أربعة هى 
التشريع والعرف وأحكام القضاء والفقه ٠‏ ولكن كل مصدر من هذه 
المصادر يختلف فى القانونالادارى عنه فىغيره منالقوانين»ففى القانون 
الخاص » كالقانون المدنى » يحتل التشريع مرتبة الصدارة بين مصادر 
القاعدة القانونية » فالمادة )١(‏ من القانون المدنى تنص علو, ما يلى 


¥ د 


التو فى افا ار ف فسواها ¢ ل ا 


تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف > فاذا لم يوجد قبمقتضى مبادىم . 


الشريعة الاسلامية » فاذا لم توجد فمبقتضى مبادىء القانون الطبيعى 
وقواعد العدالة ) ٠.‏ 


اما القانون الادارى فان القضاء بما يقرره من مبادىء قانونية عامة 
فى أحكامه له وضع خاص » ونفصل الان القول بشان هذه المعدادر 
فيما يلى ٠‏ 


)١(‏ التشريع 


يعتبر التشريع مصدرا هاما من مصادر القانون الادارى 0 ويراد 
بالتشريع فى هذا امقام النصوص الكتوبة التى تفرغ فىشكل قواعد عامة 
مجردة سواء نص عليها الدستور » أو قررتها القوائين أو اللوائح التى 
تصدرها السلطة التنفيذية ٠‏ وعلى نقيض القانون المدنى وغيره من فروع 
القانون الخاص كالقانون التجارى » فان النصوص الادارية لا تضمها 
مجموعة واحدة تنظم مختلف مسائل القسانون الإدارى وموضوعاته 
المتشعبة » بل هى موزعة بين الدستور والعديه من التشريعات المختلفة 
فالدستور يتضمن دائما بعض القواعد التى تتناول نشاط الادارة » 
وحدودها منها القواعد المتعلقة باسس الادارة المحلية 'وسلطة رئيس 
الجمهورية فى اصدار لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين «. 
وتنظيم المرافق العامة وتحديد قواعد ادارتها » وسلطته فى اصدار 
لوائح الضرورة التى تتسع معها سلطة الادارة لمواجهة الأزمات القومية ؛ 
واللوائح التفويضية التى يسنها رئيس ئيس الجمهورية بنساء على قانون 
تفويضى يصدره البرلمان ويحدد فيه موضوع التفويض ومدته والاسس 
التى يقوم عليها وينظم الدستور عادة القواعد المتعلقة بمنح الادارة 
الالتزام بادارة مرفق عام أو احتكار مورد من. موارد الثروة القومية » 
ويبين الدستور كذلك القواعد الأساسية للحقوق والحريات العامة ويمنع 
الادارة من تنظيمها على وجه يهددها أو يعرقل ممارسة الأغراد لها وقد 
يحدد الدستور أيضا النطاق المخصص لكل من القانون واللائحة على 


ر 5 


س ۰۸ سه 


وجه يجعل البرلمان متفوقا على السلطة التنفيذية فى علاقتهما ببعضها 
و لامفر عندئذ من خضوع اللوائح التى تصدرها السلطة التنفيذية للقانون 


'وسيرها فى رحابه وفلكه وقد يتجه الدستور الى تقوية الساطة التنفيذية 


ووضعها على قدم المساواة مع البرلمان فيحدد للبرلمان موضوعات قليلة 
يقصرها عليه ويمنعه من انين فى سواها أما المسائل الاخرى التى 
يختص بها البرلمان فيخلع عليها طبيعة لائحية لتشرع السلطة التنفيذية 
فيها منفردة ودون مزاحمة من البرلمان ٠‏ 


هذا عن الدستور ٠.‏ وفيما يتعلق بالقوانين التى يصدرها البرلمان 


فانها كثيرا ما تنصب على موضوعات ادارية بقصد تنظيمها وتحديدها 6 


مثها ما هو وارد فى القانون المدنى كالقواعد المتعلقة بالاموال العامة 
التى وزدت فى المادتين ۸۷ و ۸۸ مئه وتلك التى تتعلق بالشخصية 
الاعتبارية ( المادتين ٠۲‏ و 0# منه ) ومنها ما ورد فى تشريعات مستقلة 
مثل قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة » كقانون الخمد والمشايخ » وقانون 
الادارة المحلية » والقانون الخاص بالتزامات, المرافق العامة » وقانون 
العاملين المدنيين فى الدولة ٠‏ 


اما بالنسبة للوائح الادارة فان منها ما ينظم عمل المرافق العامة 


اللوائح تبعا لتنوع نشاط الادارة وتعقد وظائفها وتدخلها فى الليادين' 


الاجتماعية والاقتصادية التى انفتحت آفاقها نتيجة لاتجاه الدول الى 
اعادة توزيع شروتها القوفية بين وأخذها بالتخدنيط الاقتصادى 
لقم مواردها ٠‏ 


a 


(؟) العسرف 


يعبر العرف مصدرا غير مكتوب للقائون الادارى ويراد بالعمرفق 
( بمعناه العام ) اطراد سلوك الأفراد على وجه معين بخصوص مسالة 
بذاتها مع قيام الاعتقاد لديهم بان ما درجوا على اتباعه أصبح أمرا 
ملزما لهم ٠.‏ وعلى ذلك يتكون العرف من عنصرين : ( عنصر مادق ) 
وقوامه ما درج الأفراد على اتباعه فى مسألة معينة ( عنصر معنوى ) 
وهو اعتقاد الأفراد أن قاعدة السلوك التى درجوا عليها ملزمة لهم : 
والقوة الالزامية 'للمرف تجعله بمثابة قاعدة قانونية لا يجوز التحلل 
5 ش 


واذا كان العرف بوجه عام هو سلوك مطرد. يتواتر الافراد على 
اتباعه فيما بينهم > مع الاعتقاد بضرورة الالتزام به فى علاقاتهم 
المتيادلة » فان العرف الادارى يعير عن الأوضاء التى درجت الادارة 
على اتباعها فى مزاولة نشاط معين بحيث تصبح الادارة والمتعاملون معها 
ملتزمون باحترام الأوضاع المتولدة عن ذلك السلوك وعلى ذلك اذا أطرد' 
سلوك الادارة فى مساألة محددة على وجه معين » فان القاعدة التى 
تتولد عن هذا السلوك تصبح ملزمة لها ويظل التزامها بهذه القاعدة 
قاكما الى أن تلعى بتشريع أو لائحة » أو تعدل بعرف مخالف »© ويستفاد 
مما تقدم إن العرف ياتى فى مرتبة تالية للتشريع »> وقد اتجه القضاء 
الادارى الى أعتبار العرف مصدرا من مصادر القانون الادارى وأنه مكمل 
ار » ولا يجوز للعرف أن يعلو على 
التشريع أو يعارض أحكامه أو يخالفها على أى وجه لان جميع قسوعد 
القانون الادارن قواعد آمرة لا يخرج عليها » وفى هذا الشأن تقول 
المحكمة» الادارية العليا ٠‏ 


« ان إطراد العمل على مخالفة القانون بفرض حدوثه » لايسبغ 
الشرعية على هذه المخالفة بل تظل رغم ذلك انحرافا يجب تقويمه ٠٠‏ 
واذ كانت النصوص الادارية جميعها قواعد آمرة فانه لا يساغ أن ينشسا 
عرف على خلافها » والقول بغير ذلك يجعل اطراد الاعمال فى مجال 


) 1 س نظم السكم والادارة ) 


e إ١ مد‎ 


الوظيفة العامة عرفا يحول دون مجازاة من ارت كبوه وهو أمر غير 
مقبول ٠ )١(‏ 


ويندرج تحت الشرط السابق أن العرف e‏ عن فهم ا 
للقاذون : لا يجوز التعويل عليه ٠‏ : 


اما اذا استوفى العرف مقوماته القانونية » فان خروج الادارة عليه 

فى تصرفاتها يكون مثل خروجها على القائون » ويكون التصرف منها 

فى الحالتين باطلا » ذلك أن عيب مخالفة القانون ليس مقصورا عسلى 

مخالفة الادارة لنص فى قانون أو لائحة بل هو يصدق على مخالفة كل 
- قاعدة جرت عليها الادارة واتخذتها شرعة لها ومنهاجا ٠ )١(‏ 


واذا كان العرف من المصادر الرسمية للقائون » الا أن دوره الان 
منكمش وضثيل » » بل ان كثرة الخصوص التشريعية تكاد أن تلخنى احثمالات 
ی ٠‏ 


(") القضساء 


يعتبر القضاء الاذارى أهم مصادر القائون الادارى فنشاأة هذا 
القانون وتكويئه ترجع الى عمل القضاء ٠ولهذا‏ قيل دائما وبحق انه 
قانون قضائى » وهذا المركز الممتاز الذى يحتله القفساء الادارىق بين 
ش مصادر القائون الادارى يقابل المركز المستاز الذى يحتله التشسريع بين 
مصادر القانون المدنى ٠‏ فالقضاء الادارى لا يقتصر على تفسير الخصوص 
القائونية كما يفعل القضاء المدني ؛ بل يلجا هذا الفضاء الى انشاء القواعد 
القانونية وابتداعها اذا كان النزاع المعروض عليه غير محسكوم بنص 
تشريعى سواء ورد هذا النص فى قائنون أو لائحة ؟ والواقع أن السدور 
الذى يلعبه القضاء الادارى في بناء القانون الادارى ذو كين 0 


)01 الطلغون أرقام ١‏ ¢ 418 618 ¢ 014 لسئة ۷ ق جلسة 
. 


(؟) مجموعة المبادىء التى قررتها المحكمة الادارية العليا .. السئة 
الخامسة بند 57 ص ۲۷۰ جلسة ۱۹۹1/۳/۲۹ . 


س 8١١‏ س 


)١(‏ تاويل النصوص القانونية* وتفسيرها لاستئباط حكم قانونى 
للنزاع المعروض وقد يكون التفسير بتكملة النقص فى التشريع أو مواجهة 
غموض يلابسه » فمن الصعوبة بمكان أن يتنبا المشرع سلفا. بكل المشاكل 
التى يمكن أن يسفر عنها تطبيق التشريع فى المستقبل » ولا أن يضم 
قواعد محكمة تحيط بكل التفاصيل ولا مفر عندئذ من تدخل القضاء فى 
جميع الحالات التى لا يحكمها نص قانونى بتقرير الحلول اللائمة لها 
مستلهما فى ذلك حكمة التشريع وروحه وأهدافه ٠‏ والحرية التى يتمتع بها 
القضاء الادارى فى تفسير النصوص الةانونية أوسع من دور القضام فى 
مجالات القانون الخاص ؛» لان القضاء الادارى يعتد كثيرا بالاعتبارات 
العملية التى يستازمها حسن مباشرة الادارة لنشاطها ٠‏ أما القضاء العادى 
فان الاعتبارات القانونية الصرفة لها المقام الأول فى اجتهاداته وتقريراته 
ومن ناحية أخرى فان الاستقرار الذى تتمتع به قواعد القانون الخاص 
يجعل مروئة القضاع العادى بشانها محدودة للغاية » اما اون الادارى 
ا ا ل المستمر ٠‏ 


(؟) وتفسير القضاء الادارى للنصوص التشريعية لا يمثل الا جانا 
من جوانب تدخله فى بناء القانون الادارى » فعندما تخلو واقعة النزاع 
من نص قائونى يحكمها فان القضاء الادارى يلعب دورا انشائيا فى ابتداع 
القواعد القانونية وخلقها » فهو يسجلها فى احكامه ويطبقها على 
ما يظهر فى المستقبل من أنزعة مماثلة تتحد فى ظروفها وملابستها ٠‏ 
وهذا الدور الذى يتولاه القضاء الادارى هو الذى أضفى على الاحكام 
القضائية الادارية آهمية بالغة لأنها تقوم بدور شبيه بدور المشسرع فى 
ابتكار الحلول القائونية » والفارق الوحيد هو أن المشرع يضنع القسواعد 
القانوئية مسبقا لحكم روابط الآفراد ولتطبقها الممساكم على ما يعرش 
عليها من أقضية » فى حين يصوغ القضاء الادارى الحلول القانونية بمناسبة 
نزاع يعرض عليه ويقصد حسمه » ومن هذهالوجهة ايضا تختلفه سلطة 
القضاء الادارى عن سلطة القضاء العادى » فاذ! نظرنا الى القائون 
*' المدنىمثلا ت :وهو قرع من فروع القانون الخاص.س لوجدها ان المششرع 
يحيط بالمبادىء الأساسية لهذا القانون والنظريات المختلفة التى يقوم 
عليها » فقد تولى القانون: المدنى بيان النظرية العامة للالتزام سواء من 
حيث مصادره ( وهى العقد. والعمل غير المشروع والاثراء بلا سبب » 


تا الات 


ونص القانون ) أو من حيث أوصافة ( كالشرط والاجل ) كما بين هذا 
القانون اثار الالتزام » وانتقاله » وانقضاءه » واتباعه » وازاء هذا 
التفصيل والتحديد تتضائل الى حد كبير سلطة القضاء العادى فى 
الابتداع والابتكار ويستطيع هذا القضاء رد مشاخل القانون الخاص فى 
غالبيتها الى هذه المبادىء العامة > وعلى ضوع هذه المبادىء يمكن 
الوصول الى حلول جزئية فى حالات النقص فى التشريع او الغموض 
فيه » بل ان القانون المدنى وضع أحكاما تفصيلية فى المسائل الجزئية 


الحدود وحتى فى هذه الحدود الضيقة » فان الاجتهاد القضائى يظضسل 


كثرتها لا تتعرض لنظريات عامة فى القانون الادارى ولا ترتد اكا 
الى أصول محددة » ولا تحيط بكثير من المسائل التفصيلية ٠‏ وبالتال 
تظهر سلطة القضاء الادارى فى الابتداع والتاصيل وهى سلطة استطاع 
معها هذا القضاء أن يشيد الكثير من مبادىء القانون الادارى ونظرياته 
الأساسية كنظرية الظروف الطارئة »> ونظرية القرارات الادارية ونظرية 


المسثولية الادارية ونظرية اساءة استعمال السلطة » ونظرية العقود. 


الادارية وذظرية الدومين العام ٠.‏ 


)٤(‏ الفقه 


اك يعتبر الفقه من مصادر القانون الادارى بالمعنى الفنى لكلمة”. 


المصادر ذلك أن الفقه وان .کان يتولى شرح النصوص القانونية لبيان 
مضمونها وأوجه النقص أو القصور فيها الا أنه لا اختصاص ذلفقه فى انشاء 
القواعد. القانونية .وخلقها ‏ » ولا فى .تفسيرها تفسيرا مازما وذلك على 
خلاف الأمر بالنسبة للقضاء الادارى الذى يتولى » وكما أوضحنا > ابتداع 
الحلول المناسبة لأقضية الادارة وذلك فى جميع الحالات التى'لاا يحكمها 
نص قانونى . 


ظ على أن الفقه : وان كان غير مختص بوضع القواعد القائونية الا إن 
دوره فى التمهيد لها دور فعال ؛ ذلك أن اجتهادات الفقهاء فى تجلية 


دب 7١7‏ سه 


النصوص القائمة مما يشوبها من غموض ومحاولة التوفيق بين النصوص 
المتعارضة » وتغطية القصور فى التشريع عن طريق بيان الحلول التى 
يمكن أن ياخذ بها القاضى عند مواجهته للمشاكل التى قد تترتب على 
تطبيقه » كل ذلك من شانه أن يضع امام القضاء الادارى حلولا قد ترقى 
الى مرتبة القاعدة القانونية اذا استقر القضاء على الاخذ بها ء بل ان 
الشرع قد يبتغى بعض هذه الحلول فى شكل نصوص قانونية ملزمة ٠‏ 


كذلك فان للفقه دور! أخر لا يقل خطرا وأهمية عن الدور السابق »؛ 
ذلك أن الحلول التى تقررها الأحكام القضائية هى فى الواقع: حلول 
فردية أو جزكية تصدذر فى -خصومنات متنوعة ومتفرقة وقد يبدو لآول وهلة 
إن الرابطة بين هذه الحلول الجزئية منعدمة » ولكن الفقيه اذ يتعمق 
فى دراسة هذه الأحكام فانه قد يهتدى الى الأصل العام الذى يجمع بينها › 
أو الى المندا العام الذى تتفرع عنه هذه الحلول » ومهمة التاصيل هذه 
gS‏ القاذون الأدارع وتطؤويره +:ذنها مط كة عت 
اا واو | 


م 4أ سه 


المعسايير الفقهية المخلالفة 
لتحديد نطاق القانون الادارق 


١‏ معيار السلطة العامة 


اذا نظرذا الى الادارة لمعرفة وضعها من حيث الأعمال التى تنهض 
بها » والهدف المقصود منها » والوسائل التى تنتهجها فى العمل لبلوغ 
أقراضها تیج أن رورا فى هذه اللمدالاك جما تف ةة 
جوهرية عن دور الأفراد عند مباشرتهم لنشاطهم الخاص ٠‏ فاعمال 
الادارة من حيث موضوعها ضخمة ومتشعبة وهى تزداد تعقيدا واتساعا 
على مر الزمن تبعا لتعقد مهام الدولة وتنوع وظائفها وعندما تباشر 
الادارة نشاطها أو.تنهض عليه فانها تتغيا بلوغ غاية محدودة هى تحقيق 
المنفعة العامة » فهذه الغاية تسود كل تصرفاتها وتجمعها فاذا صدر عنها 
عمل أو قرار بناء على بواعث شخصية فان تصرفها يكون مشوبا بعيب 
تجاوز السلطة ٠‏ 


وحين تمارس الادارة نشاطها المتشابك وتنهض على وظائفهسسا . 
اة بق شبح الساجات العامة + هان موكزها القانوى لا كرن 
معادلا لمزكز الأفراد » ولا تكون ارادتها مساوية لارادتهم » ولا تلجا عادة 
"الى الاتوف من وال اققراف نبل ت و قور من السلطلة القامة 
مسقق نيا کی را حيزا ا وساف ف امار 
لهذه السلطة العامة لا يفيه اعفاءها من الخضوع للقائون ولا يجعل 
راا فة من الرقابة القضيائية )او اة اة فا 
الط اام واتار اھا ل تعتبر غاب فی خاقها بل هی الوت مهد 
ف شاي مشروعة حى ج ا العامة + و ا 
الكلية” أ اند راا شيجل تاها كين مهو لانطرادنا ف 
ر و ی غير ا ا اتر مني :+ 


س 75١8‏ سه 


ولا تت تتمخض فكرة الساطة العامة عن امتيازات للادارة فقط » بل 
تظهر فكرة السلطة العامة أيضا فى ش كل قيود على تصرفاتها » ففى. 
العقود الادارية تتقيد الادار ة فى ابرامها باجراءات مخددة لا تستطيع 
أن تحيد عنها » ولكن تكون لها بصدد تنفيذ هذه العقود ‏ امتيازات 
استثنائية ليس لها مقابل فى القانون الخاص فالادارة لها سلطة التوجيه 
على تنفيذ هذه العقود » وتغيير شروطها واضافة شروط جديدة !ليها وفقا 
لما ثراه 0 اتفاقا مع الصالح العام بشرط ألا يصل التعديل الى مسخ 
العقد كلية و ط أن يكون للمتعاقد معها حق فى التعويفى اذا ا 
ا ا 
العقود يجوز لجهة الادارة أن توقعها من تلقاء نفسها دون حاجة الى 
صدور احكم بها .¢ ولها أن ت تستنزل قيمتها. من 0 التى تكون مسستحقة 
للمتعاقد معها دون أن تلتزم الادارة باثبات حصول الضرر › كما لا يقبل 
ابتداء من المتعاقد اثبات عدم حصوله » وهذه 2 الاستثنائية تعد 
تعبيرا عن فكرة السلطة العامة وترجمة لها ٠‏ 


وفى نطاق القرارات الادارية تتقيد تتقيد الادارة ‏ عند اشارا ا ش 
الشكل والاختصاص وبمراعاة احكام القوانين واللوائح » فاذا اتبعت 
الادارة الاجراءات الشكلية المطلوبة » وصدرت قراراتها عن جهة 
الاختصاص المحددة قانونا » واقامتها على سبب مشروع مستهدفة: بها 
غاية سليمة ومبررة » فان قراراتها تكون واجبة الاحترام وتعتبر سلطة 
التنفيذ المباشر من نتائجها » وهى امتياز لجهة الادارة يرثد .الى فسكرة 
٠‏ السلطة العامة ويخولها تنفيذ ارادتها جبرا على الأفراد ونجد أمثلة عديدة 
لفكرة السلطة العامة بامتيازاتها وقيودها فى جنبات القانون الادارى 
كإمتياز الادارة فى مواجهة العاملين معها فى نشاطها اذ تقوم علاقتها 
بوم علن اسان کسی نکی وای کل :انا ,تعاقدى وكامتيساز 
الادارة أمام القضاء »اذ لا يجوز أن يصدر اليها القضاء أمرا بعمل أو أن 
ينهاها عنه وفى نطاق القيود اللتصلة بفكرة السذطة العامة لا يجوز لجهة 
الادارة أن تتصرف فى أموالها العامة الا بعد اتباع اجراءات محددة تنهى 
بها تخصيص هذه الأموال للمنقعة العامة التى رصدت لها ٠‏ وفى ابرام 
' العقود الادارية يتحتم على الادارة اتباع الاجراءات الو عليها فی 


لكالا ب 


أحكام المناقصات والمزايدات ليتسنى لها اختيار أفضل العطاءات واقدر 
الأشخاص على تنفيذ العقد بكفاءة وأمانة ونزاهة ۰ 


وفكرة السلطة العامة - بما ترتبه لجهة الادارة من امتيازات 
وحقوق وما تفرضه عليها من قيود ‏ تعتبر عصب القائنون الادارى » فهى 
التى تميزه عن غيره من فروع القانون الخاص وتعتير اساسا لاحكامه 
التى تخرج عن الشريعة العامة لقواعد القانون الخاص ٠‏ ولهذا كله يرجم 
بعض الفقهاء مبادىء القائون الادارى وقواعده الى فكرة السلطة العامة 
بعد تحليلها من جديد والنظر اليها فى صورة منقحة لا تجعلها مقصورة 
على حقوق الادارة وامتيازاتها بل تشمل أيضا ما تخضع له الادارة من 


قيود على تصرفاتها » فهذه الحقوق والقيود لا تجد اساسها الا فى فكرة 


السلطة العامة باعتبارها المعيار المميز للقانون الادارى . 
النقد الموجه الى هذا المعيار : 


. ان معيار السلطة العامة وان كان يبدو سهلا واضحا » كما أن له 
ما يبرره لصعوبة خضوع نشاط الدولة وأعمالها التى تظهر فيها بطابعها 
لمر لاختصاص القضاء العادى وقواعد القانون الخاص » الا أن هذا 
المعيار قد وجهت اليه الانتقادات الآتية : 


( ) أنه معيار صعب التطبيق من الناحية العملية › لان من 
المتعذر غالبا اقامة فاصل دقيق بين اعمال السلطة العامة واعمال الادارة 


المالية أو المدنية » بل هما فى الأعم الأغلب متذاخلان . 


(ب) أن أعمال السلطة هى اعمال أرادية » وعلى ذلك فان 
مسثولية السلطة التنفيذية عن خطئها ستظل دائما وفى جميع الأحوال 


الأعمال المادية التى تصدر عن الدولة تعتبر ‏ وفقا لحكم هذا المعيار _ 


خارجة عن اختصاص القضاء الادارى وقواعد القانون الادارى . 


(ج) أن مظاهر السلطة العامة وفقا لحكم هذا المعيار - مقصورة 
على اصدار' الأوامر والنواهى فى حين تتدخل الدولة باسلوب القانون 
العام عن غير هذا الطريق كما هو الأمر فى العقود الادارية التى تضمنها 
الادارة شروطا استثنائية غير مالوفة فى .نطاق القانون الخاص والتدخل' 
عن طریق هذه الشرزوط الاستئنائية › e‏ مظاهر ا د 5 

ان لم يتمنخض عن أوامر مباشرة . 


= ۲۷۸ - 
۲ - معيار المرفق العام 


ازاء الانتقادات التى وجهت لعيار السلطة العامة » فقد نادى 
البعض بان السلطة العامة » ليست هدفا فى ذاتها » ولكن الغاية من 
وجود الدولة هى التدخل. بسلطتها لاشباع الحاجات العامة وذلك عن 
طريق المشروعات التى تقيمها هى أو غيرها من الأشخاص العامة ٠‏ 


وهذه المشروعات هى المرافق العامة التى ازدادت أهميتها وتنوعت 
أغراضها وامتدت بالتالى الى التعليم والخدمات الاجتماعية والنقل 
والغاز والكهرياء وغيرها ٠‏ 


وعلى ذلك فقد ظهر المرفق العام فى اول الآمر ‏ باعتباره وسيلة 
لتحقيق تدخل الدولة وتنظيم نشاطها » واقتصر مدلول المرفق العام - 
فى البداية - على كل مشروع تتوافر فى شانه العناصر الآتية مجتمعة : 

١‏ . أن تكون بصدد مشروع » أى مجموعة من العتقاصر المادية 
والبشرية ١ ٠.‏ 


» أن تكون الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة هى 
التى تتولى ادارة هذا المشروع » وعلى ذلك لا يندرج المشروع الفردى - 
الذى .تمده الدولة بالمعاونة أو تخضعه لاشرافها ‏ تحت المرافق العامة ٠‏ 


٠ أن تكون الغاية من هذا المشروع هى اشباع حاجات عامة‎  * 


المرفق العام كمعيار لتحديد القانون الواجب التطبيق ولتوزيع 
الاختصاص : 


الا أن دور المرفق العام » لم يقف عند حد النظر اليه كوسيلة تنظم 
بها الدولة نشاطها » وتفرض بواسطته تدخلها لتحقيق أغراض متصلة 
بالمصلحة العامة » بل تعداه الى دور اخر أكثر أهمية وخطورة »2 فكد 
نادت محكمة التنازع فى فرنسا بالمرفق 'العام كمعيار لتوزيع الاختصاص 
بين القضاء العادى والقضاء الادارى» اذ قررت هذه المحكمة فى ۱۸۷١/۲/۸‏ 


ا 
ا 
ا 
0 
ا 
ا 
| 
|| 
ا 
|| 
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۳۹ م 


اختصاص القضاء الادارى بنظر دعوى التعويض التى يقيمها المغصرور 
شد الدولة مشّى ثبت أن المرفق العام هو مصدر الضرر » كما قررت يان 
السثولية عن تعويض ` و الضرر » انما تحكمها قواعد القانون الاداري 


وتتلخص وقائع هذا النزاع فى أن طفلا يدعى بلانكو أصابته اعدف 
العربات التى كانت تعمل بين بناعين تابعين لأحد مصانع الدخان » 
وعندما أقام والد هذا الطفل دعواه بطلب التعويقى عن هذا الضرر » 
ثار الخلاف فيما اذا كان القضاء الادارى أو القضاء العادى هو المخد 
ينظر النزاع » وقد فصلت محكمة التئازع فى هذه المسألة وفقا لمسا 
تقدم ٠‏ 

ومنذ أن أضدرت محكمة التنازع حكمها المشار اليه » شاطرها 
مجلس الدولة الفرئسى الرأى » مقررا يدوره اختصاص القضاء الادارى 
بنظر الاعمال المتعلقة بالمرافق العامة + ومضيفا الى هذا المبدأ قيدا هاما 
مؤداه ۽ أنه اذا عدلت الادارة عند ادارتها للمرفق ‏ عن استعمال 
اإساليب ائقانون العام » واستعملت بدلا. منها أساليب القانون الخاص 
المتكافثة مع ما يجرى عليه الأفراد فى معاملاتهم الخاصة فان الاختصاص 
ينعقد فى هذه الحالة للقضاء العادق ٠‏ كما تطبق على المنازعة أحسكام 
القانون الخاص ۰ 


القائون الادارى هو قانون المرافق العامة : 


' على أن بعض الفقهاء من أنصار نظرية المرقق العسام ( دوجى 
وجيز وبوتار ) ذهبوا فى تقدير أهمية المرافق العامة .الى حد القول بان 
كل النظريات والمبادىم التى يقوم عليها القانون الادارى ل تفسسرها 
وى نظرية المرافق العامة » واليها ترد قواعده فالمركز التنظيمى الذى 
سمشم 4l‏ الموظفون |/ لعموميون ¢ وقابليته للتعديل فی کل وقت ٠‏ تبرره 


الاحتياجات المتطورة للمرافق ا يعملون بها وضرورة انتظامها كما 


أن هذا الاعتيار هز الذى منم تريب حقوق ارتفاق على المرافق العامة » 


كذلك فان القواعد الاستفنائية التى تتمتع بها الأموال الغامة وأهمهسا 


الأموال مخصصة لنفعة عامة ؟ آي لإشباع حاجات م«جماعية ومن ناحيسة 


س ١إ‏ 5 


اخری فان الأحكام. التى تنفرد بها العقود الادارية مردها الى الرابظة 
الوثيقة بين هذه العقود والمرافق العامة التى أبرمت لصالحها ولضمان 


٠ انتظامها‎ 


نقد نظرية المرقق العام : 
وقد وجهاث الى نظر يه مار فق العام الانتقادات الاتية : 


١ (‏ ) أن مدلول المرافق العامة لم يعد يتمتع بنفس الوضوح 
والتحديد الذى سهل الاعتماد عليها فى أول الامر كمعيار محدد لمجال 
القانون الادارى + فقد كان التعريف بالمرفق العام قائما فى اول الآأمر 
على اساس عنصرين » أولهما العنصر المادى ويتمثل فى وجود مشروع 
أى.نشاط غايته اشباع حاجات عامة ٠‏ ثائيهما العنصر العضوى ويتمثل 
فى أن الدولة أو أحد الأشخاص العنوية العامة هى التى تدير هذا المشروع . 


كفا ا اوی مدو بلقن اف فى للخت زافق اتا 
الؤضوح الذى يلزمها انه اس تبعد من نطاقها كل المشروعات التى 
لا تديرها الدولة ولو قصد بها اشباع حاجات عامة » غير أن القضاء 
الادارى فى تطوره الراهن » لم يلتزم بهذا المدلول دائما » فاقر بوجود 
مرافق عامة لايتوافر بالنسبة اليها العنصر العضوى كما هو الأمر بالنسبة 
الى المرافق العامة النقابية أو المهنية » بل ان القضاء الادارئ غالى فى 
الاعتداد بالعنصر المادى كمعيار لتحديد المرافق العامة ». وقرر بان صفة 
المرفق العام يمكن أن تثبت فى بعض الحالات التى يكون فيها المشروع 
الخاص قائما بعمل وثيق. الصلة بالمنفعة العامة ومرتبط بها ارتباطا 
مباشرا . 0ن 


وازاء هذا التطور الذى آلت إليه المرافق العامة: ٠‏ فقد تميعت 
حدودها ¢ وزال وضوحها الأول ¢ وذهبت آراء فى الفقه الى أنه لم يعد 
من الممكن اقامة اختصاص القضاء الادارى عليها وربطه بها . 


(ب) بل انه حتى بالنسبة الى الفقهاء الذين يسلمون باهمية 


55 3 م 
المرافق العامة » ودورها فى بناء قواعد القائون الادارى الا أنهم يقررون-- 


بان من الصعب الاعتماد عليها كمعيار قاطع يستوعب كل ما يدخل فى 
نطاق 'القانون الادارى من مسائل وذلك لما يأتى : 


١‏ - أن المرافق التجارية والصتاعية المتى تزايد عددها عقب 
الخرب العاف «الثانية التي امك ررك التاميم: الى. اتساد اعالبيقيا" ب' 
لا تخضع لقواعد القانون الادارى اذ تعمل هذه المرافق عادة غلى النهرض 
بالأغراض المقصودة منهما بغير اللجوء الى امتيازات السلطة العامة 
ووفقا للشروط والأوضاع التى يدير بها الأفراد المشروع الخاص » بمراعاة 
الأساليب التجارية والصناعية » وقد أدى ذلك بالقضاء الى تقرير عدم . 
اختصاصه فى الأصل - بنظر المنازعات المتصسلة باداء هذه المرافق 
لوظیفتها وبوجه ما فين 0 علاقة هذه المرافق بالمنتفغين من . 
خدماتها ٠‏ 


؟ .وحتى بالنسبة الى المرافق الادارية البحتة كمرفق التخليم » 
فان القضاء الادارى لم يطبق قواعد القائون الاد'ارى على جميع جوانب 
نشاطها » الا حيث تتبع فى ادارتها وسائل القانون العام » أما حين 
تعدل الادارة بارادتها عن استعمال وسائل هذا القائون فى بعض جوانب 
نشادلها » كما لو ابرمت عقودا تلتزم فيها شروط القانون الخاص وأوضاعد» 
فان قؤاعد القائون الخاض - لا الادارى ‏ هى التى تطبق على هذه 
العقود 4 كما أن القضاء العادى هو الذى يختص دنظرها وذلك بالرغم 
من تعلقها بمرفق عام ٠‏ 


زد وانخيرا وقول كائفب من الفقييساء بان تعفن قواغة: القانون 
الادارى » وان كان القضاء قد فسرها بالاستناد الى نظرية المرافق العامة 
( كقابلية الأوضاع الوظيفية للتعديل والتبديل وفقا لاحتياجات المرافق 
العامة التى يعمل بها الموظفون العامون ) الا أن أحكام القضاء تقفضمعم 
بان معيار المرفق العام ليس هو الأساس الوحيد الذى ترد اليه كل نظريات 
الادارى لوضع المعيار الفاصل بين العقود الادارية الخاضعة للقانون 
الادارى وبين عة دود الادارة المالية الخاضعة للقائون الخاص » فان المعيار 
القاطع فى هذا التمييز لم يكن هو اتصال هذه العقود بالمرافق العامة أو 


~~ ۲ ل 


عدم اتصالها > بل قام هذا المعيار على أساس التمبيز بين العقود تبعا 
للشروط التى تتضمنها ‏ فحيث يتضمن العقد شروطا غير مالوفة ولا مقابل 
لها فى القانون الخاص فاننا نكون بصدد عقد ادازى افصحت فيه الادارة 
عن نيتها فى الآخذ باسلوب القانون العام أما حيث تتزل الادارة فيما 
تبرمه من عقود منزلة الآفراد بان تضمن العقد الذى تبرمه شروطا من 
نوع الشروط المألوفة فى القانون الخاص » فإن العقد يكون مدنيا . 


على أن الانتقادات التى وجهت لنظرية المرفق العام لم تؤد الى 
هدمها أو الى اعراض القضاء عنهابصفة نهائية » فمازال مجلس الدولة . 


يردد هذا المعيار فى قضائه » كذلك فان الفقه بوجه عام مازال على وفائه 
لتلك النظرية » وان كان قد أقر بأن. من أذواع النشاط المرفقى ما يخضع 
للقانون الخاص ٠‏ 


| 
| 
| 
1 


المبادىء المتعلقة بكيفية توزيع الاختصاصات الادارية 


بين أجهزة الدولة المختلفة 


لا تسير الحكومات فى نظمها الادارية على نسق واحد ؛ فبيئيسا 
نجه بعض الدول الى الأخذ بنظام المركزية بمعئى قيام جهاز .سكومى 
موحد يتولى كافة الاشتصاصات الادارية » نرى أن بعض الدول تاخة 
الرئيسى وهو الوزارة عادة » وبين اسهزة أنخرى تتمئع بالاستقلال الى 
حدود تختلف باخثلاف الأنظمة. » وهذا الاتجاه. الأخير هو السائد ف ' 
الادارة الحديثة ٠‏ 


ويقتضى الحديث عن البادىء التى تحكم توزيع الاستصساضات 
بين اجهزة الادارة » أن نعرض لما يأتى : 


١‏ س بيان الوضبع القانونى للدولة باعتبسارها شخصسا معنويا من 
أشخاص القانون العام ¢ والوضع القانونى للتقسيمات الادارية فى الدولة 
وها اذا كانت تعثبر فروها لششخص واسذ هو الدولة ‏ أو تتمتسع كلهسا أو 
بعضها بالشخسية المعنوية أيضا : | 


وهذا يستدعى الحديث عن الشخصية المعذوية بصفة عامة + وغلى 
اشخاص القانون العام بعد ذلك ٠١‏ ۰ 


۲ ى المركزية الادارية ٠‏ 
۳ انك اللامركزية الادارية 4 


4 س هدم التركيز الادارق ٠‏ 


د 


١‏ - نظرية الشخصية المعنوية 


الشخص فى نظر القانون » هو كل كائن تتوافر فيه الصلاحية 
لوجوب الحقوق له أو عليه 


الأشخاص الطبيعية : 


اما الشےے' الت ) فهو الانسان ©» ووفقا لحسكم المادة ۹ من 
. انقانون المدنى ثبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهى بموته » 


بل :ان .شخصية الانسان قت آيضا قل الولاذة كنا هو الأمر بالشنية 
للحمل المستكن » فاذا ولد الجنين حيا ثبتت له الشخصية القائونية. الى 
الشخص المعنوى : 


الا انها غير مقصورة عليه » اذ ليس من الضرورى حتى يتمتع الكائن 


بالشخصية القانونية » إن يتمبائل فى تكوينه ومقوماته مع الشخص 
الطبيعى » بل من الممكن أن تثبت الشخصية 0 
الائسان ‏ ولخدمته » كما هو الأمر فى الشركات والجمعيات اذ تتمتع 
هذه المنظمات - شأنها فى ذلك شان الانسان ‏ بوجود حقيقى يفرضه 
دورها فى الحياة الاجتماعية » واذ يتدخل المشرع لاضفاء الشسخصية 
القانونية عليها فان هذا الوجود الحقيقى ينقلب الى وجنود قانونى > 

وعندئذ تكون بصدد شخص اعتبارى أو معنوى اه كيانه المستقل عن الأفراد 
الأعضاء المكونين له » وبالتالى له القدرة على أن يتمتع بالحقوق 
وي بالالتزامات 3 


وقد نشات نظرية الشخضصية : المعنوية فى أول الأمسر فى نطاق 
القانون الخاص .وعندما نسين أن من الأعمال مأ تقر عذها دزاقة الفرد 


أو امكانياته المالية ولكن هذه الأعمال تكون أدعى الى التحقيق لو تعاون 
الفرد مع غيره ومنضما اليه سواع بالجهد أو الال أو كليهما معا » وقد 1 
أخذ التعاون أشكالا متعددة أهمها الجمعيات والشركات » ووجدت الدولة 
أن منحها الشخصية المعنوية هو الذى يضمن مواصلتها لرسالتها على مر 
الأجيال المتعاقبة. وبامكائيات غير محدودة » 0 هذه الشخصية هى التى 
تكفل استقلالها - باموالها وكل ما يتعلق بشكونها - عن الافراد المكونين 


بعض الفروق الأساسية بين الشخص الطبيعى والشخص المعنوى : 


١‏ ان الشخصية القانوئية »> وان ثبتت نكل انسان ». ووفقا لحكم 
المادة 8؟ من القانون المدنى بناء على واقعة مادية هی تمام ولادته حيا 
الا أن الاقرار بالشخصية المعنوية لهيكة أو منظمة ما لا يكون الا بناء 
على تدخل من المشرع »2 ويعد تقديرة لمختلف الظروف المتصلة بتكوينها 
والاغراض الذي ٠ E‏ 


الطبيعى الا أن اختافهما من حيث مقومات وعتاصر تكوين کل منهنا ٠‏ 5 


الصفة الانسان 05 ١‏ 


وف کک لان هذا ا المادة ٣ه‏ (1 ) منالقانون 2 
,بقولها « يتمتع الشخص الاعتبارى بجميع الحقوق الا ما كان ملازما 
.منها لصفة الانسان الطبيعية وذلك فى. الحدود التى يقررها القانون ٠.»‏ 


وهذا الحكم بدهى » اذ لا يعقل أن يتمتع 'الشخض: المعنوى 
بالتزامات وحقوق الاسرة » ولا آن تسند اليه الحقوق المترتبة على القرابة 
.ولو كانت حقوقا مالية كالارث ولا أن يطلب مئه أداء الخدمة الوطنية » 
ولا أن يطلب مباشرة الحقوق السياسية أو اعتناق عقيدة دينية ٠‏ 


٠‏ الأصل فى الشخص الطبيعى › أنه غير مقيد فيما يتمتع به 
.من حقوق أو يتحمل به هن التزامات .. بضرورة اتساقها. مع غرض واحد 
جعينه أو مجموعة من الأأنراض المحددة سلفا بل ان كل الأغراض مباحة 


1١ (‏ - نظم الحكم والادارة ) 


۲ لجا 


ومطروقة له دون حصر أو قید بشرط أن تكون غير متعأرضة مع حسكم 
القائون » والامر على نقيض ذلك بالنسبة الى الشخص المعنوى اذ يقيده 
مبد؟ « التخصص بغرض معین » ومؤدى هذ المبدا أن كل شخص , 
معنوى ملزم قانونا بان يوجه كل نشاطه فى نطاق الغرض الذى أنشىم 
من أجله »2 وان يقصر جهوده عليه » وعلة ذلك أن المشرع ما تدخل 
بتقرير الشخصية القائونية له الا لمعاونته على ذلك الغرض الذى كان 
محل اعتباره عند ائشائه ١ ٠‏ 


۽ ب لكل شخص معنوى نائب يعبر عن ارادته » ويقوم بتمثيله 
والعمل باسمه ولحسابه » وقد نصت على:هذا الحسكم المادة 09 من 
القانون المدنى » اما الشخص الطبيعى ؛ فا بوسعه أن يباشر ‏ اصالة 
هذا التعبير ٠‏ 


ہ ‏ ان كل شخص طبيعي وان انتهت بالوفاه شخصيته القائونية » 
الا إن الشخص المعئوى يزول وجوده القانوئى لاسباب آخرى متعددة منها 
)١ (‏ انتهاء الأاجل المحدد له فى سند انشائه إو نظامه (ب) استنفاذ 
الفرض الذى وجد من آجله (ج) بالجل الاخنيارى ويقع ذلك عادة 
ياجماع اعضائه أو بقرار من غالبيتهم ووفقا للاوضاع المبينة بنخليامه 
(د) وقد يكون الحل اجباريا بمقتضى النظام العام والآداب (ه) وقد 
يكون انقضاء الشخص المعنوى بادماجه ضمن هيئة آخرى مماثلة له في 
الفرض ٠‏ ْ ا 


علا XK‏ جد 


مس ۷ اسم 
انواع الاشخاص المعنوية 
تنقسم الاشخاص المعنوية الى نوعين + ٠‏ 


١‏ س أشخاص معنوية خاصة » من أهمها الشركات والجمعيات 
والمؤسسات الخاصة ٠‏ وهذه تخضع جميعهسا فى الاصل ٠‏ لقواعد 
القائون الخاص > وبالتالى لا تعتبر أموالها أموالا عامة » ولا يمنحها 
المشرع عادة امتيازات السلطة العامة الا لمبررات جوهرية » كما هو 
الأمر فى أنواع بذاتها من الجمعيات ترى الدولة معاملتها معاملة خاصة 
رعاية لأغراضها » كذلك فان العاملين لدى تلك الأشخاص لا يعتبرون 
من الموظفين العامين . بل.يخضعون لقانون عقد العمل . 

۲ - أشسخاص معنوية عامة ‏ وهى التى تتناؤلها بالدراسة _ 
وأهمها الدولة والمحافظات والمدن والقرى ٠‏ والاصل فى هذه الاشخاص 
آنها تخضع لقواعد القانون: العام » وتتمتع بامتيازاته بدرجات تتفاوت 
فيما بينها » فالدولة لها أعلى الحقوق وهى تباشرها على امتداد اقليمها 
كله » كما أنها تستمد من سيادتها عليه » رقابته على جميع الاشخاص 
اللعذوية عامة أو خاصة ٠‏ 1 


TA — ` 


RN ET 
) الدولة وفروعها‎ ( 
: .نصت المادة ۲ه من القانون المدنى ا مايلى‎ 
: .الأشخاص الاعتبارية ( المحنوية ) هى‎ 


وة وكذلك المديريات: 3 التحافظات 1-وللدن والقزئ” » 
پالشروط التی يحددها القائون J) ٠‏ والادارات والمصالح وغيرها ۰ من 
المنشات العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية (( ٠‏ 


ويبين من هذا 2 » أن الأشخاص المعنوية العامة يمكن ردها الى 
نوعين أساسيين هما : 


ٍَّ الأشخاص العامة الاقليمية. ون الدونة والملحافظات والدن 
1 والقرق ٠.‏ 


٠‏ ۲ ب الاشخاص العامة المرفقية أو المصلحية وهى التى عبر عنها 
القانون المدنى بقوله « الادارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة 
1 0 :يمئحها القانون شخصية اعتبارية 4 ۰ 


اولا - الاشخاص المعنوية العامة الاقليمية 


.ويرجع وصفها بالاقليمية الى أن لكل منها دائرة اقليمية تباشر 
اختصاصها فى مجالها » ولا تتعداها وفى نطاق هذه الدائرة الاقليمية › 
يتولى الشخص المعنوى - الذى أسند اليه - أمرها ‏ ادارة كل المرافق 
العامة القائمة فيها » وانشاء ما.يراه ضروريا منها للنهوض باحتياجاتها 
وعلى ذلك لا ينحضر اختصاص الأشخاص العامة الاقليمية فى ادارة 
مرفق, معين أو أنواع بذاتها من المرافق العامة » بل لها فى الأصل 
أن تنهض ‏ وفى حدود النطاق الاقليمى لكل منهسا ‏ بتنظيم وادارة 


— ۲۳۳۹ = 


المرافق العامة التى تكفل اشباع الاحتياجات العامة للمواطنين الموجودين .. 
اشن سا اناق + ١‏ 


( الدولة ) 


هى أهم الأشخاص المعنوية العامة » وشخصيتها ركن من اركان 
وجودها ٠‏ باقية أبدا بغض النظر عن أشكال الحكومات التى قد تتعاقب, 
عليها » الا اذا أصابها الفناء بزوال عتصر من العناصر المكوتة لها 
كاقليمها أو شعبها ٠‏ ومنها تتفرع كل الأشخاص العامة الاقليمية من 
محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى » وبالتالى فان للدولة أن تمارس 
كل اختصاصاتها على اقليمها عدا ما خص به المشرع المحافظات والمدن 
الأاخرى من اعمال فى دوائرها: الاقليمية. ٠‏ 


المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى 


عبر التشريع الوضعى المصرى عن المحافظات والمراكز والمدن 
والاحياء والقرى « بوحدات الحكم المحلى » لكل منها الشخصية 
الاعتبارية ( م ١‏ من قائون الحكم المحلى الاي بالقانون رقم ۳ لسنة 
4 العدل بالتانون رقم 5٠‏ لسنة ۱۹۸۱ ) ٠‏ 


وعندما .صدر قانون الادارة المحلية ( القانون رقم ۱۹۹۰/۱۲4 ) 
نمى ض مادته الأولى على أن « تقسم جمهورية مصر العربية -. بقرار 
من رئيس الجمهورية ‏ الى وحدات ادارية هى المحافظات والمدن 
والقرى » ويكون لكل منها: الشخصية المعنوية » وقد أضاف اليها القانون 
رقم 09 لسنة ١970‏ والقانون ٣ء‏ لسنة ١975‏ المراكز والاحياء عدا 
ما ذكره من وحدات ادارية الى« وحدات الحكم المحلى » . 


ويبين من الاطلاع على القائون ما يلى : 


١(‏ ) أن القانون لم يقتصر على تقرير الشخصية المعنوية لكل من 
المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى »> بل حرص القانون على. 


ين 5 


بيان الجوة المختصة بتحديد النطاق الاقليمى لكل مذها » فقد نصت 
الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القسانون على أن يحدد نطساق 
المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية » ونطاق المراكز والمدن والاحياء 
والقرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ٠‏ 


(ب) أن لكل وحدة آن تباشر « داخل الدوائر الاقليمية المحددة 
لها » كل الأعمال والمرافق ذات الطابع المحلى التى تعود بالنفع العام 
عليها ويشمل ذلك المرافق الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية 
والصحية ومرافق التنظيم والمياه والائارة والانشاء والتعمير والوسائل 
المحلية للنقل العام ٠‏ ءولها أن تنشىء وتدير « فى دوائر اختصاصها » 
بالذات أو بالواسطة » الأعمال والمؤسسات التى تراها كفيلة بتنفيذ 
اختصاصاتها ٠‏ لا 


خا ومع أن الاطل هق انقراد الوحدات الادارية'بمباشزة الأعمال 
وأدارة المرافق العامة الواقعة فى نطاق دواكرها الاقليمية » الا أن هناك 
انواعا من المرافق تديزها الدولة عادة وتنظمها ولو فى ئطاق. المحافظات 
والمدن والقرى ب أى أنها تديرها وتنظمها على الصعيد القومى 2 وهذة 
هى المرافق القومية التى تهيمن عليها الدولة فى جميع اجزاء اقليمها » 
ومثالها مرفق القضاء والدفاع والبوليس . 


صل ا م سس سي سوسس مط ب صر 


a nr megaman 


¬ الات 
ثانيا ‏ الاشخاص المعنوية العامة «المرفقية» أو المصلحية 


أشارت الى هذا النوع من الأشخاص المادة 09 من القانون المدنى 
بقولها ( ٠١‏ الادارات والمصالح وغيرها من المتشآت العامة التى يمنحب! 
القانون شخصية اعتبارية ( معنوية ) ٠‏ 


وعلة وصف هذه الأشخاص بالمرفقية » أن نشاطها قاصر على ادارة 
مرفق بذاته » أو عدد من المرافق المحدودة المتكاملة الغرض فى الغالب 
ای أن اختصاصها نوعى أو موضوعى وذلك .على نفيض الآمر بالنسبة 
الى الأشخاص العامة الاقليمية » اذ القاعدة فى اختصاصها أنه مكانى . 


وهذه الأشخاص العامة المرفقية هى التى اصطلح الآن على تسميتها 
بالمؤسسات العامة » .والهيئات العامة » والقاعدة هى أن لكل منها 
الشخصية المعثوية المستقلة » مما يؤدى الى استقلالها بادارة المرفق 
الذى تقوم عليه ٠‏ 


وقد كانت الأشخاص المرفقية محدودة من قبل وقاصرة على ادارة 
المرافق الادارية البحتة كمرفق التعليم الجامعى »© ولكنها امتدت الآن 
الى مجال الاقتصاد بعد أن ازداد تدخل الدولة وواجهت مشاكل التنمية 
التى لا سبيل الى حلها الا بتوجيه الاقتصاد راخضاعه لسيطرتها » 
فوجدت الى جانب المرافق الادارية المرافق الاقتصادية ( الصناعية 
والتجارية ) وعهدت الدولة. بادارة غالبيتها الى المؤسسات العامة 
والهيئات العامة" وشركات القطاع العام » ومع منحها قدرا غير قليل 
من الاستقلال المالى والادارى لتتحلل من الأساليب الادارية أو 
الحكومية » ولتطبق على هذه المرافق إساليب ادارة المشروع الخاص › 
ولثتهيا لها بالتالى فرصة اوسع لتحقيق إغراضها » ( راجع القانون 
رقم "4 لسنة ١9979‏ وتعديلاته ) ٠‏ ش 


ات 
ما يميزها عن الأشخاص العامة الاقليمية : 


١‏ الأصل أن اختصاص كل شخص مرفقى قاصر على الأعمال, 
المتعلقة بالمرفق العام الذى انشىء من أجله » ولا يجوز له بالتالى ان 
يتولى سواه » ولا أن يزاول أعمالا تتنافى مع الغرض الذى يتوخاي 
المرفق » فالجامعات المصرية لا يجوز لها أن تزاول غير التعليم الجامعى»٠.‏ 
ولا أن تقبل وصايا أو تبرعات محملة بشروط تتعارض مع هذا الغرض “٠‏ 
أما الأشخاص الاقليميةٌ » فانها غير مقيدة الا بالحدود المكانية لنطاقها 
الاقليمى » ولها فى داخل هذا النطاق آن تزاول كل الأعمال وتدير 


. كل المرافق وأن تتغيا بكل منها غرضا يختلف عن الآسخر على أن يكون 


رائدها فى النهاية اشباع الحاجات العامة بكل صورها وضروبها . 


؟ ‏ الأصل فى المرافق التى تديرها الأشخاص الاقليمية ‏ عدا 
الدولة ‏ انها مرافق اقليمية أو محلية » لوقوعها داخل النطاق الاقليمى 
لكل منها وتعلقها بالاحتياجات المحلية ٠‏ أما الأشخاص المرفقية » فأن 
منها )١(‏ ما يتولى ادارة مرفق قومى ينسحب نشاطه الى الأقاليم كلها» . 
كمرفق الاذاعة والتعليم الجامعى » ولذلك استقر الفقه على القول بان 
الجامعات المصرية لا تعدو كونها من اللؤسسات العامة القومية » لاني 
تباشر المسائل المتصلة بالتعليم الجامعى على امتداد الدولة كله ٠‏ 


)١(‏ وعلى ذلك فان المسرافق القومية قد تكون مدارة مباشرة 


بواأسطة الدولة كمرفق الدقاع والقضاء ¢ وقد تحهد الدولة بادارة دعص 


المرافق العامة القومية الى المؤسسات العامة القومية كمرفق إلتما 


ديم 
٠‏ الجامعى ٠‏ 


aT 3‏ 
الاتجاهات المختلفة لتوزيع الاختصاصات. 


' يرتبط موضوع التنظيم الادارى فى .كل الدول باوضاعها الْسياسية 
والاجتماعية بل هو انعكاس دقيق لها » فالدولة التى استقرت أوضاعها 
السياسية واستقام بناؤها الاجتماعى تميل عادة الى التوسع فى الادشذ 
بالأساليب الديمقراطية » وتوزيع أعباء الوظيفة الادارية بالتالى بين 
الحكومة المركزية من ناحية » وبين الهيئات اللحلية من ناحية أخرى 
لا يؤدى اليه هذا التوزيع من مزايا عنديدة أهمها تأكيد الاسلوب 
الديمقراطى عن طريق إسبام الأفراد فى إدارة المرافق العامة على 
المستوى المحلى ٠‏ ( وهذه هى اللامركزية الادارية ) ٠‏ ش 


أما الدول التى لازالت فى بدء كشاتها » فان الخدمات فيها لاتكون 
عادة قد بلغت ذلك القدر من التنوع والتعدد الذى بلغته فى الدول 
الا مذالونا من هذ ف ا ا 
لواجب هذه الدول النامية فى العمل على دعم كيانبا الداخلى والخارجى 


'اللواجهة اقطان التق ودد وجودها: © ولذلك ميل أغلت هذه الدول 


الى كعم الشلطة المركزية عن ريق قضر مخلاهن الوظيفة الاخارية عليها 
وحدها ) وهذه ھی المركزية الادارية ( 3 


وعلى ذلك » فان المركزية واللامركزية .هما صور التنظيم الادارى. 
فى الدول الحديثة » وكل دولة مطالبة بأن تضع ظروفيا السياسية 
والاجتماعية موضع الاعتبار عند الألخذ بأيهما » حتى يظل التنظيم الادارى 
فيها معبرا عن احتياجاتها الفعلية ٠‏ 


~۳٤ س‎ 


أولا : المركزية الادارية 
:تقوم المركزية الادارية على الأمس الاتية :د 
١ (‏ ) وحدة السلطة الادارية : 


ترجع هذه الوحدة الى انفراد الحكومة المركزية » وقيامها دون 
.قيرها بمباشرة كل الأعمال الداخلية فى نطاق الوظيفة الادارية ٠‏ 
ويتفرع عن ذلك أن السلطة المركزية وحدها هى 'لتی تتولى - عن طريق 
.ممثليها فى العاصمة ادارة كل المرأفق القائمة فى الذولة » وعلى 
امتداد اقثيمها بتمامه » وسواء كانت تلك المرافق قومية أو محلية ه 2 


ومع أن الحكومة المركزية وحدها قد توفد بعض العاملين تديها 
لمباشرة اعمال المرافق الاقليمية الا أن السلطة الادارية تظل بالرغم من 
ذلك موحدة » أ يظل هؤلاء الحمال خاضعين لها خضوعا مباشرا ( 
ومنها يتلقون الاوامر والتوجيهات المتعلقة بالعمل » كما يكونون مسئولين 
أمامها عن حسن تنفيذها ٠‏ 


(ب) التبعية المتدرجة : . 


ويقصد بذلك أن موظفى الحكومة المركزية موزعون فيما يتعلق 
بمياشرة أعمال وظائفهم على درجات متصاعدة بحيث يخضع كل 
موظف لمن يعلوه فى الدرجة حتى تصل فى النهاية الى الوزير الذى 
يخضع له كل العاملين فى وزارته باعتباره الركيس الأعلى لها ٠‏ 


(ج) السلطة الرئاسية : 


وبناء على التبعية المشار اليها » فان المرظف الأقل درجة يكون 
:فى وضع يخضع فيه لمن يعلوهء وهذه هى السلطة الرئاسية التى تتناول 
شخص المرعوس وأعماله » اذ يملك الرئيس تكليفه بالاعمال التى 
'يراها ومراقبته فى تنفيذها » ومجازاته عن الاهمال فيها » واجازة 
.مايراه صوايا منها » وذلك كله ما لم يكن المشرع قد خول المرءوس سلطة 
الانفراد باصدار قرارات بذاتها ودون تعقيب من الركيس . 


أ 


سے 9 مه 


ا وعلى ذلك » فان السلطة الرئاسية ‏ فى ظل المركزية الادارية . 
ا إل مفترض قانونا الا اذا قيدها المشرع صراحة ٠‏ 
| ش 
| 
| 


مزايا المركزية الادارية : 
يرى انصار المركزية أن لها مزايا عديدة اهمها : 


)١(‏ دعم هيبة الحكومة وتثبيت سلطانها ونشر نفوذها وتقويته 
داخل الحدود وخارجها » وهو أمر بالغ الأهمية خصوصا فى الدول 
حديثة النشاة اذ تعد المركزية ظاهرة تلابس تكوينها ٠‏ 


(؟) يؤدى تولى الحكومة المركزية للمرافق العامة » الى افسادة 
المواطنين من خدماتها دون تمييز » كما يكذل تزويد هذه المرافق 
بالامكانيات المالية و الخبرات الفنية العالية المتاحة فى العاصمة » كذلك 
فانه يضمن توزيع الأعباء التى تتطلبها المرافق العامة على سكان الدولة 
بطريقة عادلة » ولو لم تلحق اجزاء من اقليمها فائدة مباشرة ٠‏ 


69 توحيد النظم الادارية فى الدولة » أو على الأقل تكفل 
التجانس بينها » لأنها تنبثق جميعا من مصدر واحد هو السلطة المركزية 
مما يسهل على المواطئين والموظفين الإحاطة بتلك النظم وتنفيذها 
دده ٠‏ د 

(؛) واخيرا قيل بانها تؤدى الى الاقتصاد فى النفقات التى غالبا 
ما تسرف فيها الهيئات المحلية ٠‏ . : 


۳۹ 
. ثانيا : اللامركزية الادارية 


وعلى نقيض المركزية الادارية التى تقوم على أساس حصر أعباء 
الوظيفة فى يد جهة واحدة هى الحكومة المركزية » فان اللامركزية 
الادارية تقوم على أساس توزيع أعباء هذه الوظيفة بين الحكومة المركزية 
من ناحية ¢ وبين هيئات محلية وبحيث تخضع هذه الهيكفات ‏ . فى : 
ممارستها لمأ أسند اليها من أعباء الوظيفة الادارية لنوع من رقابة الدولة 
هو ( الوصاية الادارية ) ٠‏ 


وهذه الهيئات المحلية هى التى اصطلح على تسميتها « بهيئات ' 
الحكم المحلى » ٠‏ ش ا 


أركان اللامركزية الادارية : 


١‏ - وجود مصالح محلية : ترى الدولة أنها بلغت قدرا من الأهمية 
يبرر ادارتها والاشراف عليها. بواسطة هيئات محلية تكون أكثر اتصاك 
بها » وأقدر على التعرف على المشاكل المتعلقة بها ٠‏ فليس من المفيد » 

537 هو من الضرورى ٠‏ إن تتولى الدولة ادارة كل المرافق حتى ما كان 
منها ذا طابع محلى كمرافق توزيع المياه والاضاءة » بل من الأفضل 
دائما آن تناط ادارة هذه المرافق المحلية بهيئات تكون أعرف بها > 
وأقدر على النهوض بمتطلباتها » وحتى تتفرغ الحكومة المركزية ا 
يواجهها من مشاكل على الصعيد القومى . 

تحديد المصالح المحلية التى يعهد بها الى الهيئات المحلية » عمل؛ 
يتولاه اللشرع » وقد يتضمن الدستور توجيهات عامة للمشرع فى هذه 
الخصوص > ومن قبيل ذلك » ما نصت عليه المادة )٠١١(‏ من الدستور 
السابق' الصادر فى 1514/8/95 اذ يقول : « تختص الهيئات الممكلة 

للوحدات الادارية » بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها » ولها أن تنشىم. 
وتدير المرافق والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية « ذلك على 
الوجه المبين فى القانون » وقد يحيل الدستور !حالة كاملة على التشريع | 
العادى فى تحديد الاختصاصات ( م ۲٣۳‏ مندستور سنة ٠ ٠ » ) 1۹۷١‏ 
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ويبين من ذلك » أن القانون - أى المشرع الوضعى ‏ هو السذى 


~~ ¥ 


يتولى بيان الا المحلية التى يعهد بها الى هيئات الحم المحلى فاذا 


؟ ‏ أن يعهد بالاشراف على هذه المصالح المحلية الى هيشات 


7 خبة : 


٠‏ . وهذا الركن من أبرز خصائص اللامركزية الادارية » اذ لا يكفى 


لقيامها إن تكون بصدد مصالح محلية » بل يجب أن يتولى ادارتها 


والاشراف عليها من يعنيهم أمرها من أيناء الاقليم ٠‏ ولا كان من 


المستحيل أن يتولى كل أيناء الاقليم أعباء الادازة المباشرة للمرافق . 
٠‏ المحلية ظ 00 ينيبون عنهم - وعن طريقٍ SS‏ شْ 


التى يتم عن طريقها تكوين المجالس الممثلة للهيئات اله 


وسح أن الدساتير المتعافية فى مصر (« وكذلك التشريعات ) قد 
كارت ف ااه ا المركزية ٠‏ كن يدض اف حه اا 


' لتزويدها بالخبرة الفنية التى يقتضيها النهوض بالمرافق المحلية › إلا 


أن التعيين كان دائما هو الاستثناء » وظل الانتخاب هو الأصل الواجب 
الاتباع » واحتفظلت هذه المجالس بالتالى ببنائها الطبيعى المنبئق عن 
متطلبات الحكم » اذ ظلت الأغلبية العددية للعناصر المنتخبة » واخيرا 
استقز الوضع الدستورى والقائون على تشكيل المجالس المحلية كلها 
بالانتخاب ( ١5”‏ من دستور سنة 1917١‏ ء والقانون ٠۲‏ لمسنة ٠١۷١‏ 
والقانون ٣٤ء‏ لسننة ۹ ) ٠.‏ 


: استقلال الهيئات المحلية فى ممارسة اختصاصاتها‎  * ٠ 


ومتى كان الأصل فى هذا الأسلوب من 'لتنظيم الادارى أنه يقسوم 
فى جوهره على اساس توزيع أعباءء الوظيفة الادارية بين الحكومة 
المركزية من ناحية » والهيئات المحلية من ناحية أخرى » فان من الطبيعى 
أن تستقل الهيئات المحلية بما تباشره من إعمال عهد بها اليها المشرع 
الف + ْ 


ا 0000006060600 


55 TA 
: الرقابة والوصاية الادارية‎ 


على أن هذا الاستقلال ٠‏ وان كفله المشرع للهيثات المحلية » إلا أنه 
لا يقطع الصلة تماما بينها وبين الحكومة المركزية » ولا يمنع بالتالى من, 
فرض الرقابة أو الوصاية الادارية » وهى رقابة تختلف حدودها من دولة 
الى كرف فق a‏ 2ك E‏ نج يقولئ بالقر كا وال قار 


الرقابة على الهيفات المحلية » أما البرلمان فقلما انتقص مز استقلال 


الهيئات الممعلية أو حد من حرياتها فى العمل » أما دور القضاء فمرتبط 


بطبيعة الحال يما يرفع اليه من الدعاوى » وقد أدى ذلك كله الى تزايد 


درجة الاستقلال الذى تتمتع به الهيئات فى مواجهة الحكومة المركزية » 
وتضاءلدور الحكومة فى الرقابة بالتالى؛ومع ذلك فقدتمكئنت حكومةاللملكة 
المتحدة من أن تفرض على الهيئات المحلية رقابة ذات شأن » وذلك عن. 
طريق التقارير السنوية التى تقدمها للبرلمان عن أعمالها »؛ اذ يعتمد 


البرلان على هذه التقارير فى تقدير المعونات التى يمنحها للهيشات. 


المحلية لمعاونتها غلى النهوض بأعبائها » فاذ! كانت التقارير عن أعمالها 
فير مرضية خرمها البركان من الاعانة أو دقعتها :+ 


أما فى مصر ؛ فان الدور الفعال فى الرقابة تتولاه الحكومة » 
ورقابتها على الهيئات المحلية أبعد مدى » وهى قد تكون رقابة سابقة 


ويقع ذلك بالنسبة لبعض‌الاعمال » عندما ينص المشرع على وجوب. 


الحصول على اذن سابق بشانها قبل اتمامها وقد تكون الرقابة لاحقة ٠‏ 


اللامركزية وعدم التركيز الادارى 


قد تلجا الحكومة المركزية فى سبيل التخفيف من اعبائها » الى. 


توسيع اختصاصات بعض موظفيها فى العاصمة أو ممثليها فى الأقاليم 
عن طريق مذحهم سلطة البت فى يعض المسائل دون الرجوع اليها ٠‏ 


ركه او رركن ا ر داري بد الخو ور 
من صور المركزية الادارية توصف عادة ( بعدم التركيز الادازى ( وعليه 
فان السلطة المركزية تذلل فى هذه الحالات ‏ موحدة لا موزعة ٠‏ ذلك 


| 
| 
ظ 


~~ ۳۹ 3 


أن الاستقلال الذي يتمتع به الموظف فى ظل ( عدم التركيز الادارى )» 
ليس باستقلال أصيل كذلك النوع الذى تنطوى عليه اللامرنهزية الادارية » 
بل هواستقلال عارض تبقى معه سلطة الوزير قائمة داكئة بحيث اذا أسام 
الموظف ‏ الذى عهد اليه البت فى بعض المسائل ‏ التصرف فيما فوض فيه. 
إو اختص به من اعمال الوزير آن يوقع عليه الجزاءات المناسبة » وأن يحل 
محله من يراه أقدر على البت 


ومهما يكن من أمر » فان عدم التركيز الادارى وان لم يندرج تحت 
اللامركزية الادارية ؛ ألا أنه قد يكون خطوة عامة فى سببل التمهيد لهسا 
وتهيئة الإذهان لتقبل أوضاعها ٠‏ 


اا 
انا 


النظم الادارية الاسلامية 


0 م 1ه نظلم الحكم والادارة ( 


ميد مه 


أوضحنا فيما سبق أن الدولة الاسلامية قد تكونت منذ هجرة الرسول 
عليه الصلاة والسلام الى المدينة ٠‏ وكان الرسول عليه الصلاة والسلام على 
رأس هذه الدولة الفتية » ومنه عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة الذين 
اختارهم لادارة شكون المجتمع الجديد > تم تكوين أول جهاز ادارى 
للدولة ٠‏ 


وقد تضمن التشريع الالهى فى القرآن الكريم والسنة المبادىء 
الرئيسية للحكم والادارة » دولة تقوم على الشورى والعدل والمساواة 
والأخلاق الفاضلة » ' 0 


وهكذا 0 يترك 0 مله الجاع لكا بغير قود و 
بها 5 يحيد عنها » ويجب مراعاتها كقواعد عامة 18 نشاط الحاكم 
وجميع الأجهزة الحكومية س هذه الأصول التى تضيف عنصرا! هاما يعتد 
به فى تكوين الدولة الاسلامية والحكومة الاسلامية » هذا هو العنصر 
التملامية دولة الخين والسلدم “+ 


بداية التنظيم الادارى : 


وعندما بدا النبى عليه الصلاة والسلام يرسل الى القبائل من يعلمها 
القرآن واحكام الدين » فانه بذلك بدا فى وضع اللبنة الأولى للتنظيم 
الادارى وأتسع التنظيم حين بدأ ينيب عنه بعض العمال أو الموظفين 
فى بعض المدن أو القبائل الكبيرة فى كل من الحجاز واليمن ٠‏ فقد كان 
اول نائب له فى مكة عتاب بن آسيد وقد خصه بمرتب هو درهم واحد 
فى اليوم » وأرسل معاذ بن جبل للقضاء بين أهل اليمن » وهكذا . 


ويلاحظ أن التنظيم الادارى قد قام فى هذه الفترة وبصفة أساسية 
على تقسيم العمل بين عمال يختارهم الرسول عليه الصلاة والسلام › 


ا 
1 
ا 


ت ٤‏ ب 


ويعهد اليهم باختصاصات معينة فمنهم من يكلف بالامامة على المسامين 
ت الأنحاء والقبائل المختلفة الى جمع الزكاة والصدقات منهم ٠‏ ومنهم 
الكتاب » وكان للرسول عدد كبير منهم بلغوا اثنين وازبعين من بينهم 
على أبن أبى طالب وعمرو بن العاص وعبد الله بن رواحة ومعاوية وكأن 
لكل كاتب عمله » فاحدهم للعهود والصلح » وآخر يكتب الرسائل الى. 
الملولك ورؤساء القبائل »> وكاتب للغنائم وكاتب لاموال الصدقات > 
وكاتب يحمل ختم الرسول » وآخرون للترجمة من. والى اللغات الفارسية 
والرومية والقبطية والحبشية كما عين الرسول قضاة فى الأنحاء المختلفة. 
ومقرئين للقرآن ٠‏ ش 


وحاصل ذلك أن الاعتماد الأساسى فى ادارة الدولة كان على هؤلاء 
النخبة من أصحاب رسول الله ومن خيرة المسلمين » ومنهم المستشارون » 
ومنهم المكلفون بوظائف معينة . ْ 


كانت تلك بدايات فى التنظيم الادارى واجهت احتياجات الدولة 
الناشئة ٠ ٠‏ 


ولكن سرعان ما فرضت احتياجات الدولة التى نمت واتسعت 
بسرعة خارقة » على القائمين بالامر أن يضعوا لها النظم الادارية التى 
تكفل لها المنعة والقوة » وتحقق للحاكم والمحكوم الخير والمصلحة . 


وقد اتسعت الدولة الاسلامية فى عهد أبى بكر وعمر اتساعا عظيما 
بعد الفتوح الكثيرة فى العراق وفارس والشام ومصر وغيزها » فلم يكن 
بدا من وضع تقسيم ادارى منظم. » وهو ما تحقق بالفعل بصورة واضحة 
مكذ عيد. غمر بن الخطاب زضى الل عنه + الذى يعتبر بلا جدال من 


. أفذاث التاريخ المشهود لهم بالكفارة الادارية والسياسية . 


ونحن نتناول التقسيمات الادارية فى الدولة الاسلامية من ناحيتين: 


١‏ التقسيمات الادارية الاقليمية » وهى تقسيم الدولة الى ولايات 
ومقاطعات تقسيما جغرافيا ٠‏ ` 
؟ ‏ التقسيمات الادارية المصلحية » أى المصالح العامة التى تباشر 


TE 


انشططة الدولة المختلفة سواء كانت مصالح مركزية تتبع وتخدم الأجهزة 
المركزية للحكم.» أو مصالح افليمية » تخدم وتتبع حكام الأقاليم مشل 
المحافظين » وهذه المصبالح العامة هي ما يطلق عليهبا فى الادارة 
الاسلامية أسم الدواوين ٠‏ ال 

هذان هما المبحتان الرئيسيان فى التقسيم الادارى » وسوف نتبعهما . 
يديرون شئونها ويقومون على راس هذه الأجهزة الاقليمية أو المصلحية 
أو يعملون بها ٠‏ 


التقسيمات الادارية الاقليمية 


ما آن استتب الاسام في شبه الجزيرة العربية حتى بدا الخليفة 
الأول أبو بكر باجراء التنظيمات الادارية اللازمة فعمد الى تقسسيم 


. الجزيرة الى أقسام تشبه المحافظات فى تقسيماتنا الادارية الحالية وكان 


عددها اثنتى عشرة ولاية أو عمالة هى : 
مكة ‏ المديئة ‏ الطائف . فى الحجاز ٠‏ 


وصنعاء ‏ حضرموت - خولان - زبيد - مرقع.- الجند - نجران 


- جرش ( فى اليمن ) البحرين ٠‏ 


تنظد | 3-8 1 ْ 


المترامية: الأطراف: 00 


وقد قسم عمر الدولة الاسلامية من الناحييبة الادارية الى ثمبان 
ولايات وهى : مكة والمدينة والشام والجزيرة ( وهى بلاد ما بين 
النهرين ) »© واليصرة والكوفة ومصر وفلسطين. ». وكانت فلسطين فى 
عهد البيزنطيين ولاية مقسمة الى عشرة مقاطعات »2 غير أن عمر بن 
الخطاب قسمها الى مقاطعتين كبيرتين + -حاضزة. الاولئ أبله وخاضرة 
الثائية الرملة. » وجعل لكل. مقاطعة منها خاكمها الخاص: »> وقسمت 
مصر »2 الى مصر العليا ومضر الشفلى » عرف القسم الأول بالصعيد » 
وكان يشتمل على ثمان وعشرين مقاطعة › وعين حاكما عليه ابن ابى 


40 ص 


السرج » أما القسم الثاني فكان يشتمل على خمس عشرة مقاطعة 
كان يحدمها عمرو ين العاص » الذى كان فى نفس الوقت الوالى على 
مصر كلها ٠‏ وابقى الخليفة عمر على الأقسام الادارية التى كانت قائمة 
فی عهد الدولة الفارسية » وكانت تلك المقاطعات القديمة هى : فارس 
وكرمان وخراسان ومكران وسجستان » وآذر بيجان ٠‏ 


وعندما وجه عمر عمار بن ياسر ليكون واليا على الكوفة » بعلث ممه 
هيكة مدربة يوثق بها تتالف من عشرة أشخاص ٠‏ 


كان لكل مقاطعة حاكمها ويسمى بالعامل » وقاضيها الذى يقصل فى 
اقضية المقاطعة على حين يتبع جميع موظفى المقاطعة حاكم الولاية 
وهو الوالى » وكان لكل قسم من الأقسام الفرعية للمقاطعة غامله والهيكة 
التابعة له ٠‏ ا ْ 


ولايات الامبراطورية فى عهد الأمويين : 


قسمت الامبراطورية الاسلامية فى نهاية العصر الأموى الى اربع 
عشرة ولاية كبيرة كانت تسمى بالأقاليم » ولم تكن متساوية فى مساحتها. 
قسمت كل منها بدورها الى مقاطعات كبيرة تسمى « كور » ومفردها 
كورة » ومثال ذلك أن بلاد العرب كلها وهى شحبه 'قارة كبر من الهند 
كانت عبارة عن ولاية واحدة أو أقليم » على حين كانت أسبانيا كلها 
مقاطعة واحدة » أو « كورة » وهذه الولايات هى : 


أولا : ولاية بلاد العرب : 

١‏ الحجاز : وكان يشمل الحجاز كله وسائر المقاطعات الشمالية 
لكة وجميع وادى القرى واشتمل على مدن مكة ) التى كانت عاصسمة 
المقاطعة ( والولايات كذلك والمدينة وتيماء وينبع والطائف وغيرها وبذنك 
اشتمل على بلاد العرب الشمالية الغربية وجزء من الشمال الشرقئ ٠‏ 


مي الس واف ناح لقا سمتلي لخد امن كلها (١‏ التي 


سے إ4 م 


تألفت من تهامة اليمن بما فيها عاصمتها زبيد » ونجد اليمن بما فيهسا 
عاصمتها صنعام ) وحضرموت » ومهرة ٠‏ واشتملت على المدن الشهيرة 
وهى صنعاء » ومارب » والشسجر > وظغفار وغيرهسا » وعلى ثغور 
الحديدة » ومخا » وعدن ٠‏ 


 *‏ عمان : وكانت مقاطعة صغيرة نسبيا » اشتملت على الجزء 
الجنوبى الشرقى من بلاد العرب » وعاصمتها « صحار » وهى ميناء 
على بحر العرب ٠‏ 

٤‏ - حجر : وكانت وميد الاحساء » 00 هذه ونا | يضا 


جلك الس 


ثانيا : ولاية العراق : . 

قسمت ولاية العراق الى ست مقاطعات : 

١‏ - الكوفة : وتشمل المنطقة المحيطة بالكوفة » بما فيها القادسية 
وعين التمر ٠‏ ۰ 

“ات البصرة ٤‏ واشستملت مقاطعة المصرة على aL‏ وعسادان 
بالاضافة الى البصرة ٠‏ 

. ”ل واسط : ضمت هذه المقاطعة أيضا فم الصلح‎ ٠ 

٤‏ ل المدائن : اشتملت مقاطعة ,المدائن على المدينة اللسماه بهذا 

الاسم » بالاضافة الى النهروان 2 وجلولاء وغيرها ٠‏ 


55 حلوان 0 : واشتملت هذه المقاطعة على خائقين ( والسسروان 
ا . 


1 سامراء : واشتملت هذه المقاطعة الى جاتب سامراء » على 
مدن الكرخ الأنهار » وهبت » وتكريت »2 وغيرها ٠‏ 
ثالثا : ولاية الجزيرة : 


واشتملت على بلاد أشور القديدسة ¢ وهى الاقليم الذى يقع ل 
نهری دجلة والفرات وتكونت من خلاث مقاطمات : 


EEE SSS‏ اس تج تا 


مومع ERDE‏ امعد جيه EAD‏ ين .ل جار ages srs‏ 


م ا 0 ا 00000 


gE EUR‏ بس ب ب ل 


VY‏ ده 
رابعا : ولاية الشام : 
واحتوت. ست مقاطعات . 
1ه الجفان الکن كان سارها فرام + 
7 ع الجوف : : وحاضرتها بلبيس ٠‏ : 
ا :الاسكندرية : ومعها المنطقة المجاورة لها ٠‏ 
شب الريف : : وكانت 'العباسة يلدتها ار فة 3 
۵ ل مقدونية : وحاضرتها الفسطاط 


م الصعيد : وكانت أسوان حاضرة هذه المقاطعة . 
0 ا حات ٠.‏ 


اشتملت هذه الولاية على شمال أفريقية كلها الى الغرب من عضر + 
كما اشتملت أيضا على أسبائيا » وسر دينبة » وجزر البليار » وكان بها 
سبع مقاطعات . 


سابعا : ولاية الشرق 


.. وتتالف من قسمين كبيزين يفصلهما نهر جيحون أو آمو داریا 


وسميت المنطقة الخصبة الواقعة الى شرق النهر باسم بلاد ما وراء النهر 
أو الهيطل والتى يقع د الى الغرب اسم خراسان الغربية وقسمت الاولى 
الى ست ا > والثانية الى ثمان ٠‏ 

ظ : ولاية الديلم : 


ضمت هذه الولايات المنطقة. الواكعة الى 2 i,‏ 
الشرقى لبحر ( الخزر ) قزوين »: وكان لها خمس مقاطعات. ٠‏ 


~ EA 
: تاسعا : ولاية الرحاب‎ 


وضمت الاقاليم الواقعة الى الجنوب الغربى لبحسر قزوين © 
واشت شتملت على كلاذث مقاطعات ۰ 


عاشرا : ولاية الجبال ( ميديا القديمة ) بلاد فارس : 
وتكونت من ثلاث مقاطعات ٠‏ ظ 1 
أحد عشر : ولاية خوزستان ( الاأهواز ) : 
واحتوت على سبع مقاطعات ٠‏ 
الثانية عشرة : ولاية فارس : 
وكان بها ست مقاطعات ٠‏ 
الثالثة عشرة : ولاية كرمان : 
واجتوت على خمس مقاطعات ٠‏ 
الرابعة عشرة : ولاية السند : 
وكان بها خمس مقاطعات ٠‏ 
وقد اتسم النظام الادارى الاسلامى ببعض سمات اللامركزية منذ 
البداية ٠ ٠‏ ْ 
فكانت نفقات الادارة الاقليمية كلها مستمدة ف موار د تلك 
. المقاطعات فكان ينفق من بيت مال الولاية على الاعمال ذات المنفهة . 
العامة مثل إنشاء الطرق والقنوات والمبانى العامة والمساجد والمدارس 
وغيرها » كما كان ينفق على سائر الخدمات الضرورية » حيثما دعت 
الحاجة الى ذلك وكائت قد جرت العادة بان ضرائب العشور التى كانت 
تجبى من عمان ترسل الى بيت المال فى البصرة » غير أن عمر بن 
عبد العزيز أمر بان تلك العشور يجب أن تبقى فى عمان نفسها » .وأنه 
يجب أن توزع على فقراء الولاية نفسها » كما آمر بان يبقى خراج 
خراسان فى خراسان نفسها » وينفق منه على حاجات تلك الولاية: ٠‏ 


وهذاك ظاهرة أخرى هامة » نلاحظها فى الادأرة الأموية وهى 
فصل الادارة الالية عن الادارة السياسية فكان كل من شاتين الادارتين س 


4۹4 


فى أغلب الأحوال - يباشرهما منقبل الأمير أو الوالى باعتباره رئيس 
الادارة كلها » وذلك على الرغم من أننا نرى منذ عهد مبكر يرجع الى 
خلافة عمر بن الخطاب » عمالا للخراج استقلوا بالاشراف على الشكون 
المالية فى عدد من الولايات .. وقد اتجهت رغبة معاوية الى وجوب 
الفصل بين هذين الفرعين من فروع الادارة » فصلا تاما. » وكتب الى 
عمرو بن العاص فى هذا الصدد ٠‏ غير أن ذلك القائد المغوار » والادارى 
الداهية رفض أن يمسك البقرة بقرنيها » ويدع لغيره أن يتولى درها 
وبفضل ما أبداه معاوية من الصبر والائاة أفلح فى اتمام مقصوده وهو 
' الفصل بين هذين الفرعين من فروع الادارة » وقد تحقق ذلك ابان حكمه 
فى جميع الولايات تقريبا » وكان يطلق على العامل الذى يعهد اليه 


بالشئون المالية » وخاصة ما يتعلق منها بضريبة الأراضى اسم صاحب 


٠ الخراج‎ 


وكان التعيين فى الوظائف الثائوية الخاصة بالحكم والادارة فى 


يد الولاة الرئيسيين « فالوالى الرئيسى على افريقية كان من سلطته ان 
يعين عامل أسبائيا » كما خول والى العراق تعيين عمال خراسان 
والسند وغيرهما وکان الخليفة يخطر دائما بهذه التعيينات » كما كان 
الخليفة نفسه يقترح أحياناعزل عمال معينين ويعين آخرين يذكرهم 
بامداتهم ن العمال ينضبون عل الامصار الرنيشنية ی الولايات 
المختلفة بواسطة الوالى فعندما أسندت ولاية العراق كلها ( وما وراءها) 

الى زياد بن أبيه ؛ قسم خراسان الى أربع مةّاطعات ( عين على كل 
م عاملا » ٠‏ 


چ 


د 0۰ مه 


و لايات بس أطوربا ية فى عيد ألعباسيين 


لم يكن تقسيم الامبراطورية الى ولايات تقسيما موحدا » فكما رأينا. 
. اشتملت ولاية الحجاج على جميع أرجاء الامبراطورية الشرقية » ولكن 
الولايات الكبيرة أو تلك التى يصعب ادارتها قد قسمت الى اقسام 


صغيرة فى عهد الحكم الأقل قوة ».فمثلا كانت سائر شبه قارة بلاد العرب 
توضع أحيانا تحت ولاية حاكم واحد » وأحيانا “خرى تقسم الى ولايتين 


أو ثلاث » وعلى نحو ذلك كانت خراسان تشمل أحيانا الى. جانب أقسامها . 
الأربعة ( مرو » بلخ هيراث » ونيسابور ) جميع بلاد ما وراء النهر ؛ 


وخوارزم وسجستان وخوزستان 5 


ويتضح من البيان الخاص بالدخل الذى ذكره الجهشيارى وجود 
خمسة وثلاثين ولاية من حيث النظام المالى » واضاف ابن خلدون ولاية 
أخرى »2 وبذلك نستطيع أن نتبين ستا وثلاثين وحدة واضحة فى الادارة 
المالية فى الامبراطورية العباسية زمن الرشيد والمامون » وذكر الأستاذ 
« حتى » قائمة بأربع وعشزين ولاية رئيسية فى الامبرأطورية العباسية . 


وقد حددت هذه الوحدات من أجل الأغراض المالية » وكان للوحدات 


الكبرى مثل مصر وخراسان هيئة كاملة من عمال و وجميع دواوین 


٠ الولاية‎ 


٠‏ وجعل الرشيد جعفر البرمكى واليا على سائر غرب الدولة عن 


الأنبار الى الأطراف الغربية للامبراطورية » وكذلك جعل أخاه الفضل ‏ 


البرمكئ واا على افر الشرق » ويعد سقوظ البرامكة جل الرشيد نفس 
الفضل بن سهل حاكما على خراسان وجرحان وطبرستان والرى ٠‏ 


وهكذا نرى أن اتسساع منطقة الولاية تتوقف على أهمية الوالى 
وليس على أى تخطيط محدد » ثم ان دائرة الولاية السياسية تغيزت طبقا 
هميتها فى نظر الخليفة أو الوزير ٠‏ | 


gerege aang سب‎ gamma Û 
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ادارة الدولة الاسلامية وولاياتها 
بين المركزية واللامركزية 


سبق أن أوضحنا فى القسم الأول من هذه المحاضرات الفرق بين 
امركزية واللامركزية فى الادارة » وأوضحنا أن المركزية الادارية تقوم 
على وحدة السلطة الادارية » والعهد باعال الادارة الى اللحكومة 
المركزية » وكل من يباشر عماذ اداريا فى أى طرف من آطراف الدولة » 
فهم من عمال الحكومة المركزية وتابعين لها خاضعين لتوجيهاتهبا 


أساس توزيع السلطة الادارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية 
يكون لها قدر من الاستقلال فى مباشرة المصالح المحلية مع خضوعها 
بالاتجاهات المختلفة فى توزيع الاختصاصات ) . 


فاذا أردنا أن نعرف وضع الحكومة الاسلامية فى عهودها الأولى 
من هذين الاتجاهين » لكان علينا أن نتعرف على طبيعة وظيفة الخليفة 
كما حددتها المبادىء الاسلامية » وطبقا لهذه المبادىء فان خليفة 
المسلمين وهو رئيس الدولة مسكول أمام الله وأمام الآمة عن مصالح 
المسلمين وحقوقهم »> وركيس الدولة الاسلامية هو مسستودع السلطة 
التنفيذية ولا يتلقاها عنه الولاة الا بتفويض منه › فنظام الحسكم فى 


الدولة الاسلامية اقرب الى نظام الحكم الرياسن المفروف فى الاتظمسة . 


الامو + 


وان أسس ادارة الدولة الاسلامية قد تحددت معالمها فى عهد غمر » 
حين اتسعت رقعة الدولة الاسلامية فشملت أغلب مناطق العالم المتحضر 


وفتئذ ۰ 


وفى تأكيد مباد ىع الحكم الرياسى » حيث الخليفة هو المسكول 
الأول عن شثون الدولة وأهلها » وأنه مستودع للسلطة فيها يقول عمر » 
فى بيان من له ..حق التصرف فى أمور الدولة وشئون الرعية « ما كأن 


TOF ب‎ 


بحضرتنا باشرناه يأنفسنا » وما غاب عنا ولينا فيه أهل القوة والآمانة » 
فالاصل أن يباشر الامور ينفسه ما استطاع الى ذلك سبيلا » فاذا أناب 
عنه واليا فهو لا يترك الوالى وشأنه - مع أنه احسن اختياره » ولكنه 
يراقبه ويحاسبه ويعتبر أن ممئولية الخليفة لا تتوقف عند اختيار الوالى . 
ولو توفرت فيه كل الشروط السليمة ٠‏ 


يقول عمر : « أرأيتم ان استعملت عليكم خير من أعلم » .ثم أمرته 
بالعدل ¿ أكنت أديت ما على ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : لا : حتى أنظر فى 
عمله » أعمل بما أمرته آم لا » ۰ 


ويتضح مما تقدم » ومن مراجعة سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
أنه قد أخذ بنظام المركزية الى أبعد الحدود » ومارس اختصاصاته بهمة 
لا تلين: » والامثلة عليها فى تاريخ حكم عمر لا تحصى ٠‏ نكتفى بالاشازة 
الى صورة شديدة منها فلقد كان رضى الله عذه يصدر أوامرة وتعليماته 2 
فى شان تحركات جيوش المسلمين » بل وفى طريقة ادارة المعارك ومنها 
محاتناته الى منقف ين اد وای انان فت ارق ور :اخ + ماکان 
يصدره من تعليمات بشأن اتخاذ العواصم فى الولايات المختلفة » فقد 
أمر عمرو بن العاص ببناء العاصمة فى مكان لا يفصل بينه وبين الخليفة 
ماء فكان يناء الفسطاط بعد أن كان من رأى عمرو بن العاص أن يجعل 
العاصمة فى الاسكندرية ٠‏ 


ولق كان قمر ين القطات على دق فى امباخ نظام التركزية ٠‏ 


. بما فى ذلك الحروب التى خاضتها » مما جعل تركيز السلطة فى يد 


الحاكم القوى ضرورة لابد منها ٠‏ 


ومع ذلك فلم يكن عمر يلجا الى المركزية فى المسائل التفصيلية الا 
مادعت اليه الضرورة › ويترك المسائل التفصيلية فى الغالب للولاة 
أما المسائل الكبرى فقد كان يباشرها بتنفسه ‏ كما أنه يرقب بعناية 
تصرفات الولاة فيما خولهم من اختصاصات ٠‏ 


ورم أن انشتران اكان العام اكم فى الدولة الاسلامية يقوم 
على أساس المركزية » الا أن الواقع ومصالح الحكم قد دعت بمضى الوقت 
الى التخفيف من الأخذ بمبد! المركزية تدريجيا ٠‏ والاتجاه الى عدم 
التركيز 4 وتوزيم ااختصاصات أوسع للعمال وتخويلهم سلطات أكبر 


لت 0۴ سه 


للب فى الأمور .دوس الرجوع الى لخليفة مما جعل الحكم يتمم يبيض 


ا الآسباب الهامة التى دعت الى ذلك : 


١‏ ل اتساع رقعة: الدولة بسرعة كبيرة وترامى أطرافها » مع صعوبة 
المواصلات ٠‏ ْ 


؟ - الميل الى الحرية الذاتية والنفور من المركزية . ' 


ظ دوق سنا نادار ی اتی مضع اتر ا ا 
فوض فيه من اختصاصات » ولا يشاور الخليفة الا فى أهم المهمات »؛ مما 
. يشكل عليه أمره > ويتحمل مسئولياته ويتصرف. فيمسا يعرض له من 
مشاكل » حتى يستطيع تحقيق مصالح الرعية ٠‏ 


كتب عمر بن عبد العزيز الى عامله على اليمن : « أما بعد فانى 
أكتب اليك آمرك أن ترد على المسلمين مظالمهم » فتراجعنى ولا تعرف 
مسافة ما بينى وبينك » ولا تعرف أحداث اموت › حتى لو كتبت اليك 
أن أردد على مسلم مظلمة شاة »لكتبت أردها عفراء أو سوداء »2 فانظر 
الواثر علي N‏ )006 


) الاسلام والحضارة العربية / ۲ محمد ل ا ۳ ص 186) 


٠‏ وأرسل يوما الى أحد ولاته مرا فارسل الوالى به يستوضحه بعضص 
التفصيلات فخضب وأرسل اليه يقول : 


« فاراك لو ارسلت اليك أن 5 شاة ووزع لحمها على الفقراء 
رلت الى تسالئن + ضانا أم ماعزا » فان أجبتك أرسلت إلى تسالنى 
صغيرة أم كبيرة ؟ فان اجبتك أرسلت تسال سوداء أم بيضاء ؟ اذا 
أرسلت اليك بامر فتبين وجه الحق فيه ثم أمضه » .٠‏ 


وكتب الى اخر « انك تردد على الكتب » فنفذ ما اكتببه اليك 


من الحق OES‏ )0 . 
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حكم الأمصار .»> دعاهم الى اتخاذها تباعد ما بين أجزاء المملكة » وبعذ 
الشقة فى نقل الأخبار » على ما كان فى عهدهم من انتظام البريد وحمام 
الزاجل يطير فى المهمات السريعة ٠‏ كتب ابو. جعفر المنصور الى مسلم 
بن قتيبة يأمره بهدم دور من خرج مع أحد الخلوارج وعقر نخلهم » 
فكتب اليه مسلم » بأى ذاك نبد بالنخل أم بالدور ؟ فكتب اليه ايو . 


جعفر : « أما بعد فانى لو آمرنك يافساد تمرهم لكتبث الى تستاذن باية 


تیدا أباليرنى أم بالهزير ( أنواع من التمر ) وعزله . 
ش ( المرجع السابق ص ۲٠١‏ ) 


وواضح من هذه الأمثلة الاتجاه الى عدم تركيز السلطة الادارية » 
لقن معنى هذا أن الخلفاء تنازلوا عن حقهم فى السلطة » بل على 
العكس من ذلك فان الخلفاء العباسيين العظماء ومن قبلهم الأمويون » 
اعتادوا أن يمارسوا سلطائهم » فيتراسون مجالس الدولة بصفة منتظمةء 
ويعقدون مجالس استشارية ويوقعون يانفسهم على أكثر القرارات أهمية 
أو يقرونها ‏ وفى نفس الوقت فانهم كما سبق القول » وقد اعطوا الولاة 
حزية أوسع فى انجاز الأعمال باعتبارهم نوابا عنهم » وعلى الرغم من 


. وجود ديوان البريد المنظم »> الذى ساعد على سرعة الاتصال بين أجزاء 


الدولة المتباعدة > وسرعة وصول الأوامر والاخبار بين العاصمة 
والولايات » رغم ذلك نجد أن سلطة الولاة فى التصرف قد اتسعت 
بمرور الزمن » ساعدهم »على ذلك » وربما دعاهم اليه الحرص على 
انجاز مصالح الرعية » ومواجهة الظروف »2 مع بعد الشقة بين الوالى 
وبين دار المخلافة » كما أن ازدياد سلطان الوالى وانفراده بالتصرف فى 
الكثير من الآمور » كان يتاثر بالطبع بمدى قوة الوالى » وبمدى قوة 
الخليفة أو ضعفه » مما دعا بعض فقهاء القانون الى القول بان مركزية 
السلطة فى الدولة كانت نظرد ية ؛ وأن واقع الحال آن الولاة استقلوا 
بالادار ة الى حدود بعيدة مما جعل الادار ة أقرب الى اللامركزية » ال 
أنه من الملاحظ أن سلطات الولاة كانت تحدد من قبل الخليفة ٠‏ كما 
کان يقر تصرفاتهم ولو جاوزت هذه الحدود » اما لانه رآها موافقة 
للصواب والمصلحة ٠‏ واما اضطرارا فى بعض الأحيان . 


وأيا كان السبب فى التوسع فى سلطان الولاة » والحرية التى 
منحت لهم أو مارسوها فقد دعا ذلك بالكثير من الولايات شيئا فشيثا 
الى الاستقلال . 3 ظ 
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وسوفه نقف فى بيان التقسيمات الادارية عتد هذا القدر مراعين 


الحصر الأموئ » ثم أاخذت الدولة الكبرى منذ. العهد الغباسى يتناول 
حجمها التعديل والتغيير » ففى العصر العباسى الأول استقلت عن 
الدولة عدة أقاليم » وان كانت قد بقيت كدول اسلامية » الا آثهنا استقا- 


عن الدولة الام » ومن ذلك أسبانيا التى استقلت تحت حكم عبد الرحمن 


الداخل الأاموى سنة 4١ه‏ وافريقية الغربية التى نشات فيها دولة 
الأدراسة سئة ۱1۸ھ وكان ارتباط ' اليمن بالدولة صوريا من أواكل القرن 
الثالث » وبمرور الزمن استقلت بعض القاليم الشرقية كذلك » أى أنه 
وجدت عدة دول اسلامية لكل منها نظمها الادارية الخاصة بها . ٠‏ 


Rk 


0% س 


الذواوين فى الدولة الأسلامية ٠‏ 
تعريف الديوان : كلمة فارسية معناها السجل أو الدفتر ٠‏ 
' وقد أطلق الاسم على مكان حفظ السجل أو الدفتر ٠‏ 


وقد جاء فى كتاب الأحكام السلطانية للماوردى أن سبب هذه 
التسمية ريما يرجع الى ما قيل من‌آن كسرى ملك الفرس رأى الكتاب 
و SS REE a e‏ 
مجائين باللغة الفارسية » ثم. أطلق اللفظ على مكان جلوسهم بعد تعديله 


بحذف إلهاع ¢ وقد بدأ وضع الديوان فى الدولة الاسلامية على اسای 


المفهوم اللغوى السالف الذكر أى بمعنى السجل او الدفتر » لضبط 


. وترتيب المسلمين بغية توزيع العطاء عليهم » ثم تطور المعنى بحيث 


أصبح الديوان يعبر عن نظام أو جهزة انشئت فى الدولة الاسلامية › 
« لحفظ كل ما يتعلق بحقرق الحكومة من الأعنسال والأموال » ومن 
يقوم بها من الموظفين. والعمال 


والديوان بهذا المعنى هو ما يقابل فى الاصطلاح الحديث الوزارة 
أو المصلحة أو م جری مجراها من الاجهزة إلادارية فى الدولة ¢ 


انشاء الديوان فى الاسلام : 


ان اول من وضع الديوان فئ الاسلام هو عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » وكان هدفه الأساسى هو تنظيم توزيع العطاء على المسلمين - ولم 
يكن للمسلمين على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبى بكر 
ديوان مكتوب (أى سجل) ولم تكن لهم بهذا الآمر حاجة وجرت عادة 
الرسول على توزيع المال فى يومه » واذا بقى منه شىء دون توزيع 
حفظه فى بيته أو بيوت أصحابه حتى يتم توزيعه ٠‏ 


ورغم اتساع الدولة وزيادة عدد المسلمين » فان با بكر رضى الله 
عنه قد سار على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام فى توزيع المسال على 
المسلمين من يومه ما لم يضطر لاستبقاء شىء .حتى يتم توزيعه » وقد 
اتد بالل مكافا تننظ .الال الذئ: يطو الى اسحقاكه على نما تسلف 
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( بيت المال ) ولكنه لم يكن ليبقى فيه شيئا الا للوقت اللازم لاتمام . 
التوزيع 2 وقيل أنه عند وفاته ذهب الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه الى هذا المكان فلم يجد فيه شيكا ٠‏ 


ولم يجد أبو بكر رضى الله عنه صعوبة فى السير على هذا المنوال؛ 
خاصة وأنه كان يجرى فى توزيع العطاء على قاعدة ميسرة » وهى 
التسوية بين الناس فى العطاء فسهل عنده أمر التوزيع: « فلما كان زمن 
الاس » فجعل ديوان العطاء نلمقانلة وغيرهم ٠ ٠۰‏ 


اا 0 ا ا 


سبب وضع . الديوان 


7 E قدم من‎ E الناس فى ذلك فقيل : انا ابأ‎ Sa 
ا رایت الأعاجنم یدونون لهم ديوانا فدون أت" النا‎ 


وقيل : أن عمر رضى أله عه ٠‏ استشار المسلمين في فى تدوين الديوان 
فلم يوافق على ابن أبى طالب ٠‏ واشار بتوزيع المال كلما اجتمع للخليفة 
شيم منك » ورأى عتمان. أبن عفان ضرورة وذ الديوان واحصاء الناس 
فيه حتى يعرف.من أخذ ومن لم يأخذ » وأيد خالد. بن الوليد انشام 
الديوان 0 بما رآه من الدواوين فى الشسام 2 وقد أخذ عمر ابن 
الخطاب بهذا الرأى وكلف مسلم بن عقيل ومجموعة من شباب المسلمين 


ببدء تنظيم الديوان ۰ 


وضع الناس ی الديوان على أساس الذسب 4 والقربى من 


كما راعى همر فى تقدير العطام لهم.) السايقة فى الاسلام اوالقربئ 
من رسول الله كد 1 


وقد بدأ وضع الديوان بالعربية:»فى المدينة ؛ فكان يرصد فيه 


( ۱۷ انظم الحكم والإدارة ) 


کے چ ا و ی 


A 


المسلمون » پمراعاة النسب والقربي من رسول الله والسابقة في الاسلام 2 
ريقدر عطام كل منهم »2 وقد التزم عمر بن الخعلاب. رضي الله مشه في 
تدوين المديوان بقواعد اساسية : 


: ب ترتيب الناس فى الديوان‎ ١ 


التزم عمر فى الترتيب السام في. الديوان ان يكون ترتيبهم علي 
اساس الدربي من رسول الله ب ئو هاشم هم قطب الرحا فى الترئيب ٠‏ 
لم من بعدهم حنى تسستوعب فريش ثم من يليهم حتى الستوعب مضر 
وهحكذا وقد رد عمر على الاقتراحات المخالفة لذلك في شان الترثيب بقرله 
« وال ما ادركنا الفضل فى الدنيا ولا برجو الثواب هند اله تعالى على 
ملا الأ بيحمد صلى الله عليه وسلم فهر شرفنا وقومه أشرف العرب ثم 
الأقرب فالاقرب 4 ٠‏ ., ”0 


؟ ل قاعدة التفضيل فى العططاء على اساس النسابقة فى الاسسلام 
والقربى من رسول الله صلی الل عليه وسلم ؛ 


سبق أن بیدا أن ابا بسكر رضي الله عنه رای التسوية بين المسلمين 
في العطام ولم یر التفضيل بينهم » وذان يؤيده في هذا الررى الامام علي 
بن ابي طالب ٠‏ وبه اذ مالك والشافعي ,". ظ 


<2 وقد أعترضس عمر على التسوية وقال لأبى بسكر ( السوى بين من 
اجر الهجرتين وصلى الى القبلتين وبين من اسسلم هام الفتح خسرف 
ليف ! ) ٠‏ : 1 


وکا و أبي بكر « انما عملوا لله وائها أجورهم هلي الله ؛ وائمسا 
الدنيا دا بلاغ الراكب » أي أنه راق أن التفضيل بكرن علد الله ولیس 


وأصر صمر على رأيه وقال : لا اجعل من قاتل رسول الله کمن قاتل 
معو ١‏ .قلعا وضع حمر الديوان أجرى قاعدة التفضول + ١‏ 200 
وعلى هذا الأساس فقد ذكر انه فضل زوجات النبي هليه المسلاة 
و ااا قرفي کن ORT‏ 8 الاب يسم في ا ¢ م (ê‏ شو دوا بخن | 
من اللمماجرين الأول دة الاش م رشق متهم ب والس 44 الموساصس بن 
اث المطلب ,و الممهسي و ااي لكانتهم 0 رسن 9 أله ۾ ألم رشي 1 ذي شيم 


7 5 
۰ اذل بعد الفتح ٠۰‏ وهكذا ٠‏ 
ا 


۰ م« سار عمر فى توزيع العطاء على قاعدة أن لكل مسلم حقا فى 
مال اللسلمين منذ ان یولد الى أن يموت وكان يقول «والله لئن بقيتلياتين 
الراعى بجبل صنعاء حظه فى الال وهو فى مكانه » دون أن يسسعى 
فى طلبه » وكان فى بدء الأمر لا يفرض للطفل الرضيع » الى أن رأى 
إمراة تجبر ابنها على الفطام وهو يبكى ‏ فلما سألها أوضسحت أنها 
تتعجل فطامه حتى يفرض له عمر » فنادى فى التاس من فورة يعدم 
التعجل بغطام الصغير » وفرضص لكل مولود فى الاسلام. منذ. ولادته ,+ . 


هل كان للجند عطاء خاص :, 


كان واجب الجندية فى بدء الاملام يقع على عاتق المنسلمين 
جميعا » فاذا دعي داعى الجهاد هب الناس بقضهم وفضيقهم الى الزحف 
حتى النسساء والأولاد - وفى مقابل هذا الواجب كان توزيع أموال 
٠‏ السلمين عليهم جميعا ٠‏ ولم يفرض الرسول ولا آبو بكر عطاء للجند ؛ 
وكانوا اذا غزوا وحصلوا على غنائم أحذوا نصيدهم مذها حسب الشرع 4 
| إلذى يعطى للغانمين اربعة أخماس الغنيمة ٠‏ 


paran.‏ م ةي ع ا ةا 


( راجع الاسلام والحضارة العربية ‏ المرجع السابق ص ٠١۸‏ ) 


ويبدو أن عمر رضى الله عنه س معدا أن جند الاحناد وألف القيائق 
52 كان يراعى فى تكدير عطاع الجنود اعتبارات الحمل ۾ فقد روى عنه 
قوله « لكن كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف درهم : آلف لسفره ؛ 
والف لسلاحه » وألف هله » وألف لفرسه ونعله » وهذا القول يدل على 
أن الجندى يحصل مقايل عمله على مزيد من العطاء فوق عطائه كسائر 
| | یر 5 : ١‏ 5 ي 
وهذا الأمر واضح من فروضه التى فرضها للجند فى القادسية وفى 
| اليرموك ٠‏ ْ 0 | 
) عمر بن الخطاب للدكتور سليمان الطماوي ص ۱۸۱ و ۱۸۳ ) ۰ 
وقد ظل دیو!ن العطاء الذى أتشأه عمر بن الخطاب يؤدى مهامهء 
0 بن عبد الملك فطرا تغيير جذرى نتيجة اعتبار هذ! الديوان ديوانا للجيش»؛ 
على ما سيجىم ايضاحه قیما بعد ٠ ٠‏ 


١‏ ض 


تطور نظام الدواوين وزيادتها 
.. بدا وضع. الديوان بالمدينة فى عهد عمر بن الخطاب بالاخة العربية 


. كما. وجدت دواوين أخرى منذ البداية » خاصة بالولايات » وكان 
أهمها ديوإن الاستيفام وجباية الأموال ١‏ ديوان اللخراج ( وقد حرق 
العمل فيها فى الشام والعراق على ما كان عليه الحال من قبل » فكن 
ديوان الشام يستعمل اللغة الروميسة وديوان الحعراق يستعمل اللقسة 
الفارسية: » وظك الحال كذلك الي ان كلف الخايفة عبد الملك بن مروان 
احد رجالة وهو سليمان ين سعد ينقل ديوان الشام الى اللغة العربية 
فاتم تعريبه سنة ۸۱ وكما كلف المحجاج صالح بن عيد الرحمن فقام بنقل 
ديوانٍ العراق من الفارسية الى العربية . 


وبتطور الزمن إزداد کید الدواوين وازدادت ھمیتو سسا ودد 
عمالها .مع اتساع رقحة الدولة وازدياد نشاطها 2 وأصبحت هذه الدواوين 
مصالح حكومية با نی المفهوم 0 وتذوعت اختصاصساتها » ووجد منها 
الدواوين المركزية شین العاصمة. 3 يقابلها دو اوين محلية عق الولايات 3 


وكان كل ديوان يلقسم بصفة عامة » وسواء كان ديوانا ' اضليا أو 1 
ديوانا فرعيا الى قسمين : قسم للادارة وقسم للمراجعة (ضبط المصروفات) . 


208 ازم 4 وقد وضع الها د ديوان الأزمة وم كن 
لبثی أمية ذلا ¢ ومعنى ديوان الأزمة أن يكون لكل ديوان زمام ای وسيل 
تمده 5 


ا 


وفى أواخر القرن الثالث ا »؛. في عبد الخليفبة U‏ 
نظلم: فيج بدا ؛ ديوان.. رئييسسن سمى.« دہوان الداز ». واعتبر. ديواناء 
ئيسيا: للولايات. كلها وقسم الى ثلاثة فروع : ديوان. للمشرق »2 وديوان 
للمغرب » وديوان السواد ( العراق ) . E f‏ 0 


د 


وقد وضع هذا الخليفة أصول هذّة الدؤاوين (أى أقسامينا - الادارية ). 
فى يد رئيس واحد + كما وضع او ) (أئ اجهزة الراك والحساياث): 


فى يد رئيس واحد ٠‏ 


بوزارتين احداهما لادارة شئون الدولة والاخرى للمحاسبات . 


وسوف تعرض لذكر أهم الدواوين المركزية واختصاصاتها ¢ . بحسب 


ما أوضدته التطورات التى طرات عليها نعضي الزمن > 
ديوان ١‏ لجيش . 


أوضحنا فيما سبق .ان عمر بن الخطاب كان أول. من أنشا الدواوبن 


وقد كشا ديوان 'لعطاء لتنظيم عطاء المسلمية م أموالهم 2 وكان 


الديوان شاملا للمسلمين بما فيهم الجند الاسلامى . 


وبالرغم من أن واجب الجهاد ‏ كما اسلفتا ‏ كان واجبا عاما على 


جميع المسلمين » وفى مقابل ذلك كان عمر يفرض لجميع المسلمين عطاء 
من بيت المال .» الا اننا نلاحظ مع ذلك أن عمر بن الخطناب قد جند 


الأجناد أى ألف الفيالق » فصير فلسطين جنذا » والحزبرة جنذا 0 


والوصل جا ٭ وكا + بواصنم كل جنه فى القاق او العراق أو فشر 
أو غيرها يتألف من مقائلة المسامين + وبالتالى راعى تقدير العطاء 
للمجند أن يكون شاملا ما يكفى لمؤنثه ومئوئة أهله وثمن وتكاليف فرسه 
وسلاحه : 


فالاصل الأول ومنذ عهد الرسول' أن أموال المسلمين توزع عليهه › 
وأنهم فى نفس الوقت جند الله عليهم أن يهبوا للدفاع عن دينهم كلما دعا 
داعى الجياد » ومئذ عهذ عمر ابن الخطاب »؛ وحين أصبحت دولة 
الاسلام فى سسعة وغنى » وحين تفرغ المسامون للجندية » فقد راعى 
الخليفة ذلك فى تقدير: العطاء : 


وعموما فالواضح إن العطاء ‏ فى الفالب الأعم ‏ له مقابل هو ' 


5 


وا جب الجهاد وفى نعحضص الان يكون العطاء رعاية من 52 الدولة 
وتضامنا وتكافلا اجتماعيا ) كالعطاء المقرر للاطفال والعجائز ( ۰ 5 


ولقد طوأت يمرور الزمن تطورات كثيزة على نظام اا ا 
فا يتعلق: بتترير العطاء: “فاق اميخانا الخطاك قد ارا زمرو ازيمت 
ينظرون اليه على آنه اعانات للمعيشة أكثر من کونه راتبا فى مقابل 
وأجب الجهاد » وقد ابطل هشام بن عبد الملك ذلك ونظم الديوان على 
أنه دیوان امون » وقرر أن لا يأخذ احد عطاء من ديوان الجيش » 
حتى لو كان أميرا أمويا. إلا اذا ذهب الى ميدان القتال وادى الضدمة 
العسكرية أو أرسل من ينوب عنه فى و > وقد أقر الخلفاء العباسيون 
بعد ذلك هذا النظام والتؤموا يهاه 


0 عق اللقهوم أن باقى المسلهية ممن كاثوا فى اساحة 3 اء : 
قد حولوا الى مصارف أخرى كديوان الصدقات » 5-8 کانو! م بن أهلها ٠‏ 


ويذكر ابن تيمية فى كتابه « السياسة الشرعية » إن عمر بن الخطاب 
فل :ديوان العطاف: المقائلة وقورهم . م ونیران الیش فی ا 
الزمن. - i)‏ تيمية: )متيل على أكثرة 18 


ا ا الجيش د بعد تطورد اشتمل على اكثر ا ولاس 
التى: كانت لديوان العطاء ٠‏ 


سس ۳ س 
القواعد المنظمة لديوان انجيش 


اثبات الاشخاص فى ديوان الجيش 
الأول : الوصف الذى يجوز به اثباتهم . 
الثانى : اسس واسباب الترتيب ٠‏ 
الثالث : كيفية تقدير العطاء ٠‏ 
اول : شروط جواز اثبات الأفراد فى الديوان > تراعی فيهم. خم 
20-0 : 
)1( البلوغ ١‏ ْ 
(؟) الحرية ‏ لان المملوك تابع فیدخلن فى عطاء .. صيدة ,أ 


وقد رأى أبو بكر وتابعه e‏ ا شرط الحرية واحا 


. افراد العبد بالعطاء فى ديوان. المقاتلة :. 


اما عمر » وتابعه الشافعى ‏ فقد اعتبر الحرية فى العطاء ٠:“‏ 

(۳) الاسلام » ليدافع عن الملة بعقيدته . 

(4) السلامة من الكفات المانعة من القتال . 

() أن يكون فيه اقدام على الحرب ومعرفة القتال. : 

فاذا قورنت هذه الشروط بالشروط اللازم توافزها فى الجنه 5 | 
العصر الملحديث ٠‏ اتضح أن اهمها تتطلب فى الجندى وهی الشورط؛ الأول 
والرايع ¢ أما الشرط الخامس فهو شرط مفترض ¢ أها الشرط الكانى 
المتعلق بالحرية فقد سقط ولم يعد شرطا لتساوى” الجميع فى الحرية 

وامتناع الرق » أما الشرط الثالث فقد حل محله شرط الجنسية ٠‏ 


كيف يكون القيد فى ديوان الجيش : 


لم يكن التجنيد اجباريا كما هو الحال فى .النظم المعاصرة .؛. بل 


كان الاثبسات فى ديوان الجيش موقوفا على الطلب والايجاب ۰ كا 


للشبخص. أن يطلب :اثباته فى ديوان الجيش باعتباره عملا يتولاه. ولايقوم 


اسم 7 س 

بغيره » اذ كان التفرغ .فيه مشروطا ويكون لولى الامر الاجابة اذا دعت 
الفاح اليه ١‏ 

ترتيب من أثبتوا فى ألديوان : ' 

الترتيب العام : هو ترتيبهم بحسب القبائل والأجناس ختى تتميز 
كل قبيلة عن غيرها وکل جنس عمن خالفه › لتكون دعوة الديوان على 
نسق واحد يزول به التنازع والتجاذب ٠‏ 

“فاذا كانوا عريا : 

كان الترتيب على آساس القربى من رسول الله مَل » بنو هاشم 
هم قطب الترتيب ؛ ثم من يليهم حتى تستوعبا قريش + ثم من. يليهم . 
حتى تستوعيا مغبر.ثم من يليهم.حتى تستوعب عدتان ٠‏ 

واذا كانوا عجما : 


الذئ ا فق فق التصهب'"آها اجان وافا بلؤد + 
فالمتميزون اجناسا .كالترك والهنود ٠‏ 
والمتميزون بالبلاذ كالذيلم والجبل : 
ارون بالاإجنساس 1 البلداث 5 كاك ا قى الاسسلام 
ترتيوا عليها والا فبالقرب من الامير ٠‏ ثم بالسيق الى طاعته ٠ ٠‏ 
آئ ترثيب الؤاخد نهذ الواخد ٠‏ 
المغثير م فو السابقة فى الاسلام ».فان تتكافؤا فى الستابقة » 


قرثبوا بالدين » فإن تقاريوا ترتبوا بالسن » ثم بالشجاعة » فان تقاربوا 
فى الشجاعة فولى الأمر بالخيار بترتيبهم. برايه واجتهاده أو بالقرعة ٠‏ 


الاضل الذى سار عليه الديوان فى: تقدير العطاء .هو الاعتبسار. 


wm PTE e. 


OE INTRO 


وهذا الأساس هو .ولاشك. الاسایں الأمثل ٠ذ‏ فى ديك لسك 


والاجور والذى تسعى جميم النظم الا للوصول اليه بمختلفا 
لوسائل ٠.‏ 


وكان تحديد الكفاية يقوم على الاعتبارات الاكية : 


٠ عدد من يعولهم‎ )١( 

(۲( عدد ما بربطه من الخيل والظهر ٠‏ 

(۳( حالة العلاء وا أئ مستویاتا الأسعاز ۰ 

وهذة الاعتيارات 'كفيلة بتحديهد المرتب الكافى للشخص » والاعتبار 
الثالث منها ذو أعمية بالقة خاصة أذا نظرتا اليه فى العصر الحديثا 
حيث Cu‏ لم ص بلد الى یلد بقوارق خخ ¢ .وكذلك:من وقنا 
EE‏ 

ولهذا قان بعض ا الحديثة يث تهتم بهذا الاعتبار فتلجا الى 

الراتب الى قسمين : قسم ثايت وقسم متشير » وهذا القسم الأشير 


0 للتعديل والتغيير: فى فترات سارح فلن اماف ها وعم رن 
الاسعا. ر من تغيير SG SS E‏ 


کان تكديز الكفاية الأسسن السابقة يكم لمعاة عام ثم ا حال 
الشخصسن بد عام لاعادة التقديز .فان زادت اچاد للماسسسية ١‏ لسك وان 


نقصت نقضص ٠‏ 


وليندو أن الذي .كان يقدر. كزائب هوا حف الكفاية اا الشرؤزى.فة فقط ٠‏ 

واختلف الفقياء اذا قدر الراتب دالكفاية .هل يجوز أن یزاف غلييا؟ 

داك الشافعى Yi:‏ | تجوز الزيادة وان أتسع امال » “ذ أموال : بيات 

رای أبى خنيذة ا a‏ عن خد الكفاية اذا اتس الال لها : 
تشجيعيا لللجند ٠‏ 


ألوقت الذى يصيرف فيه العطاء الصاحيه : 


س 4 اه 


يحب أن يكون وقت العطاء معلوما يتوقعه الجيش عند الاستجقاق . 
وکات تخديد. موعدة مرتبطا بالوقت الذى تستوفى فيه حقوق بيت المال 
سواء كانت تستوفى سنويا أو كل نصف سنة أو كل شهر 6 وعلى هذا كان 


'العطاء يصرق اما سنويا أو كل نصف سنة أو كل شهر ٠‏ 


ؤاذا تآخر صرف العطاء فى مواعيده المقررة وكان حاصلا فن بيت 
المال كان لهم المطالبة به كدين مستحق » فان لم يكن. شاصاد لغاز عن انل 
حقوق بيت المال أو آخرها » كان العطاء دينا على :بيت الال لا يطانب ۰ 
به مع العسر كاى مدين ١ ٠‏ 

آما الخروج من ديوان الجيش ( أى انذهاء الخدمةٍ فی الجيش ٠)‏ 

فاذا كان من جانب ولى الأمر : 

القاعدة أن له يقل جعقن الجيش EA‏ يه 1 عذر 


٠ اقتضاهء‎ 


“ما اذا ' لم وجه السيب او اثر فاميجوزأ» انهم جيش السلمين 


1 لمسثولون عن الدفاع عتهم ٠‏ 


: اها من جانب الجندى..:. 7 : : 

اذا طلب اخراج نفسه من 00 ا مع TS‏ عنه 0 ولو 
العذر المبرر ولم يجز اذا دعت الحاجة اليه ٠‏ 

ما يأزمه به 'الديوان غير العطاء : 


000 اذا نفقت دابة فی الحرب و عنثها ٠.‏ : 
(؟) اذا الور يي 
فی عطاثه ء.. 


: (۴) نققة السفر أن لم تدخل فى تقدير العطاء ٠‏ 
(٤(‏ ف يستحق من عطاء لمن مات أو قتل وان الى .ورثته ٠‏ 
. هل يكون للذرية حق على عطاء مورتهم فى الجيثن :. 
. اختلف الفقهاء فى ذلك : 
زاف :ذهب الى أنه سقطت نفقتهم من ديوان ال لذهاب ٠‏ مستحقه 
ويحالون الى مورد آخر ٠١‏ 202 
ورای بذهب الى استبقاع العطاء كنفقات الذرية 6 ترغيبا للشحمن 
على البقاء فى الجيش وحثا له على الاقدام ٠‏ 
. كما اختلقوا فى حال الشخص اذا حدث له ما لاحر عن الكسب.. : 
رأى قال بسقوط عطائه لانه فی مقابله عدم عمل © 2 
والراى الثائى أن يبقى له العطاء ترغيبا فى التجنيد - 


مع اب جيل عد جد عيمح وياب شد سود أ چ ی اد ل مدا هو ل الس کی ريد ينظ جب يجيي یچ بع و سمت 


ب 858 له 


ديوان الخسراج- 
انشىء ديوان الخراج منذ عهد عمر بن الخطاب ؛ ووجدث الى 
جاتبه دواوين فرعية فى الولايات ٠‏ 


وقد حرص الخلفاء منذ البداية على تعيين عمال مستقلين للخراج 
فن الولايات. الى جانب الوالئ العام للولاية » حتى لاه تجتمع عتساصر 
الق من نكم .وهال في يد ارال وها ما قله عمر ين اللا افك 
خلافته > ولكن فى عهد معاوية كان عمرو أبن العاص قد جمع بين 
الأمرين 3 ولكن معاوية رغب فى تعيين عامل الخراج » فقاوم عمرو 
ولكِنَ فى النهاية انفذ فعاوية زآية ‏ بتعيين غفا ممتقلين الخراخ : ش 


ومثذ العهد الأموى توق الديد ف کان ديوان الخرا 
العاصمة » يدير مالية الدولة كلها » فكان هو الادارة المالية المركزية » 
حيث اعدت جميع ايصالات الاستلام والصزف.» كما وجدث سنجلات 
خاصة بالايرادات والمصروفات » وكان خراج الولايات يحصل بواءسطة 
الدواوين الفرعية فيها » يصرف منه فى شئون الولاية وعمالها وما تحتاجه 
من خدمات ومرافق » والساقى منه.يرسل الى الديوان المركزى فى 
العاصمة ٠‏ 


وفئ عهد عمر بن عبد العزيز » رأى 0 
كل ولاية اهلها والا ينقل منه. شىء الى إلعاصمة »> مكتفيا فى شئو 
الدولة بموارد الذيوان المركزى وما كان يحصل من اقليم السواذ ال 
كان يتبع فى ماليته هذا الديوان ٠‏ 


وكانت العادة فى أيام الامويين ان اللخلفاء ادا جاعتهم جبايات 
الأمصار والأفساق يأتديم مع كل جباية عشر ة رجسال من وجوه الئاس 
واجنادها » فلا يدخل بيث الال من الجبساية ديتار ولا درهم حتى 
يحلف الوفد بالل الذى لا اله الا هو ما فيها دينار ولا درهم الا أخذ بحفه 
وأنه فضل عن أت أعطيات اهل ٠ j‏ البلد من المقاتلة وألذرية » .بعد أن ١أخذ‏ كل 
ذى حق نحقه ٠‏ ش 1 


A — 


» راجع الحضارة الاسلامية فی الق رث ا رابع المجرى لكدم عتز 
ترجمة الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريدة ‏ جزء أول ص ٠١١‏ 
والهامش »4 ٠‏ ش ١ ١‏ 


ما يشترط فى عامل الخراج : 


لعل ادى بيان فنا قرط فى عامل :الخراج نا ذكزة: ابو نرف 
رفنى الله عنه » يقول ابو يوسف فى-كتاب الخراج : 


E 0‏ الله أمير اللؤمنين آن تتخذ قوما من أهك الصلاح 
ايق والأمبانة قتوليهم الخراج . ».من وليت مثهم .فليكن .فقيها الما 
مشاورا اهل الرأى عفيفا لا يطلع ' الثاسن مته على عورة ولا .يخاف فى 
الله لومة لاثم » ما حفظ من حق وأدى من أمانة احتسب به الجنة » 
ل ل لل تن 
ان شهد ؛ ولا يخاف.منه جور فى حكم اذا حكم o (U oie‏ 


وتقدم الى من وليت ألا يكون عسوفا لأهل عمله ولا محتقرا 5 
.ولا قشتخفا بهم » ولكن يلبس لهم جلبابا من اللين يشوبه بطرف من 
شدة والاستقصاء من غير أن يظلموا أو بحملوا مالا يجب عليهم ؛ واللين 
على المسلم » والغلظة على الفاجر » والعدل على آهل الذمة » وانصاف 
المظلوم ؛ والشدة على الظالم » وانئصاف الئاس ..٠‏ ».. 


اختضاضاث غامل الخراج وضؤابظ غمله : 


ؤكان عامل الخراج مكلفا بتخضيل كل الاموال المفزوضة على 
الرعية من جزية وخراج وور وو 


وكان اللخلفاع يشددون فى مراعاة الحق والعدل ¢ فى تحصسيل 1 
الاموال » يقول الخليقة العظيم عمر ين الخطاب : 


كلا واثى نا وجدث.صلام هذا المبال الا بثاذف : أن يؤخة من 
حق + وأن يعطى فى حق » وان يمنع من باطل » . 3 


ا 4 د 


ويقول أبن تيمية فى كتابه السياسة الشرعية )٠۲(‏ : 

» والذى على وی الأمر أن يأخذ المال من سقه )2 وأن يعطيه فى 
حقه » ولا يمنعه من مستحقيه » وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ : 
اذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول : اللهم انى لم آمرهم أن يظلموا ` 
حلقك » أو يتركوا حقك » . 1 


وأبو جعفر المنصور كان يقول : ان من العمد التى يعتمد عليما 
الحاكم : عامل ل خراج يستقصى ولا يخللم + أى لا يفرط ف ى حمق ا 


. ولا يتجاوزه فيذللم الرعيسة ۰ 


فالأساس الأول فى عمل صاحب الخراج هو مراعاة العدل المطلق » 
بتاحصدل 0 كاملا يدوت زیادة أو اعد 2 0 ال يكون هناك 


وكمة ساس آخر وهو مراعاة ظروف الرعية عند المطالبة بالحقوق, 
وعلى سبيل المثال ٠‏ فقد كان عمرو بن العاص يرى أثناء ولايته على 
دسر ۲ ان » الذى د يصلح E‏ البلاد ويتديها ویڌر 3 طنيها فيها ۰ ولا 
يستادى خراج ثمرة الا فى أوانها وان يصرف ثلث ارتفاعها ( خراجها 
ومواردها ( دن عمل جسورها وتريتها &. 


ولذلك فحين كتب اليه الخليفة عمر بن الخطاب يستعجل خراع' 
مصر كتب اليه « ان أهل الأرض استتظرونئ الى أن تدرك غلتهم » 
فنظطرت للمسلمين ؛ فكان الرفق خيرا من أن تخرق بهم » فيصيروا الى 
بيع هالا عتي لهم عد ظ 


وعلى العموم فقد كانت المستحقات تحصل وفقا لاسن واضسخة 
مئيتة فی سحادت الدواوين حتی يحرق العمل على مقتضاها )» ونورد ۰ 
بعض هذه. الاس فيما: : يلى مسسئقاة مما ورد في .كلاب 0 ا 
و و و و 


أولا جه وشح الحدود لكل بلد بحيث لا يشاركه فيه غيره » وتفصيل 
نواحيي اليلد أو اله شسسیاع کي كل ناحية : اذا دعسا الى ذلك اختلائب 
الأحكام 1 


' ثانيا . ذكر حال البلد ٠.‏ هل فتح عنوة أو صدها » وما تخضع له 
أرفسه : 


2 متك لمي ل ل 


۷ ت 


العشر 0 الا ٠‏ قاذا كان المستحق من العشور لم يلزم اثبات 
واذا ET TO‏ الجا عات كن اراد 
يمتحق على الأرض دون الزرع ٠‏ : 


الا اما أن يكون فى حكم الاجرة 5 حكم الجرية 0 


فان كان فى حكم الاجرة لم يلتزم تسمية أصحاب الارض › لان 
الجميع متساوون فى أدائه ٠‏ وان كان في حكم الجزية لزم تلسميية آصحاب 


الارض ووصفهم مسلمين او غير مسلمين لاختلاف الحكم تبعا لذلك ٠‏ 


ثالكا ‏ ذكر أحكام الخراج الطليقة EE‏ واب مقافي 
( بالنصف أو الربع مثلا ) أو هو رزق مقدر على خراجه ٠‏ 


رابعا ‏ ذكر من يوجد فى البلد من أهل الذمة وما يلتزمون يه 
طبقا لعقه الجزية + , 

تبه كرد قن اليك ون سادق واا و ا 
ما يؤخذ متها حقا لبيت المال » وذلك بحسب ما يستخرج ج منها فعلا ٠‏ 


شاد سا - بیان أموال غير المسلمين التى دخلت فى البلاد المتاخمة 
لدار الحرب وما د يستحق عليها نتيجة عقود El‏ ¢ واثبات أحكام 
الصلح فى الديوان ومفدار ما يؤخذ عنها من عشور آب. اكثر مثها واحوال 
الزيادة والنقصان فيها ٠‏ . 


.وكانت هذه القواعد واضحة للجباه » كما هى واضحة للأفراد حتى 
لا يحدث حيف من الجابى » ولا ضياع لاموال الخراج 


ب ألا بس . 


ديوان البريد 


كان معاوية أولي من أنشا فى الدولة الاسلادية نظاما للبريد ) وكان 
ميخمها في الأصل لخدية أغسر اس الدولة ثم أببح للرحيسة بعمد ذلك 
استعماله في ا رسائلهم وكان ديوان البريك مني أهم الوسداتث الادارية 
٠‏ فى الدولة الاسلامية »> وهو يقابل اليوم فيما يثعلق باستصاصاته الأديلية 
مصلحة البريد » 


ا 


وقد عسل البريد قي مهد عبد اللاك بن دروان بر فلي مه ؛ 
ad‏ يبحمل البريد الب 0 | قي مساعة, مني ليلى أ 0 2 ريما 


ثم اضسيف الى عمل البريد وهو نقل الرسائل » اختصاص هام 
آخر » أذ كلف صاحب البريد بتقسسل اخبسار ولاة الدولة وعماليسما الى 
الخليفة فى جميع شئون نشاطهم كما بنقل اليه أخبار الرعية ومشاكلها ٠‏ 
ولد روي عن بي ب ل دفر اللمتعسور فود » مأوددلتك أن شون قلبى بابي 
أعف من أربعة هم عمد اللك له يصلح اك بهم كبا له يصلح السرير الا 
باربع قوائم ؛ قاض لا تاهذه فى الله لومة لاكم +وصاحب شرطة ينيف 
الضسيف من الاو ؛ وساب سر اچ ب نکس وله يللم › ومساحب بريد 
يكتب لي بأخبار هؤلاء على السسة » ٠‏ 


وبلغ من اننظام البريد فى عهده أنه كان اذا على المغرب وافان 
البريد بأسعداث الدرلة واخبارها في التهار ؛ واذا هلى الصبح وافاة 
ا البريه بما سدث في الدولة اثناء الأيل ٠‏ 


ووسائل نقل البريد كانت متعددة ؛ 


١‏ س فکان ينقل بطريق الخيل ٠‏ فکائت الطرق تقسم الى مراحسل 

كل منها اثنا عشير ميلا » وتنشا في كل مرسلة مصسطاك بها شيول وعهمال» 

.ناذا وهل سامل الرسائل الى أي مرسلة ؛ وقد تعب فريك امن استبواله 
بآخر من المسطة » كدا يمكن استبدال سامل الرسائل ننسه ٠‏ 


5 YY 


وبذلك تصل الرسائل بسرعة » حتى قيل ان بعض الرسائل تصل 
الى مسافات شاسعة فى نفس اليوم ٠‏ 


'؟ ‏ كما استعمل الحمام الزاجل ( للبريد الجوى ) فى نقل الرسائل» 


وقد بلغ هذا النوع من الخدمة آوجه فى عهد المماليك فى مصر ٠‏ 


٣‏ . كما كان البريد فى بعض الاحبان يستعمل عربات تجرها 
الخيول وكانت هذه العربات تسستعمل فى حالات الطوارقىء فى ذفقل 


٠ الجتد‎ 


كما اوضحنا من قبل > لم تكن مهمة صاحب البريد هى مجرد نقل 


الرسائل » بل انه كان يقوم بعمل اخر » ذا أهمية بالغة » اذ كان عينا 
للخليفة على عماله © فكان عمله اشيد يأعمال ‏ المخابرات » وكانت له 
. عيون يمدونه بالأخبار » ولذا كان يطلق عليه « صاحب البريد والأخبار » 


وكان ينقل إخبار الولاة والعمال ويكتب التقارير ضدهم ومن أمثلة ذلك 
تقرير رفعه صاحب بريد بغداد الى الخليفة : المتوكل ضد حاكم بغداد 
المدعو محمد بن عبد الله > يبلغه فيه ان هذا الحاكم اشتر شترى جارية بماثة 
لقن درهم وانشعل بها عن شكون الئاس )0 وأن أمير المؤمنين لا يحب 

أن یری بخداد فى سخط ؛ لآن أمير المؤمنين يجد صعوبة عندئذ هی أقرار 
النظام €( ۰ 


ركان صاحب البريد يختص بتعيين سائر عمال البريد فى الأقاليم” 
وجميع موظفى هذه الدواوين ويقدر رواتبهم » ويشرف على اعمالهم › 
وكان الى: جانب ذلك. مسئولا عن ٠شبكة‏ الطرق المنتشزة فى سائر انحاء 
الدولة 42 وكانت ذف الشبخة مرصودة ومبيذة فی سحلت الدريد وفى 
خرائظ البريد التى كان يعدها موظفون معينون لهذا الغرض »2 وكان 
يستفاد بها فى حالات التحركات العسكرية » كما استفاد بها العلماء 
والجغرافيون فى ابحائهم العلمية . 


ولبيان مدى أهمية هذه الوظيفة واختصاصض صاحيها يكفى أن 
ترسجيع” الى عهد . بولاية: بريد لبيان ها ينادان a‏ البريد > وهو 
عهد. واري.. فى. كتاب الخراج- لانن_ قدامة ة ( راجع الحضارة الاسلامية' فى 
القرن. الرابع. الهجرى لآدم. متز ترجمة. أبو ريدة.الجسدء الأول ص ٠١١‏ ) 
وقد جاع به ۰ : : 


م ل ل ل لس وم يصعي وجي يج« ara‏ مد 


ا لاس 


على صاحب البريد « أن يعرف حال عمال النشراج والضياع فيما 
يجرى عليه أمرهم ويتتبع ذلك تتبعا شافيا » ويستشفيه استشفافا بليثا » 
وينهيه ( أى يبلغه ) على حقه وصدقة وان يعرف حال عمارة لابااي: 
وما هى عايه من الكمال والاختلال > وما يجرى + عى امور الرعية » فيما 
يعاملون به من الانصاف والجور والرفق والعسف » فيكتب به مشروحا.. 


.وان يعرف 7 عليه الحكام ) القضاة) فی حكمههم وسيرهم وسائر مذاعبهم 


وطرائفهم ٠٠‏ وان يعرف حال دار الضرب (سك النقود ) وما يضرب 
بها من العين والورق ( الذهب والفضة ) » وان يكون ما ينهيه من 
الأخبار شيئا يثق بصحته وأن يعرض للمرتبين لحمل الخرائط فى عمله 
ويكتب بعددهم وأسمائهم ومبالغ أن زاقهم وعدد السكك فى جميع عمله 
وأميالها ومواضعها » ويوعز الى هؤلاء المرتبين بتعجيل الخرائط المنفذة 


على يديهم » والى الموقعين باثبات المواقيت وضبطها حتى لا يتآاخر 
' أحد منهم عن الآوقات التى سبيله أن يرد السكة فيها » وأن يفرد لكل 


ما يكتب فيه من أصناف الآخبار كتبا باعيانها » فيفرد لأخبار القضاة .. 
والخراج والضياع وارزاق الإبايام ونحو ذلك كتيا 0 ليجرى كل كتاب 


© فى موضحه »ا 


عل XK‏ عاو 


هذه خلاصة عن اهم الدواوين المركزية فى الدولة نكتفئ بها عن 
ذكر -جميع الدواوين » التى وجدت وتعددت » واختلفت من عصر ألى 
عصر »2 أما بالنسبة لما يقابلها من دواوين اقليمية أى دواوين الولايات » . 
فقد كان لكل ديؤان من الدواوين الرئيسية فى العاصمة ديوان ممائل ذه 
فى الولايات » اهم الدواوين الاقليمية التى وجدت فى الولايات هى 
ديوان الخراج وديوان الرسائل وديوان الزمام الذى يختص بمراجعة 
حسايات الولاية ٠‏ 


} ۸ س نظم الحكم والادارة ( 


35 2 
عمال الدولة. 
عرض تاريخى 


5 


كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار العمال حسبه الكفاية 


بحست طبيعة العمل الذى يتولاه كل منهم ٠‏ 


0 
0 


وكان يختارهم من أهل الصلاح والدين والعلم . 


كما كان يراعى فى بعض ألاحيان مكائة الان فين فظن ا 
فى نظر من يولى عليهم ٠‏ فكان يولى امام القبيلة عليها مراعاة للنظم 
الاجتماعية فى ذلك الحين »2 وكان يختار العمال على هذه الأسس فقط 
وباختياره هو » ولم يقر طالب ولاية على طلبه بل على العكس من ذلك» 
روى أنه لما أتاه أحد كبار المسلمين ( فى بعض الروايات أنه العباس 
عم الرسول وفى بعضها أنه أبو ذر الغفارى ) وطلب اليه أن يوليه ولاية 
قال عليه الصلاة والسلام : . 


« إنها لامانة » وائها يوم القيامة لخزى وندامة » الا من أخذها 


. بحقها وونى الذى عليه لبا » كما قال عليه الصلاة والسلام « ومن ولى من 


أمر المسلمين شيئا فولى احدا عليه محاداة فعليه اللعنة الى يوم الدين» ٠‏ 


وهذة الأحاديث الكريمة تدخ تتضمن 'قواعد أساسية : 
١‏ لأن العامة نستو. جب الحساب 4م الله وامام ا 


ان الحاكم مريت ف ا لمان بل هو مقيد باختيار 
الأصلح .دون نظر الى صلة أو قربى أو أى سيب آخر 005 


أن التفاضل بين الناس فى الاختيار للوظيقة العامة لا أساس 
له الا الكفاية والامانة ٠‏ ومنالأمثلة على الاختيار » اختياره عليه الصلاة 
والسلام عبد الله ابن رواحة عاملا على المال اذ أرسله الى خيبر 
فارادوا أن يقدموا له هدية فرفضها وقال لهم « انما أتيتكم من عند أحبه 


س ۷8 سه 


الناس اد » وانتم ابغض خلق الله الى وما حبى له وبغضى لكم بحاملى على 


وكان من بين أعوان الرسول ومستشاريه من سموا بالدقيا » و 
من المهاجرين والأنصار وسموا كذلك لأنهم ضمنو! للرسول اسلام قومهم: 


وكان له عدد كبير من الكتاب بلغ عددهم أثنان زأربعون » منهم 
على بن ابی طالب وعبد الله بن رواحة وعمرو بن العاص وغيرهم وكان 
لكل كاتب اختصاص معين » فكاتب للعهود والصلح » وآخر يجيب على 
رمائل الملوك 3 وكاتب للخناشم وكاتب لآموال الصدقات ٠‏ الخ وكان أحد 
الكتاب يحمل خاتم الرسول عليه السلام » وبعضهم يترجم من الفارسية 
والرومية والقبطية وغيرهم كما عين القضاة. ومقرئى القرآن . 


فى عهد أبى بكر : 


سار أبو بكر سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام واحتفظ بالعمال 
الذين عينهم ولم يغير أحدا منهم الا للضرورة وكان يتولى بنفسه تعيين 
الولاة والعمال على الولايات التىقسمت اليها الدولةواقاليمها » .وان كان 
قد ترك لهم حرية اختيار القضاة ثم يعقد ولاية القضاء لمن اختاروهم 
وعندما اتسعت أطراف الدولة وامتدت خارج شبه الجزيرة العرببة » نقد 
رأى أن الحكمة تقتضى توسيع سلطات قواده فى العراق والشام » وعهد 
الى كل منهم ان يولى العمال فى الأراضى التى يفتحها . ١‏ 


وفى عهد عمر بن الخطاب : 


سار الخليفة الثانى لرسول الله سيرة رسول الله وخليفته الأول فى 
اختيار الولاة والعمال » لا اساس الا الكفاية للعمل ولخدمة الرعية ء 
والعامل الأولى بالاختيار هو. الكفء فى عمله ؛ القوى فى أدائه » المهاب 
بين الناس » العالم بأمور دينه ودنياه ٠»‏ 


وهو يختار الولاة والعمال لصفاتهم وكفايتهم فقط › ولا يحايى 
ولا يجامل: رجلا ولو كان من خيار الصحابة ٠‏ 


يقول عمر بن الخطاب لسعد بن ابى وقاص حين ولاه على العراق 
٠‏ « والله ما وليتك لنسب ٠‏ فلا يغرنك من الله ان قيل خال رسول الله » 
فأنه ليس بين أحد وبين الله نسب » ٠‏ 


ا 
وهو يرعى القواعد والمبادىء بالنسبة لنفسه ولغيره : 


يقول رضى الله عنه عن نفسه « لو علمت أن أحدا أقوى منى على 


هذا الأمر » لكان ضرب العنق أحب الى من هذه الولاية » ٠‏ 


ويقول ايضا » « انى لاتحرج أن استعمل رجلا وأنا اجد أقوى 
.مئه ) ٠‏ : 


عزل عمر واليه على الشام شرحبيل بن حسئة » واضاف عمله الى 
معاوية. ابن أبى سفيان » فجاء الوالى المعزول الى الخليفة يسأل عن 
سبب عزله » فقام عمر فخطب فى الناس » وبر ساحة الوالى المعزول 
وقال : « ايها الئاس انى واه ما عزلت شرحبيل عن سخطة » ولكنى 
أردت رجلا أقوى من رجل » ٠‏ فهو دائما يختار الوالى من أهل العلم 
والورع ويشترط فيه أن بكون قويا » وأن يكون مهابا فى تواضع ٠‏ 


يقول أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فى ذلك « اريد. رجلا اذا 
كان فى القوم وليس أميرهم » كان كأنه آميرهم » واذ! كان أميرهم كان ٠‏ 
كانه رجل متهم » كما كان يحرص على أن تتوفر فى العامل الصفات 


الانسانية الحميدة » واخصها أن يكون رحيما بالناس > وكذلك فقد سار 


على سنة رسول الله فى عدم تولية من يطلب الولاية ٠‏ 


ولعل الملقصود يذلك أن الاختيار مرحده الى تقدير ولى الأمر 
لا الى طلب من يريد العمل © ولا وصفه أو مكانته أو تأثيره 8 


كذلك فان الوظائف الكبرى لاينيفى أن تشغل بناء على طلب طالب 
وائما هى موكولة الى حسن اختيار الخليفة » وهذا هو المبدا المستقر فى 
رئيس دولة يطلب ولاية الوزارة مثلا ٠ ١‏ 


٠‏ وكانت المدينة فى أيامه أشبه بمدرسة يتخرج فيها العمال والقواد 
والأمراء فاا يمحت الى الأمصار الا من اختبره فى الجملة ٠‏ 


کان کعپ بن سوار .جالسا عند عمر 0 فجاعته امراأة تشكى زواجهاأ 
فقال أكعب : أفض بينهما ٠‏ فما قضى بينهماً بما أعجيه وما لم يخطر 
له یال 4 قال اکعب : أذهبي قاضيا على البصرة 3 ش 


ل ۷¥ لم 


وساوم عمر على فرس فركبه لاختياره فعطب ۰ فاراد عمر رد 
الفرس لصاحبه فرفض. ٠‏ فقال له عمر : أجعل بيئى .وبينك حكما .- 
فاختار الرجل شريحا » فكان قضاؤه على أمير المؤمنين بان ياخذ 
ما ابتاع أو أن يرده كما أخذه » ومعنى ذلك أن عمر لا يسستطيع رد 
الفرس لصاحبه » قال عمر : « وهل القخباء الا هكذا » ٠‏ وبعثه قاضية ' 
على الكوفة » وأنه 37 يوم عرفه فبه » وبقى شريح قاضيا بالكوفة. 
ستين عاما: ٠‏ 


وكان عمز اذا اختار اثوالى لا يتركة وشانه بل يحدد له الاسس 
والقواعد العامة التى يسير عليها فى عمله » وتكون مئاط محاسبته » ` 
فكان فی الغالب يضمن هذه الشروط فی کتاب الولاية ( قرار التعيين ) 
ويشهد عليه من حضر من الارن والانصار ٠‏ 


وكان من هذة الشروط ألا يظلم أحدا فى محسد ۵ أو عاله » و لايستغل 
منصبه لفائدة أو مصلحة » وأن يوصل حقوق المسلمين اليهم والا يضربهم 
ليذلهم وان يكون من اعل الحم والرحمة » وان يحكم بين الناس 
بالعدل ٠‏ 1 ظ 


ومثل هذه القواعد كما كانت ترد فى كتاب الولاية » كانت ترد 
وأمثالها فى الكتب التى يوجهها الى ولاة الأمصار » وف الخطب العامة 


. فاذا اختار عمر الولاة واصدر اليهم توجيياته كان لا يكف عن 
مراقبة تصرفاتهم ومحاسبتهم » وكانت الرقابة على أعمالهم تتم عن طريق 
عيون له على هؤلاء الولاة ينقلون اليه اخبارهم وأفعالهم » وعن طريق 
شكاوى الرعية التى كان بابه مفتوحا لها جميعا ولم يتردد عمر قط فى 
محاسبة الولاة مهما علا قدرهم بمجرد أن يصل اليه الخبر أو الشكوى 7 


فقد حاسب سعد بن أيى وقاص > خال رسول الله وفاتح المراق ٠‏ 
رقائد جيوش المسلمين » عندما نسبت اليه اتهامات أثناء مدة ولايته 
للعراق › رأى عمر أن يوفد محمد بن مسلمة لتحقيقها فقام بتحقيقبا 
علنا فى المسجد وقد ثبتت مراءة سعد فى التحقيق » ولكن عمر قرر أنه 


لض ~~ 


حقق من باب الاحتياط ودرءا للاتهامات مع ثقته بمكائة سعد وبراعته 
وافتراء الئاس عليه ٠‏ 


وفعل مثل ذلك مع ابى موسى الأشعرى ومع خالد بن الوليد ومع 
عمرو بن العاص حين استقدمه هو وابنه من مصر بناء على شكوى أحد 
المصريين الى عمر من إن ابن عمرو ضربه » وتاكد من صدق الشكوى . 
فاتاح نلمصرى أن يقتص من ابن عمرو » وقام الشاكى بضريه فعلا » كما 
أباح له ان يمر بالدرة على رأس عمرو لآن ابن عمرو 0 سلطان 
أبيه الوا بن الشاكى عفا عن عمرو ٠‏ 


عنس اي رن نه قال شعرا يعد موضع الشبهة 
ما يحرمه مما يجوز لغيره ؛ حفظا للهيبة والقدوة للحاكم ٠ ٠‏ 


ا كتب لعمر بن الخطاب النجاح فى ادارة الدولة » 5 
الذاتية من كفاءة وايمان وقوة وتجرد 4 ولما التزمه من قواعد فى اختيار 
عماله 4 وما وضعه لهم من ضوابط وقيود على تصرفاتهم ¢ وما فرضهٍ 
عليهم من رقابة متحددة الأساليب 6 من عيون له فى كل مکان ¢ ومن 
اتباعه لسياسة الباب المفتوح' بالنسبة للرعية » واباحته لأى فرد من 
الرعية أن يتقدم اليه راسا بشكواه ضد الولاة والعمال » ومتابعته لكل 
ما يصل الى غلمه من خط منسوب اليهم » واخذ من يثبت خطؤه 


وقد توسعنا فى بيان المبادىء التى سار عليها هذا الخليفة العظيم » 
لما امتازت به أساليبه الادارية من اصالة ولما تحقق بها من عدالة » جعلت 
ا عمر بن الخطاب ووضعه فى مكان ا بين صفوف القادة 

الاداريين 0 


فى عهد عثمان : . 


كا عفان :وهو يشير غل ها ار عليه تخليفكا مسرل اله قن 
اختيار العمال » واستبقى الكثيرين ممن 'تم: اختيارهم فى عهد عمز .٠‏ 


الا أنه 57 ترات فى عهده كان الها ار لى سياسته وحكمه » 
وكان ليها فى ا ارا اليمة ٠‏ 


كلا؟ ب 


ذللى أن ثراء الدولة وأموالهيا وترامى أطرافهسا : لم 5 فى 
وسعه أن يسيطر على كل نشاطها . 


٠‏ كذلك كانت شيخوخته سببا فى ضعفه وتسامحه كما أن أقاربه من 
ہنی أمية كدو شديدى التاثير عليه.فاعتمد عليهم ٠‏ 


بدأ الخروج عن قاعدة الكفاية وحدها كاساس للاختيار .٠‏ 


فولى عثمان الكثير من العمال من أقاربه وأقطعهم أفوالا كثيرة 
وحصلوا هم على أموال كئيرة وكاتوا من أسباب الكؤرة جى جتان 0 


وقى عهد على بن ایی طالب : 


بدأ على بن أبى طالب فعزل ولاة عثمان على الآمصار وتبع طريقة 
إسلاقه فى اختيار الولاة وكان يتابعهم بالنصح والمشورة ٠‏ 


ا ار اتان سوام اک که تسد ان دل 
من سلطة ولاته على الأقاليم حق اختيارهم. فقد جاء فى كتابه الى الأشتر 
النخعى حين ولاه مصر ( ولم ينفذ لقتله ) ما يأتى : 

باق انظ افق امور عانق كاتشمليم اختيارا ولك رل اة 
'وإثرة فانها جماع شعب الجور والخيانة » ٠‏ 


وهكذا يددو أن الاساس هو الاختيار ¢ وان المحاباة منهى عنيسا 
فى اختيار العمال ٠‏ 


. فى العهد الأموى : 


٠‏ خان معاوية من دهاة السياسة 'والادارة والحكم ساعده على ذلك 

استعداد طبيعى وتجربة طويلة بدأت منذ كان احد کتاب رسول الله 

وعاصر أبا بكر وعمر وعثمان وتولى الشام' عشرين سنة فتمرس بالادارة 

واطلع على نظم الحكم والادارة فى بلاد ذات حضارة وادارة قديمة فلما 

"وى الحكم حافظ على أصول الادارة فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين . 
وما خرج عليها الا اذا دعت ضرورة نجسي المحيط الجديد والتحول الذى. 
اقتضاه الخروج من البداوة الى الحضارة » وكان. يحسن اختيار الولاة 

,اسوق ة بأسلافه العظام ولكنه كان يتحرى اختيار الأكفاء من بنى أمية عمن 
ش يثق فيهم مثال زياد بن أبيه وعبد الملك بن. مروان ٠‏ 


ات 


ٍ وكا معاوية أول من أباح تغيين TT‏ ق بعضص اعمال الدولة, 
فى شكون المال ٠‏ 
> ركان تماق قبل كلق Re E‏ 


و 


أما عمر بن عيد العزيز فقد عزل كل الولاة وعين أصلح الرعية ٠‏ 
فى العهد العباسى : 


وفى عهد العباسيين سار الاختيار أيضا غلى اساس الكفاية وان" 
كان الولاء للدولة الجديدة اساسيا فى الاختيار فعزل جميع ولاة بنى, 
امية وولى بدلهم وكانوا يميلون أيضا الى الاختيار.من بين آل العباس 
بل وفى الغائب من الفرس ٠‏ 


يقول أحد المؤلفين فى التاريخ الاسلامى : 


« وفى العصر العباسى الأول سيطر الايرائيون (الفرس) على 
العياز الحدارى كله فى حاضرة الدولة وئ الولايات روغیوا على جاع 
دواوين الحكومة وتولوا مناصب الولاية على البلدان والوزارة منذ فجر 
الدولة وكان الوزراء الظاهرون فى العصر العباسى الأول كلهم من 
الفرس فابو سلمة الخلال اول وزير عباسى ( وأول من أطلق عليه لقب 
وزير فى النظام الادارى الاسلامى ) ولى” فارسى ويعقوب بن داود 
وزيز المهدى والوزراء من آل يرمك ومن بنتى سهل وغيرهم كثيرون كلهم 
من الفرس 4 » : 


) 0 ٤ه‏ الاسلام والحضارة العربية فی ا ا فن“ 
القاهرة 141۸ )۰ 


. ويدات ظواهر جديدة فى شئون العمال فقد ظهرت وظيفة الوزير 
لول مرة فى عهد بنى العياس كما سلف » كما تعدد الوزير فى عهسد 
أنه کف التصور كينها انشئة فى وت الميكاف: یوان لجال نی 
شئون تقليدهم وعزلهم ٠‏ ا 


ذكان الرقية. ول من انها خضب قاض الققاء وجل ائه كين 
قضاة الاقاليم وعزلهم » وبذلك فصل بين, السلطة القضائية والسلطة 
التنقيذية ٠‏ 


ع A)‏ سه 


ومئذ عهد المعتصم .وماتلا هذا العهد ازداد اختيار عمال الدولة من.؛ 
غير العزب من الترك والمماليك والإعاجم وكثر هنهم الولاة وعمال الاقاليم: 
بل نولوا الوزارة - وصاروا فى بعض الأحيان اقوى من الخلفاء فكائول 
يختارون أعوانهم من عمال الأقاليم والولاة دون نظن الى الكفاية مما" 
عجل بانهياز دولة بنى العباس . | 


القواعد الأساسية لاختيار العمال 


قلنا أن دولة الاسلام: اساسها العدل والشورى فالعدل انسآمن: 
املك ٠‏ ْ ٌْ ْ 

ذلك :فك اروا من البداية اهقفار الفمال (الوطفيق) مات 
أداء الامانات » فالقاعدة هى أن على ولى الآمر أن يولى على كل عمل 
ابلح من يجده له ۰ ٠ N ٠‏ 


قال عليه الصلاة والسلام « من ولى من امر المسلمين شيئا فولى 
زجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله » ٠‏ 


لذلك فان الواجب على الحاكم ٠‏ وكل من دخل فى اختعاصه أن 
يعين العمال من أى مستوى أن يراعى قاعدة اختيار الاصلح ٠‏ 


ولا يقدم رجل أنه طلب الولاية » .بل ذلك سبب المنع ». فقد رد 
رسول الله على بعض طالبى الولاية « انا لا نولى أمرنا هذا من طلبه » 


فان عدل عن الحق الى غيره » لمحبة أو قرابة أو عداوة فقد خان 


الاحاديث : قال عليه الصلاة والسلام لابى ذر فى الامارة « انها 
لامانة » وائها يوم القيامة لخزى وندامة الا من أخذها بحقها » وأدى ' 
الاق قلي لهات 


وقال عليه الصلاة والسلام « اذا “ضيعت الأمائة فانتظر الساعة » 
قيل : وما اضاعتها ؟ قال « اذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة ». 


وعلى هذا فان الحاكم عليه انيختار أصلح.من يجد » فاذا لم يوجد. 
من هو ضالح لتلك الولاية (الوظيفة) فان عليه أن يختار الأمثل فى كل, 


- متصب بحسيه وأذا قعل ذلك بعد الاجتهاد التام » وأخذه الولاية بحقها » 


: فقد أدى الأمانة. وإن ا يعض اور و من غيرم اذا لم 
. يمكن ا 


وینیغی أن يعرف ا ب فان الولاية لها ركنان 
'القوة والامانة ٠‏ 


( راجع السياسة الشرعية لابن تيمية ) ٠‏ 
قال تعالى ( ان خير من استاجرت القوى الامين ) ٠‏ 
وقال تعالى ( انك اليوم لدينا مكين أمين ) ٠‏ 


3 


0 كل ولاية بحسبها ‏ 0 فى آمارة الحرب ترجع الى 


والقوة فى الحكم بين الناس ترجع الى العلم بالعدل الذى دل 
عليه الكتاب والسنة » والى القدرة على تنفيذ الاحكام . 


والامائة : ترجع الى خشية الله » وألا يشترى باياتة 'ثمنا قليلا » 
وترك خشية الئاس ٠‏ قال تعالى ( فلا تخشوا الناس واخشونى > 
بولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا » ومن لم يحكم بما إنزل الله فاولئك هم 
الكافرون ) ٠‏ 


ما يختص بالعمال من نقليد وعزل 
( تعيين الموظفين وعزلهم ) 
EE‏ 7 تقليد العمال : 
القاعدة : أن كل من جاز نظره فى عمل ( اختص به ) صح منه 
تقليد العمال عليه فالسلطان المتولى لجميع الأمور ووزير التفويض 


«والعامل عام الولاية يجوز له تقليد العمال ولايجوز ذلك من وزير التنفيذ 
.لمفرده ٠‏ 1 


2 
ثانيا - من الذى يجوز تقليده العمالة : 


القاعدة فى الاختيار هى فى الكفاية والامانة ٠‏ 


فان كانت العمالة عمالة تفويض بان كان للعامل أن يقلد غيره 
عمالة التنفيذ ٠‏ ْ 


ثالثا ‏ ما يصح به التقليد ( التعيين ) : 


يصح التعيين ممن يملكه نطقا ( 1ى شفاهة ) كما تصح به سائر 
العقود ويصح التعيين كتابة ( خطا لا لفلا ) على خلاف العقود إلخاصة ` 
اعتبازا بالعرف الجارئ فيه .» وهذا اذا كان التقليد مقصور! عليه وئيس 
عاما متعديا يجيز له استنابة غيره فيه ٠‏ 


فاذا كان تعيين العامل فى عمل كان يتولاه غيره وكان العمل مما " 
لا يصح الاشتراك فيه اعتبر تعيين الثانى عزلا للاول كما يعتبر عزلا مع 
جواز الاشتراك اذا لم يوجد عرف جارى بالاشتراك فيه ٠‏ 1 

هل يجوز لمن تولی عملا أن يستخلف عليه ؟ 


مره كال ا كبن قرزة ا كان فأذ ونا ينه 
بالاستخلاف صراحة جاز اله ذلك ويعزل المستخلف بعزل الآصيل ٠‏ 


فاذا كان ممتوعا من الاستخلاف لم يكن له ٠‏ 


ونا كان غير ماذون به ولا ممنوعا. منه فالراجح أنه لا يستخلف 
اذا کان قادرا على القيام يعمله ¢ ويجور له الاستخلاف جرّكيا فيما 
لا يقدر عليه وهذه هى القاعدة العامة فى التفويض بالاختصاصات حسب 
ما تقرره القوانين المعمول بها حاليا » وان اختلفت التفاصيل ٠‏ 

رابعا ل تحديد اشتصاصات العامل من ناحية الموضوع أو من ناحية 
الزمان : : ٠‏ 


من ناحية الموضوع : 


)١(‏ يجب تحديد البلد آو الناحية التى يباشر فيها عمله تحديدا 
واضحا يميزها على غيرها ٠‏ . ش ْ 


5 


YA‏ سه 


(۲) تعيين العمل الذى يتولاه كجباية أو خراج ء٠‏ الخ ٠‏ 


7 


() تحديد العمل وما يتصل به من رسوم وحقوق على نحو تنتفی 
تاا و 


من ناحية المدة أو الزمان 
حالات ثلاث : 


(1 ( ا ال و ا 


0 34 فلا يجوز له مباشرة العسل بعد أن تنتهى مدة عمله ويزول 
اختصاصه ٠‏ 


٠‏ ويستطيع من قلد العامل أن يعزله أثناء المدة اذا رأى اللصلحة 
فى ذلك وأساس هذه السلطة له ما يعتبر ( من ناحية من تولى التعيين ) 

من أن العقد يعتبر من العقود العامة لنيابته فيها عن الكافة دروعى 
الأصلح فى التخيير وهذا هو أساس حق الجهة الادارية فى فصل العامل 
وأما عن حقه فى ترك العمل فقد فرقوا بين حالين ٠‏ 


1 اذا كان أجره محددا اجبر على استمراره فى عمله لن العمالة 
تعتبر. عندئذ من الايجارات المحضة فيجرى عليها 5 اللزوم ٠‏ 


بجر ترك العمل بع أن ين الى مث وہ ريك ف ترك اسل 


(ب) تقدير المدة بالعمل كأن يقلده خراج ناحية معينة عن هذه 
السنة » فتكون مدة نظره مقدرة بفراغه من عمله وينعزل بانتهاء العمل م 


اا ا رل ا فى الاعتزال قبل إنتهاء العمل فالحال 
حسب ما توضح فى البند ( ١‏ ) السابق ٠‏ 


(ج) اذ! كان التقليد مطلقا عن المدة أو العمل ( على ما ذکر 
بالبندين السابقين ( فالتقليد مدي وان جهلت مذخه لذن المقصود مشه ْ 
الاذن لجواز النظر وليس دن عقود الايجاراات اللازمة ۰ 


ل TAA‏ سم 
- اجر العامل ( أو جارية ) : 
¡ ب اذا قدر الاجر أو سمى معلوما استدة 5 اذا وفى العمالة 
'حقها أى قام بالعمسل حسب المعتاد ودون تقصير 4 فان قصر روعى 
تقصيره وأئقص الاجر تبعا تذلك ٠‏ 


وتلك قاعدة قديمة تربط الأجر بالانتاج ٠‏ 


۲ ب واذا مسسفى NT‏ غير محدد أى تقرر أن له أجرا 
ولكن لم يحدد مقداره كان له جر المثل ٠‏ 


٣‏ اذا لم يسم له أجر معلوم أو مجهول فى هذه الحالة اختلفت 
الآراء فيرى الشافعى أنه لا أجر له على عمله ويكون متطوعا به حتى 
يحدد له أجل وقفال المزنى له أجر مثله فی حالة عدم تسد بيد الاجر 0 


الحسية 
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تعريف ١‏ لحسبة : 


0 قو ولد ف" ذا علو قرف + ونين عن ر ]ذا لايد 
: والمعروف هو كل قول و كد حسئه ا وأمر به › والمنسكر 


شرع الحسية : 


فرض الله الحسبة على عباده فى كتابه الكريم فامر بها وحض على 
ألقيا م بها بأساليب ان وارتفاعها الى مصباف الفروض 


ال قام الاسلام عليها 


وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها صداحة فى قوله ( ولتكن منكم أمة 
يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن اد واولثك هم 
ا ( ) آل عمران ( ٠‏ 


وا الله 000 00 من صفات الايسان 2( فی 


س ۲۸ 


والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ) ( التوبة ) . 

بوجعل الله تعالى تركها من صفات المنافقين » قال تعالى ٠‏ 
( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ياأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف ) ( التوبة ) ٠‏ ' 


ولقد لعن تاركها كما فى قوله تعالى : ( لعن الذين كفروا من بنى, 
يعتدون » كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) 
( الماكدة ) . ٠‏ 
وفضل من يقوم بها من الأمم على غيرها فى قوله تعالى : ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المذكر ) ٠ ٠‏ 
وكما فرضت الحمبة على المسلمين » فرضت على غيرهم من الأمم». 
ويستدل على ذلك من قوله تعالى فى سورة لقمان : ( يا بنى أقم الصلاة 
وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك » ان ذلك من عزم 
٠‏ هده يعض الادلة وردت فى القرآن الكريم » ويوجد غيرها أدلة 
"خرى عديدة + أما السنة فانها تتضمن أسائيد عديدة لشرعية الحسبة من 
ذلك : 000 0 1 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده » فان لم يستطع ‏ فبلسانه 4 فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضحفه 
الايمان. » .ه ` ١‏ ْ ش 
وقال عليه الصلاة والشلام « بكس القوم قوم لا يامرون باللمروفة 
ولا ينهون عن المنكر » .٠‏ ش 0 
وقال عليه الصلاة والسلام « من أمر بالمعروف ونهى عن النكر فهو 
خليفة الله فى أرضه » وخليفة رسوله ؤخليفة كتابه » . . ' 
حكم الحسبة ١ ٠:‏ 
حكمها الوجوب كما يتضح من الكيات والأاحاديث السابقة » والتى 
وهى من فروض الكفاية »اذ الراجح آتها واجبة على الأمة فى 
مجموعها وذلك ما يتحقق بقيام طائفة منها بذلك . 


لم1 — 


| وهذا لا ينفى أنها تجب على القادر عليها » حتى انها تكون قرض, 


طبيعتها ومكانتها : 


ا الأصل فى ولاية الحسبة أنها تثيت لكل مكلف لا فرق بين حر وعبد. 
وحاكم ومحكوم »> يقول عليه الصلاة والسلام « من راى منكم منكرا 
فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك. 
': إشعف الايمان » ٠‏ 
تحتها ويصبح الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بالنسبة اليه فرض عين». 
وهى أيضا فرض عين بالنسبة لمن يعينهم الخلفاء أو الامراء لتولى هذه 
والحسبة تلى فى المرتبة وظيفة القضاء » فأقوى الولايات على. 
العموم هو ولاية رفع المظالم تليها ولاية القضاء » تليها ولاية الحسبة ٠‏ 
والحدود بين هذه الولايات ليست حدودا أقامها الشارع' وضبطها. 
وحدد فواصلها على وجه يمنم التداخل نينها » بل ان لولى الامر أن 
يسندها كلها لشخص واحد » أو أن ينصب لكل ولاية من يقوم عليها ٠‏ 
ومع هذا فان الخطوط العامة لولاية رفع المظالم هى التى أوضحها. 
الماوردى بقوله : « هى ولاية تقوم على التناصف بالرهبة وزجر ' 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة ولذا يقوم بها من كان جليل القدر عظيم. 
الهيبة ظاهر الحكمة قليل الطمع كثير الورع » ٠‏ 
اما ولاية القضاء فهى الفصل بين الناس فى خصوماتهم وبالتالى 
وعلى الجملة فان ولاية الحسبة تتفق مع ولاية القضاء فى. بعض. 
المسائل وتقصر عنها فى بعضها الآخر »2 وتزيد عليها فى مسائل أخرى ٠‏ 


( ! ) فهى تتفق مع القضاء فى جواز الاستعداء الى المحتسب فى. 
أنواع من الدعاوى تتعلق بمنكر ظاهر » وهذة الدعاوى .هي ؛ ما يتعلق ٠‏ 
٠‏ بحقوق الافراد من الغش فى الكيل أو الميزان » وما يتعلق بحقوق 
الافراد من غبن أو تدليس وما يتعلق بحقوق الأفراد من المماطلة أو 
ااتاخير فى الوفاء بالدين مع القدرة على الوفاء ٠‏ 


3 YAA 


(ب) وهی تقصر عنها فى 1 عدم 3 ت اولها لاية دعوی ی تخر : عن نطاق 
الت الظاهرة وبالتالى ل يجوز لوالى الحسية أن يتحرض للقمسل 
هي الدعاوى المتعاقة بالعقود والمعاملات » الا أن يكون الخليفة أو الأمير 
قد أسئد أنيه مكل هذا الاختصاصس فعند د يكون والى الحسبة جامعصسا 
دبن ولاية الحسية وولاية القضاء ٠‏ 


0 أذنها تقصر عتها فى عدم تناولها الدعاوى التى تدخل فی نطاق 
المنكرات » اذا تطرق اليها التجاحد والتناكر » لان الحكم فيها عندكذ 
يكون متوقفا على سماع البينة أو تومجيه اليمين و هسو و أمر لا يجوز أن 
يباشره اللحتسب وائما الاختصاص بيسماع الشهادة وتوجيه اليمين لمن 
عهد اليه بهذه الولاية من رجال القضاء ٠‏ 


.(ج) والحسبة تزيد عن ولاية القضاء فى آن والى الحسبة ينظضر 
فيما عليه حال الناس فان رآهم وقد ترکوا معروفا 0 اليه » وان 
.رآعم على مذكر نهاهم عنه » ولو لم يستعده مستعد على ذلك أما القضاء 
غليس له. مثل هذه السلطة لأن اختصاصه لا ينعقد :إلا لنظر الخصومات. 
للفصل فى الحقوق التى ترفع اليه الدعوى يطلبها » هذا عن الحسسبة 
.وولاية /! القضاع ٠‏ 


ااا وهيبته 4 5 التعرض ا العامة وانكار الخدوان الظاهر: 
-وتفترق عن ولاية المظالم فى أن ولاية المظالم ۽ أوقع الولايات ¢ وفى أن 
-والى الحسبة لا يجوز له انگ فى مفازعه یی مان ا يجوز 
لوالى المظالم ذلك فيما يجل أمره » ويعظم خطره لسبب من الأسباب 
-كالتفاوت العظيم بين المتخاصمين فى الجاة أو المكانة أو الساطان ٠‏ 


المحتسب : 


من الذى يقوم بالحسبة : 


الاحتساب من هم الواجبات التى يقوم بها الخليفة أو الحاكم » ' 
:بل ان الحسبة تدخل فى عموم ولايته » كما تدخل فى عفوم ولاية كل 
عامل من عمال الدولة من ذوی الولارة العامة کوزر!ء التفويض وأمراء 
الأقاليم ٠‏ 


۳۹۹ مه 


الا أن. فى تشعب مهام ولاة الأمور وتعقدها ما يحتم. على ولى الآمر 
أن پهد يمهمة الاحتساب الى من ياتمنه عليها ممن يحسن اختيارهم من. 
العمال » وهؤلاء هم ولاة الحسبة ( المحتسبون ) ٠‏ 

وقيام المحتسب بمهمته لا يسقط واجب الاحتساب عن آحاد الناس» 
فقد عرفنا أن الحسبة هى فرض كفاية على أمة المسلمين وفرض عين على 
من تعين للقيام بها » سواء بحكم توليه لها من قبل ولى الأمر » أو لم 
يوجد غيره للقيام يها ٠‏ 


٠‏ فين اعد وان خف ی عق كن ميلم 4 فا كروي كيده بين 
E‏ من يقوم بالاحتساب من آحاد 0 وبين المحتسب ٠‏ 
المتطوع والمحتسب فى الاحتساب: من ا الآتية 

١‏ آن الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض عين على المحتسب 
بحكم الولاية وفرضه على غيره فرض كفاية ٠‏ : 

۲ أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذى لا يجوز له أن 
يتشاغل عنه »2 وقيام المتطوع به من نوافل عمله لذي يجوز أن د 
عنه بعيره ٠‏ 

۳ أن المحتسب منصوب لاء اليه فيما يجب انكارة 0٠:‏ 
فيجوز الالتجاء اليه لازالة منكر لا يقدر المستعدى على ازالته » وليس 
المتطوع منضوبا للاستعداء ٠‏ 

ه. ‏ أن على المحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل: إلى 
انكارها » ويبحث عما ترك من المعروف الظاعر فيامر باقامته » وليس . 
على المتطوع شىء من دلك ٠‏ 

- أن على المحتسب أن يتخذ ا ا ذلك ٠‏ 

7 أن للمحتسب أن يعزر ( يوقع عقوبة ) ف فى i‏ الظاهرة 
لا يتجاوز الى الحدود وليس للمتطوع ذلك ٠‏ 

ا ل ل 
وليس للمتطوع أن يرتزق على انكار متكر 


) ۹ س نظم الحكم والادارة. ) 


سم ١۹۰ل‏ س 


5 أن للمحتسب أن يجتهد برأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع » 
فيقر وينكز من الأفعال التى جرى بها العرف حسب ما يؤديه اليه 
اجتهاده وليس للمتطوع أن يجتهد ٠‏ ش 07 ش 


الشروط الواجب توافرها فى المحتسب : 


١‏ - يجب أن يكون من يتولى الحسبة مكلفا لان غير المكلف لايلزمه 
شىء على أن يجوز لمن يقوم بالحسبة تطوعا أن يقوم بانكار المنكر 
والعمل على ازالته ولو لم يكن مكلفا ٤‏ فالحسبة قربى إلى الله لا يمنع 
من فعلها أحد . ` 1 ش 


؟ - أن يكون مسلما لان الحسبة. ولاية . 


۴ - أن يكون عالما بالمنكرات الظاهرة » عالما بحكم الشرع فييا 
يأمر به وينهى عنه فان الحسن ما حسته الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. 


4 - أن يكون عدلا. فلا يجوز للفاسق إن يحتسب » وقد اختلف 
الفقهاء فى اشتراط العدالة اختلافا شديدا » فذهب الماوردى وبعض 
الفقهاء الى اشتراط العدالة مستدلين على رايهم بادلة عديدة منها قؤله 
تعالى : ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) ولهذا وجب عندهم 
أن يكون والى الحسبة ممن عرف عنهم الاستمساك بالدين لان تقويم الغير 
فرع للاستقامة ؛ كيف يصلح غيره من لا يستطيع اصلاح نفسه . 


واجاز فقهاء آخرون للفاسق أن يحتسب » ومن هؤلاء الامام 

الغزالى › وذلك حتی ل يضيق باب الاحتساب 4 لان الفاسق ٠‏ مع 
ضلاله ‏ قد يكون مسموع الكلمة بين الناس مطاعا » فتتحقق المصلحة 

باحتسابه . ْ 


ويستدل هؤلاء على رايهم بادلة عديدة منها أن الآيات والاحاديث 
الواردة بالامر بالمحروف والنهى عن المنكر وردتك عامة غير مخصصة ولم 
على كل مسلم > ولان فى اشتراط العدالة تضييقا لباب الحسبة لآن 
قوله ( أن لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر الا من لا يكون فيه شىء لم 
يأمر أحد بشىء ) . : 


هب ۹۱ س 


[ راحم اا فى الاسلام للاستاذ ابراهيم دسنوقى الشهاوى 
ص 55 ) ۰٠‏ 


ونرى أنه لا يجوز لولى الامر أن يعين محتسبا الا من ذوى العدالة 
ي فى القدرة المرجوة من احتسابه وأما قيام الأفراد بالحسية: 
تطوعا فان من المفيد للمجتمع توسيع دائرة الاحتساب باجازته لكل 
قادر ¢ وهو ما يتمشى مع رآی الامام الغزالى 0 


وسائل الاحتساب : ' 


يقول الفقهاء ان الامر بالمعروف والنهن عن المنكر له درجات 
ومراتب تتفاوت فيما بينها فى القوة » وفى الاختصاص .بمباشرتها . ' 


١‏ - فاولها التعريف > وذلك ببيان بجكم الله تعالى لان الشخص 
قد يقدم على المنكر غير عالم به ٠.‏ 0 00 


وق التعريف العظة والتخويف بالله ,مبحانه وتغالى. ويكون 
ذلك لمن ياتى المنسكر وهو يعلم أنه منكر واتبناع هذا .الاسلوب يكون . 


بالرحمة والرفسق .لان ذلك ادعى الى استماع العظة وقول التمح 


” ساثم التقريع والتعنيف: بالقول: الغليظ الخشن » اذا لم يثمر 
الالوب الثانى من أساليب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ والتغليظ 
۰ فى الغول لا يخول المجتسب: أن يفحش أو يسرف. فيه ولا أن ينسب الى 
من ينصحه:ما ليس فيه » بل يكون التغليظ: بقدر التحاجة وقد قيل « اذا 
أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر وجب الا يكون امرك أو نهيك منكرا » 


؛ - ثم التغيير باليد ٠,‏ وهذه الوسيلة غير متصورة فى المنكرات ' 
.القولية » ولكنها متصورة فى حالات أخرى من المخصية » فللمتحسب أن ' 
يريق الخمر » وان يخرج المغتضب: من الدار التى اغتصبها وأن يتزع 
الذهب من أصابع المتحلى به ؛ وكلما.استطاع. المحتسب تكليف المحتس 

عليه بان يجرى التغيير بنفسه »> امتنع على المحتسب أن يجرى هو هذا 
فأذا عجز عن حمل المحتسب عليه أن ,يقوم بالتغيير مما عمد اليه 
من منكر بنفسه قام المحتسب. بهذه المهمة وبشرط الا يجاوز ما تدعو 


ال ۹۲ سم 


اليه الحاجة أو الضرورة لان التجاوز أمر منكر واسراف فى الاذى لا محل 
دا ش 

ه ‏ التهذيه » وعلى المحتسب فى هذه الحالة الا يهدد المحتسب ' 
عليه الا بما يقدر عليه من عقاب » والا استخف المحتسب عليه بتهديدة.. 
وأصبح ود الأثر 0 


٠ السلا‎ 
3 


الاستعانة بالاغوان والسلاح » ويكون ذلك عند توقع المقاومة 
المسلحة من مقترف المنكر » .يقول الله تعالى : ( فان بغت احداهما على 
:الأخرئ فقاتلوا التى تبغى 00 تفىء الى أمر الله » فان فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ) 


راك الحسبة .لا تثبت كلها الا لوال ١‏ الحسية » وهى كما رآأينا 
على درجات » وزالقالن :لا كود لوالى الحسبة أن ينتقل من مرتبة الى 
أخرى اذا أسعفته المرتبة السابقة فى بلوغ غرضه ويتعين عليه دائما أن 
يبدا بأقل المراتب درجة متدرجا صعودا .الى أعنفها كلما أقتضى الحال 
ل ا ل ار ل 


غير مشروع . 


أما بالنسبة لمن يقوم بالحسبة من آحاد الناس ¢ فين مده 
ش الزات الاولى والثانية والثالثة على الا يلجا الى الثانية أو الثالثة اذا 
كفت الأولى وله كذلك الرابعة اذا امن ألا يقاوم أو يصد ٠‏ 


والحسبة نظام يقوم على الزجر والرهبة. بامر الناس باتيان 
المعروف واجتناب المنكر والوفاء بهذا الغرض من أجل وأنبل الغايات » 
ولهذا احتلت الحسبة دور! هاما فى حمل الناس على التزام الجادة: 
واتباع تعاليم الله ورسالات أنبيائه ٠.‏ 


.'ولا.يزال الامر مالمعروف والنهى عن المنكر. التزاما على كل مكلف 
: لاحقاق الحق ولنصرة الدين وحتى تكون كلمة الله هى العليا'٠ ٠‏ 


0-7 ا كم 


ملحق رقم )١(‏ 
بيان بأسماء خلفاء “الدول الاسلامية 


اول : يتضمن هذا 56 بيانا بأسماع الخلفاء منذ وفاة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وقول أبى بكر الخلافة ٠‏ 


وقد تم فتح مصر سئة. 1ه فى عهد الخليفة.الثائئ عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ٠‏ وظلت مرتبطة بالخلافة الاسلامية حتى بداية القرن 
. العشرين ٠٠‏ 


'.. واذا كان الآصل" أن الخلافة الاسلامية تقوم على اساس امتداد 
سلطان الخليفة الى العالم الاسلامى كافة » وان الخليفة هو مستودع 
السنلطة وصاحبها » وأن من عداه من العاملين هم ليام له واعوان ۲ f‏ 
انه , يلاحظ ما يأتى : ْ 


١ (‏ ) ان هناك فترات فى التاريخ الاسلامى تنازع فيها: أمر' 
الخلافة حكام متعددون » فوجد أكثر من خليفة فى وقت واحد » فى 
بقاع مختلفة من العالم الاسلامى ومن أمثلة ذلك قيام الخلافة الأموية فى 
الأاندلس  ١4(‏ «#:ه) والخلافة الفاطمية فى المغرب ومصر (۲۸۸ - 
0ه ) فى الوقت الذى كانت الخلافة العباسية قائمة فى بغداد ‏ وبناء 
على ذلك فان الأقاليم المختلفة فى 0 كانت تتبع الخلافة التى يكتب 
لها التخلب والسيطرة على الأقاليم ٠‏ ْ 1 


7 ق ها رق باح نه فی رات ll‏ من ارت 
الاسلامى لم يكن الخلفاء يمثلون السلطة الحقيقية فى الدولة » وانما 
كان يستائر بالسلطان الحقيقى من تتيح له ظروفه وامكانياته المادية 
والعسكرية وظروف ضعف الخلفاء الاستئثار بالسلطة » فنشا عمال 
وسلاطين وولاة اقوياء استطاعو! أن يسيطرو! على الخليفة سيطرة 
كاملة .فى بعض الأحيان » أو يستقلوا . بادارة أقاليمهم فى احؤال اخرى 
ولكن فى أغلب الاحوال ».كان هؤلاء الولاة والسلاطين..يتمسكون 
بالىخلافة Cus‏ تعبيرا عن وحدة الدولة ا 2 وارتبساطا 


س ۹٤‏ سم 


ثانيا : يتضمن هذا الجدول بيانا باسنماء الخلفاء الراشدين 
والامويين والعباسيين والفاطميين ( باعتبار صلتهم بمصر ) والعثمانيين» 
متجاوزين عن الانظمة التى نشات فى أقاليم آخرى من العالم الاسلامى 
0 تكن لها ارتباطات بالحكم فى مصر ( مثل الخلافة اموي فى 


الاندلس ) ٠.‏ 
عهود الخلفاء 
اولا : الخلفاء الراشدون : 
e.‏ ْ هجرية 002207 ميلادية 
آبو يكر الضديق ." .. |1 005 EY‏ 
عمر بن الخطابا Mee FFI ٠...‏ 
عثمان بن عفان وم اوم 1T TEE‏ 
على بن ابی طالب feo. ٠‏ 1 ١5و‏ 
ثانيا : الخلفاء الأمويون « ١4‏ خليفة » : 
9 معاوية الأول ” ۰ NY e ٠‏ ل 
كۈك 7 A* E‏ يني 
معاوية الثانى ۰ وهب 0 AE AF‏ 
'مروان بن الحكم ٠”‏ 5 0 50 5844 - 1860 
عبد الملك بن مروان مد كم Y0 = 1A0‏ 
الوليد بن عبد الملك VIO = V0 AAT E‏ 
سليمان بن عبد الملك . 00 كو ب ووه ¥10 VIY—‏ 
مين بن 000 0 VY‏ فى 
يزيد الثانى E‏ 0000 طرفت نيف 
هشام بن عبد الملك ‏ 205 000 درف رقف 
الوليد الثانى VEL VEY IT Iro‏ 


يزيد الثالث ۹ 3 44 YEO‏ 


٠‏ هجرية ميلادية 


ابراهيم 11 ب لم١ Vé4‏ 
مروان بن محمد it‏ < الإلاا اس Vas VEL AY‏ 


« انتهت الخلافة الآموية بمقتل آخر خلقائها مروان بن محمد بعد 


حروب مريرة بينه وبين الخلفاء العباسيين » . 


ثالثا : العباسيون ( 48 ) : 


هجرية ميلادية 
ابو العباس عبد الله السفاح Voi Vo TINY‏ 
ابو جعفر المنصور 2 11 — 10۸ ¥04 سا ملالا 
البدق 0 10۸ 114 ¥۷0 — VA‏ 
الهادى 184 — مار VA — YAO‏ 
هارون الرشيه 2 ۰ بس 14۳ Y1‏ ۸۰4 
الامين 4۴۳ — 144 ۸۰4 — AIT‏ 
المأمون ظ 14۸ — ۲14 AFT — AIF‏ 
الت TIA‏ اللا NEY AYY‏ 
الوائق ۷ = ALY — ALY YY‏ 
المتوكل AY YEY — YY‏ 
المنتصر ANY YEA — YEY‏ 
المستعين 784 AMY Yor‏ 
المعتز AIT F00 — YoY‏ 
المهتدى ش 05-506" A4‏ 
'المعتمد AAT 1A4 — 01 o.‏ 
المسكتفى ۹ - 140 4۲ 
المقتدر 40 4 


APY PIY — PY القاهر‎ 


۹ سه 


هجرية ميلادية 

.الراضى aE TAET‏ 
المتقى 4 ب q4 TTF‏ 
المستكفى بش — تس تيل 

المطيع . 6#" 759 45و فى الفترة من 8ه “اه الى 
الطائع ۲ ۳۸۱ ٩۷٤‏ ۷٤ھ‏ خرجت مصر من 
القادر 4.١ ٤١۲١۱‏ نطاق الخلافة العباسية 
القائم . ۲۳ ٠١١١ ٤1۷‏ وكانت تابعة للخلافة 
المفتدى ۷ لامع ٠١۷۵١‏ الفاطمية 

14 OIF mm LAY المستظهر‎ 

14 014 — 0۲ ١ المسترشد‎ 

10 are OY 'الراشد‎ 

(١١50006 — 0F المقثفى‎ 

١١5١ 055 6 المستنجد‎ 

اللسثفضىء 5 كس ملاه 11¥ 

الناصر , هلاه ب YY‏ 114° 

الظاهر YY‏ > ينلد لا 

المستنصر . f’ > FF‏ شيل 

VOA IYE Tm E: الستعصم‎ 


وقد سقطت .الخلافة العباسية فى بغداد على أيدى التتار سنة٦0٠ه‏ 
( ۲۵۸٠م‏ ) وقتل الخليفة المعتصم ثم قامت الخلافة العباسية مرة أخرى 
فى مصر بناء على دعوة الظاهر بيبرس سلطان مصر فى ذلك العهد 
الذى استدعى أحد ابناء الخلفاء العباسيين وبويع فى القاهرة بالخلافة ' 
وتولى الخلفاء العباسيون بعد ذلك على النحو التالى : 


- 7561 


باقى الخلفاء العباسيين « وكان مقرهم فى مصر » : 


المنتضر بالله أحمد. .. طخ 7 :11 ATW SITY‏ 
الحاكم بأمر الله أحمد 1° > Pe ITY Y1‏ 


« يبدو أنه قد مضى فترة زمنية بعد مقتل المنتصر بالله أحمد فى 
احدى المعارك ضد التتار. وبين مبايعة الخليفة التالى وهو الحاكم بأمر 


الله أحمد » ٠‏ 


هجرية ميلادية 

المستكفى بالله سليمان °۱ — Y6‏ الل = ir‏ 
المنتصر بالله أحمد ¥4 4° 

الواثق بالله ابراهيم ۰ VEY — VE‏ شين 

الحاكم بأمر الله أحمد ( الثاني ) YEA — VE‏ لض © TEY‏ 
المعتضد بالله ابو بكر. YT — YEA‏ مقس © رزيرق 
المتوكل على الله محمد نايف > لحف تلش YY‏ 
المستعصم بالله زكريا لعف نفسلل 

المتوكل على الله محمد (مرة ثائية) ¥ بس TAT — IPYY VAD‏ 
الواثق بالل عمر الثانى 0۵ = IFAT — TAT YAA‏ 
المستعصم بالله زكريا ( ثانيه ) 4۸ = ۷41 1۳417 س 1۳۸٩‏ 
المتوكل على الله ( مرة ثالثة ) ۹1 — ١500 A AA‏ 
المستعين بالك العباس Ea ASN‏ 
المعتضد بالله داود اام - ١5١١ ALO‏ س ELI‏ 
المستكفى بالله سليمان 6 س ١504١ — E41 ADO‏ 
القائم بالله حمزة دهم ب ۸04 1601 - ١500‏ 
المستنجد بالله يوسف ر 49 ١2179 — 1500 4845 mm‏ 
المتوكل على الله عبد العزيز ARL‏ كك °F‏ الحفل © EY‏ 
المستمسك بالله يعقوب ` عو ب ١415 AV AY‏ 


1Y — 10 AYY n A1۲ ٠ المتوكل على الله محمد‎ 


قوم ل ١‏ 

وفى عهد المتوكل تم للاتراك العثمانيين فتح سوريا ومصر » وأضبحت 
. مصر داخلة فى نطاق الدوئة العثمانية » ويروى التاريخ إن السلطان 
سليم الأول العثمائى فتح مصر ونفى الخليفة العباسى المتوكل الى 
الأسدانة 6 كما زوئ القاريخ أن المفوكل قد تنازل للسلطان تله عن 
الخلافة”'؛ ولكن الكثير من المؤرخين أمثال: برو كلمان وتوماس ارئولد 
يؤيدون فكرة أن هذا التنازل لم يكن له ما يوجبه ويروى التاريخ أن 
سلاطين آل عثمان يدعون الخلافة ويتلقبون بلقب الخليفة منذ عمد 
السلطان” مراد الأول سنة 054١م‏ » أى قبل فتحهم لمصر بكثير » ومع 
ذلك فانه بمضى الزمن إضبح المعترف به رسميا وعالميا أن سلاطين آل 
عثمان قد أقاموا من أنفسهم خلفاء الدولة الاملامية ٠‏ وظلت الخلافة 
قائمة فى ظلال دولتهم حتى الغاها اتاتورك رئيس الدولة التركية 
سنة 1514م : ش ' 
والذى لاشك فيه أن الخلافة العباسية ‏ بعد أن ظلت قائمة ولو على 
سبيل الرمز للوحدة الاسلامية - حتى دخول العثمانيين مصر سنة ۷١۵١م‏ 
فانها قد انتهت فى هذا التاريخ وحلت محلها الخلافة العثمائية » بصرف 
النظر عن القازيخ: الذئ اعلن فيه العمانيون الخلاقة فى ذولتهم + ومد 


عهد سليم الأول تربع على عرش الخلافة ۲۹ خليفة من سنة ١61+‏ الى 


٤م ٠ ٠‏ 
الخلفاء العثمانيون من عهد سليم الأول : « ۲۹ » 

هجرية ميلادية 

سليم الأول ۔ ‏ 918 (١8١59‏ فتح العثمانيون مصر سئة 611١م‏ 

سنة ۹۲۳ف ) 

سليمان القانونى ١055 AY‏ 
مراد الثالث 44۲ 0V4‏ 
محمد الثالث 1۴۳ 1040 


أحمد الأول 7 "1*۳ 


۳۹۹4 سس 


3 0 هجرية . ميلادية 
مصطفى الول 11 TY‏ 
1 (ومدة ثانية سئة ٠1۲۲‏ بعد عثمان الثانى ) 

عثمان الثأنى ۷ 1114 
مراد الرابع 00 AY 1Y‏ 
ابراهيم بن احم 2 
محمد الرايع 1°0۸ 164 
بان لكات 1 1-44 - MAY‏ 
لخن الات AY Ye‏ 
مصطفى الثائی 1۰7 ۱14۷ 

احمد الثانث 0۵ ¥۰۳ 
محمود الول 18 YF’‏ 
عثمان الثالث 14 104 
مصطفى التالث 11 1Y0‏ 

عبد الحميد الأول AY‏ 077 

سليم الثالث .1 YA4‏ 
مصطفى الرابع 1Y‏ 14۰۷ 
محمود الثانى AA 1Y‏ 
عبد اللجيد الأول 1۵ A4۳4‏ 

عبد العزيز بن محمود ۷۷ 1411 

مراد الخامس 14۳ AV1‏ 

عبد الحميد الثانى 14۳ Y1‏ 
تخ را( تاحفن ۷-¬_ 144 200 
ماحنوة وحيه «الدين: :7 السا 6 ۹ _ ۱۹۱۸4 ۱۹۱۸ عزل 
عبد المجيد الثانى لس ۲٤۳ھ‏ 


۲ ¬ ١۱۹۲م‏ كان رمزا 
دينيا ولم يكن له أى سلطة (:عزل 
في رجب سئة ؟4١١ه.؛‏ في ۲ مارس 
سنة ٤۱۹۲م‏ ) ٠‏ 


١ س‎ 


خامسا ::.الخلفاء “الفاطميون ( ١4‏ ) : 


٠ o‏ هجرية ميلادية 
المهدى محمد عبيد الله TAY‏ ١لو‏ 
القائم ‏ ابو القاسم محمد ATE fYY‏ 
( عبد الرحمن ) ش 
المنصور ‏ آبو الطاهر الفاميل: 1 Y4‏ 110 ' 
المعز لدين الله إبو تميم معد ' O "5١‏ — هلاو © 


( فى عهده فتح مصر ۳۵۸د على يد جوهر الصقلى » وانتقلت.مضر 
من الخلافة العباسية الئالخلافة الفاطمية ) . 


١ 


٠ ٠‏ هجرية هيلادية 
العزيز آبو متصور تزار ۴60 = AY‏ 0۵ هس ٩471‏ 
الحاكم ‏ ابو على المنصور ۲۸١‏ اختفى سنة ٠٠٣١-۹4۲ 41١‏ 
الظاهر ‏ ايو الحسن على YO — 11° 2707-41١١‏ 
المستنصر ‏ أبو 'تميم معد 4۸٣ ٤۲۷‏ 0 = ۱4۳ 
المستعلى ‏ آبو 'القاسم أحمد 4۸۷ JI = 5 . 44٤‏ 


الآمر ‏ أبو على المتصور ‏ مووز :ره 
«اغتيل فى ۲ ذى القعدة سنة؛ ؟0ه» 
( بقيت الخلافة شاغرة من ذى القعحدة سة ١٤۲د‏ الى المحرم 


سئنة 0۲۵ ) . ۱ > ۳4م . 
الحافظ ‏ أبو.الميمون.عيد للجيد  IL 11 044 ۵٥۲۵١‏ 
الظاهر ‏ أبو المنصور اسماعيل ۵4٤4‏ ب ۵٤۹4‏ ۹ - ۱۱04 

. القائز ب أبو القاسم عيسى 044 006 (١١646011١‏ ب .4لا 


العاضد ‏ أبو محمد عبد الله 60ده ‏ المحرم ۵۹۷ ٠١١١‏ ١۷١ا‏ 


س 25061 س 


-١ <‏ الخلافة الفاطمية ‏ هى خلافة شيعية نشات فى بلاد المغرب 
حيث أتخذ أبو عبيد الله الشسيعى المهدية ( جنوب تونس ) عاصمة له 
ونادى بنفسه خليفة وينتهى نسب أبى عبيد الله الشيعى الى اسماعيل 
( زعيم الطائفة الاسماعيلية ) ابن جعفر الصادق بن. محمد الباقر بن 
على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم ٠‏ 


۲ فتح القاطميون مصر سنة ۳۵۸ه فى عهد الخليفة المعز لدين 
الله » وظلوا يحكمونها حتى سنة ۹۷٦۵ھ‏ ( الاؤام ) “حين' تخلع صلاح 
الدين يوي الخليفة العاضذ وأعاد. مصر الى دائرة الخلافة العباسية 
فى عهد الخليفة العباسى المستضىء 


سه ٣‏ ب 


ملحق رقم ( ۲ ) 
ولاة وحكام مصر الاسلامية 


عصر الخلفاء الراشدين. : هجرية 


عمر بن العاص ۲١‏ 
1 سئة ‏ 90 
قيس بن سعد بن عبادة سنة هم 
محمد بن أبى بكر سنة ۳۷ 
العصر الأموى ٠:‏ 
عمرو بن العاص a‏ 
عتبة بن أبى. سفيان بيرق 
مسلمة. بن مخلده ` 3 
عبد العزيز بن‌مروان ‏ 10 
عبد الله بن عبد الملك بنمروان 4م 
محمد بن عبدالملك بن مروان 55 
حفص بن الوليد ۰۸ 
0 الحكم بن قيس ۱۱۱ 
عبد الملك بن مروان بن موسى 
بن نصير ٠۲۲‏ 
العصر العباسى : 
صائلح بن على 1۳ 


عبد الملك بن زيد الخراسانى م١‏ 


5 — 


يزيد بن .حاتم بن قبيصة 000 


عبد الصمد بن على بن عيد الله 
بن العباس ١660‏ 


مطر مولى المنصور ۱۵۹ 
واضح مولى اللهدى 1۲ 
ابراهيم بن صالح بن العباس ١16‏ 
الفضل بن صالح ۱14 


على بن سليمان بن على ١٠١١‏ 
موسى بن عيسى بن موسی ١الا١‏ 
جعفر البرمكى ( أناب عنه عمر 

أبن مهران ) ١75‏ 


هرئمة بن أعين 14۸ 
عبد الملك بن صالح . ١4‏ 
'اسماعيل بن ضائحم< ١‏ ١م٠١‏ 
السرى بن الحكم ٠.‏ : 08...م 
محمد ثم عبيد الله أبنا السرى بن 
الحكم ‏ ١۵ء۲‏ 
عبد الله طاهر بن الحسين ‏ ١١م‏ 
ابناج التركى 0 
عئبسة بن اسحق ۳۸ 
الفتح بن خاقان | iY‏ 
مزاحم بن خاقان or‏ 
باكباك التركى ( اناب عنه إحمد 
بن طولون. ) . 4 
باجورخ الترکی ( اناب عنه احمد 
ابن طولون ) 01 
فى عهد الدولة الطولونية : ) £ — AA/ATAY‏ ب وءكم): 


ملحوظة : سميت هذه الفترة باسم الدولة الطولونية لأن أحمد بن 
طولون كاد أن يكون مستقلا فى حكم مصر عن الخلافة » ونازع الخلافة 
السلطان ؛ ولكن الطولونيين انتهوا الى .الاتفاق مع الخلافة فى عبد 
خمارويه ٠ ١ 000 ٠‏ 


E 


وكان أحمد بن طولون قد تولى امور مصر نيابة عن الوالى باكباك 
التركى ) زوج أم أإحمد بن طولون ( منذث سنة ۲۵٤‏ كم نيابة عن الوالى 
باجورخ التركى ( والد زوجة أحمد بن طولون ) ثم 2 فى الولاية . 
على مصر بعد ذلك بما يشبه الاستيلاء ٠‏ 


الولاة فى العصر العلولونى : هجرية 
ا 2 of‏ ءا 
خماروية بن أحمد بن طولون ¥ — TAT‏ 
أبو العساكر جيش بن خماروية AY‏ — 4۲ 
شنبات بن احمد. بق لون rar‏ 


الولاة بعد الطولونيين : 
قضى الخليفة المكتفى على الحكام الطولونيين بواسطة جيش, 


أرسله الن مصر حاريهم وانتصر عليهم وعادت مصر الى التبعية الكاملة 
للخلافة سنة 9و لاه 2٠.‏ ش 


ولكن الأحوال 5 لم تكن 4 تقرة ¢ وقد عهد الخلفاء خلال ۳١‏ 
سئة من سنة ۲۹۲ الى سنة عم" بولاية مصر الى ١5‏ وال كان أولهم : 


عيسى بن الندشرى 7 5 ۲ھ 
وآخرهم : محمد بن طنج الأخشيد AY‏ 


فى عهد الدولة الاخشيدية : ( ۳۲۳ - ٠) ۹1۹.- ۹٤0/۳۵۸‏ 


ملحوظة : كان وضع الاخشيديين بمصر ممائل لوضع الطولونيين 
من حيث علاقتهم بالخلافة »> فقد كانت دولتهم تكاد تكون 'مستقلة عن 
الخلاذفة مح بقام العلاقة بينهمما. قائمة ¢ وولاتهم هم : 


محمد بن طنج الاخشيد ا ro — YY‏ 
أبوالقاسم ايوجورين محمد بنطتنج 0 ۳4۹ 


أبو الحسن على بن محمد بن طنج ۴۹ = 04 


بالأمر يي وبعد ين 06 فى العف 0 أن أقره 0 


عليه ٠‏ 
كافور الاخشيد 04 سس 01 
ابو الغوارى أحمد بن الأخشيد ۰ 91 OA‏ 


( كان هذا الاخير قاصرا وكان ان ا بن ع أ 
بن طنج - وكانت فترة مضطربه انتهت : نتهت بدخول الفاطميين مصر ) ٠‏ 
لوح لكا Es‏ ( 908 س لاكه ) ° 0 
جوهر الصقلى.: ا ( من سنة ۳۵۸ ۳۹۲ھ( 
يعتبر جوهر الصقلى واليا على مصر باءم الخليفة الفاطمى :فى 
الفترة من تاريخ فتح ا EE‏ ۸ھ الى حين قدوم المع سئة ۲ھ ٠‏ 
بوأما طول فترة حكم القان نن لمصر فقد كان الخنقام يقيبون. 
بها » وهم خلفاؤها وحكامها بوزرائهم وعمالهم e ٠‏ 
مصر .فى ههد الفاطميين هم الخلفاء القاطاميون ٠‏ وان ظوسر 
بعفن الوزراء الأقوياء 00 الولاة أو الحكام » مثل بدر الدين الجمالى 
0 ا الجيوش. المتوفى EE‏ 7ه ٠)‏ وابنه. الأفضل >٠‏ وأحمد بن 
الأفخبل الذى شل سلطان 0 وتولى كافة الامور ؛ كريد دن 


سلاطين الدولة الأيوبية : ` ا 
صلاح الدين الأيوبى 0 OA OE‏ 
العزيز بن. صادح الدين ۹ .۵۹0 

. منصور 8 ب كوه 
العادل ظ 5 ب 11۵ 
الكامل محمد ۵ = ۳۵ 
العادل الثاني 1Y — 190 ۰ ٠.‏ 


؟ س نظم الحكم والادارة ) 


الصالح نجم الدين ايوب 
توران شاه 
الأشرف مظفر الدين موسىئ 


سلاطين المماليك : 
( المماليك البحرية .) 
المعز أيبك 
المنصور على 
المظفر قطز 
الظاهر بيرس 
السعيد يركة خان .. 
الفادل سلامش 
المنصور قلاوون . 
الأشزفق خليل 
الرحيم بيدار 

القاصر تة 
.العادل -كتيغا 
المنصور“لاجين . 
التاصر محمد ( مرة ثائية 7 
المثلفز بيبرس الجاشنكير 
الناصر محمد ( هزة فالثة ) 
المنصور أبو بكر ٠‏ 
الاشراف كجك 
الناصر أحمد 
. الصالح امماعيل 
الكامل شعيان 
المظفر حاجى 


EY — FY 


7" ص TEA‏ 
٨۸‏ ( عزله آيبك ) . 


58 سا 100 
1۵0 ~ 0 


10۸4 ۷ 


4۸ = ¥1 ` 
الالال سم 4 

WA 
۹ - ۸ 
A MAS 


AF 


ME AY 


TAT TE 


14۸. = 47 


4 ~~ ۸ 


AN YA معلا‎ 


Vir = Y4 
YEY 


Vir — YY 
Y4 — YEY 
YAY — ككل‎ 
VEN — YEY 


4Y 
۵۹ 
1° 


AYY OY 


mh TA 5 
ديرن‎ 
APN 


4Y 
ب‎ ۳ 
اس‎ 


mw E 


4 


114۰ 


14۳ 


T44 
“YA 


94: 
TA 


TY 
FEY 


Yat 


0 عو 66 


ET 
EY 


المماليك البحرية ( تابع ٠.)‏ . هجری 1 
الناصر حسن Va — Y۸‏ 
الصالح صالح YoY‏ ~~ ¥00 
الناصر حسن ( مرة ثائية ) ¥00 Y1‏ 
المنصور محمد ۲ 14 
الأشرف شعبان ْ 5 لال 
المنصور على الا — VAY‏ 
الصالح حاجى YA — AY‏ 
الظاهر برقوق: 45 هس ¥41 
الصالح حاجى ( مرة ثانية ) YAY‏ لون 
الظاهر برقوق ( مرة ثانية ) Y۲‏ — لي 
الناصر فرج ١م‏ — AA‏ 
المتصور عبد العزيز AA‏ 


الناصر فرج ( فرة ثانية ) ْ 
( تولى الخليفة المستعين بال | 
شثون السلطة لفترة مؤقتة ) 7 5م 


المؤيد شيخ | ا iM‏ 
. الظفر أحمد ١‏ أ ا aR‏ 
لاھ " AYE E.‏ 


الصضالح محمد 
الأشرف برسباى 


العزيز يوسف ل هر 
الاثم — لاقم 


الظاهر جقمق 

hey o المنضور غثنان‎ 

A10 ~ AY الأشراف ابنال'‎ 
۸10 LL '  همحأديؤملا‎ 


القلاهر خوش قدم AYY - A‏ 


Alo A4 


مام سه ١5م‏ 
ل اا 


YAY — 1Y 
TAY. = AY. 


IYA TAY 
۳۹۰ كس‎ ۹ 
1۹4 — 14° 
١1-0 ب‎ ۹4 

0 
1411 149 


\EYT 7 


١171 VANITY 


YEY 
MEN 


JETT. 41) 
ETAL 4Y 
لاا‎ 
oF — 4 
4o 
J4 140 
1 
MW AY 


د e‏ ا 


.المماليك البرجية ) تابع : هجرى ‏ : . میلادی. 
الظاهر الباى*"" 1Y AVY‏ 
الظاهر: تمرينا ' 4 ASIA 5 NEY AYY‏ 
الأشرف. قايتياى 1 VE > YEA 4° AYY‏ 
الناصر محمد بن قيتباى ١‏ , ا 2 Af‏ ل © VA‏ 
الظاهر قادصوه ٠ 20١707‏ ومو سد قءؤة NA“ EAA‏ 
الاشرف جانبلاط. معو Nen 10 o‏ 
العادل طوسان باق ٠.‏ ش ۹٦‏ 10۰ 
الأشرف“قانصوه الغورى 2 ٠‏ 5 س O ATT‏ 011 
E Eb‏ بای 0000 I01 ATLA‏ لازنا 


ولاة مصر فى “عهت الخلافة العثمانية 0 


| رق مق قات رانس اماو لسر وو E AEE‏ 
قبل ا و ا 14 المي سد سس 
الفرئنى, المصر ۲۲۱۲۰۰ ات 1۷۹۸م ) ٠‏ 


() الاحتلال ا 1 7 الفرنسيين صر من 1۸۹۸ھ 


wm‏ وفى سنة ١‏ ام - ۷ھ أخرج: اشير من مره .وعادك: 
ان الحكم العثمانىوعين واليا لها خسرو داشا » الذى عزله الشعبوطالب 
بتعبين' محمد على پاشا واليا و الخنيفة العثمانيٍ على ذلك 
سنة اك 006 


ولاة مصر بعد الحملة الفرنسية : 


سرو افا 1 1۲° 1۸۰1 — A0‏ 
مه على اغا ALA — \A*0 ١155-١171‏ 


ابراهيم باشا . 4 ¬ 2 A444‏ 


لاس وه" ب 


هجرية ` . ش ميلادية 


ان افا اکر eA RE as e‏ نات عقن 
معي مود تاق ٠.‏ . الات ATT NADE 198٠‏ 
الخد اتان ° J4‏ لت ل 
E e‏ 00 1° 2 ل لاوما 


الخديوى عباس حلمى الثانن . ° 1۳°4۹ EAA 1FI‏ 


وفى عام 65م أعلنت الحرب العالمينة الأولى ,واعلنت انجلترا 
الحماية على مصر وفحلتها عن الدولة العثمائية 0 .وكان شد سيق لها 
احتلالها سئة ١689‏ ولكن الخاافة . ظلت . قبائمة .مع وجود الاجتلالٍ  ٠‏ 


مصر بعد انفصالها عن الدولة العثمانية  »‏ 22.07 : ب 
السلطان حسين كامل FT FY‏ امور ووب NV‏ 
السلطان .حمد فؤاد  TA VOY LEE ٠‏ 


( وقد أعلن استقلال مصر منذ سنة ۱۹۲۲ وسمى السلطان ملكا 
ولكنه .كان . استقلالا صوريا لبقاء الاحتلال .الانجليزى وقتكذ ) ب 


املك فاروق الأول ش £ 2 لاله 1581 pf‏ 


) عل سنة ١507‏ بعد قيام ثورة ۲۳ 5 منة ۱۹0۲ التئ قأم 
بها الجيش ) ٠‏ 


الملك أحمد فؤاد الثانى ۲٣‏ يوليو ۱۹۵۲ - ١8‏ يونيوسنة 1907م 


( وكان طفلا مشمولا باو وقد عزل تلقائيا بان الجمهورية 
والغاء الملكية فى ١8‏ يوئيو سنه 1۹۵۳م ) ۰ : 


+ عد عل 


ست .یټ 
فلحق رقم ( ۳ ) 
مصز فى عيذ الجمهورية 
۰ رسام الجمهورية : 


أللواء محمد نجيب من ۱۷ يونيو .ثة ۱۹۵۳ الى مسسارس 
شتة ٤۹۵ام ٠‏ 


> كان رئيسا ا الثورة منذ ۲۴ يولير سنة مم )۰ 


ارين ين عبذ الناضّر من فارس. سنة st‏ الي 4 ستمير 
سنة يدن و ا 


٠‏ 0 من. مازرس ١84.‏ أزفيننا للوززاء ثم موا اللجمهورية قى يوذيو 
َة ۹۵٩‏ الى ان توفى_سنة ۹۷۰م ): 


ل و أثوز النادات انشخب زئیسا ل pij:‏ 
0 اوثوفى فى ١‏ أكتوير سنة 41+ة1 ) 0 


ارقن شد حينن ترف لسن الحالق أ اشخب “ركسا 
للجهفهؤرية فى ۳ أكتوبر سنة ۱ ۰ ١‏ 


'وتجددا انتطابه لمدة ست سنواتأخرى فى اكتوبز سنة ۱۹۸ ٠٠‏ 


(1) تؤلى رئيس مجلس الشغب (الدكتوز صوفى ايو طالب )2 
شكون ارياس الجمهورية فى الفثرة من , 5 أكتوبر ستة ۱۹۸۱ ) تاريخ وفاة 
الرئيس السادات ) ختى ١٠١‏ أكتوير'مشة ۹۸1۷ '( تاريخ اختيار الركيس 
الخالى فى الامستفتاء العام ) ٠‏ وذلك غملا بأحكام 'لدستور : 


الم 
مراجع الكتثاب.. 


النظم السياسية للاستاذ المكثور محمد كاملليلة ۽ 35 1 
السابق لجس الققب ‏ 
مبادىء القائون الدستورى لئفس المؤلف 
مبادیء' ' القائؤن الدستورى. للاستاذ الدكتور محمود محمد حافظط رئيس 
1 قسم القانون العام بحقوق e‏ ۰ 
۽ مبادیء القانون: الادازى للأاستاذ. الدكتور سلبمان الطماوى 
عميد كلية الحقوق ا عبن شم ` 
مبادىء القائون الادارى للامنتاذ الدكتوز محمد :كامل .ليلة: 
مبأدىء 3 يي للمرحوم 0 تردق شحاته 
حك الحكم كن الاسلام لك ستاة ا هخمد 0 ال 
محاضرات فی تاريخ المم الاسلامية المرجوم ااشيخ .محمد الخضرى 
نحو تقنين سخ لبك لامعاملات الاسلامية والعقوبات 
المستشار عبد: الحليم الجندى. : 
القضاء فى الاسلام اللأستاة ادر ييه د مدكور” 
القضاء فى الاسلام للاستاد الدكتور عطية مشرقة , 00 
الاسلام وأصول ا للمرحوم 8 على عبد عبد الزازة ق 0 0 
ملكية 'الأراضى' فى الاسلام لاساد الذكتور محمد عبد الجواد محمد 
التفكير الفلسقى قى الاسلام لفضيلة ألامام الأكر الشيخ عبد الحليم محموه. 
موسوعه 4 التاريخ الأسلامى و لحر العربية ( جزء“ ه٥‏ ) للدكتور أحمد 
ن 


37 


ب ۳۲ 


أ الديدية الاي ' لن ن ديعي رر 


مطبعة الحلبى بالقاهرة الطبعة الثائية ٠ ١955‏ 
السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية لتقى الدين ابن تيمية 
دار الكتاب العربى ٠‏ الطبعة الرابعة سئة ١935‏ 


كتاب الخراج دی يوسف 
المطبعة السلفية ‏ الطبعة الثالثة ب سنة 195١م‏ د 419"ااه 
کا الور او تة الأشران فن تاريخ راء لانن الحسن 
القيان. ودليفة لجل 12435 ش 
السلطات القلأث فى الدبباتير العرنية الحديقة فى الفكر السياسى 
الاسلامى .طبعة ٠۹۹۷‏ للاستاذ الدكتور سليمان محمد الطماوى 
ل عمر بن الخطاب واصول السياسة والادارة الحديثة ؛ لنفس 
المؤلف ‏ ' ش ش اه 
النظم الاملامية ‏ الجزء الشسانى - نظام الحكم فى الاسلام . 
الوه الاستاف الدكتور محمد عبد الله العربى عميد معهد. ا 
الاسلامية السابق ٠‏ 
2 س النظريات السياسية الاسلامية للاستاذ .الدكثور محمد ضياء الدين 
الريس دار العارك ب الطبعة الرايعة ٠ ١9و50 ۱۹٦7‏ 
+ الحكم والادارة فى الشريعة الاسلامية للاستاذ ا غلن: غلن: 
منضور . الطيعة الأولى ٠ ۱١۹٩۹۵‏ 2 
- الاصلام والحضارة العزبية ‏ الجزء انشائى للمرخوم الآمستاد 
فحمد كرد على .مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر « الطبعة 
الثالثة » ١554‏ . 
الاسلام والحضارة العربية فى آسيا الوسطى دين الفتحين العر 
والتركى للاستادذ الدكتور حسن اجمدٍ محمود مطبعة دار النهضة ا 
مكو[ ٠‏ 
عبقرية عمر للمرحوم عباس محمود العقاد .. 
عمر بن عبد العزيز للاستاذ خالد محمد خالد ٠‏ 


5 الادارة العريية . مولوى سم ٤‏ ' ق حسيذى ترجمة أبراهيم أحمد . 
الغدوق مجموكة للف كتاب ١‏ رقم ٠ ( ۱۸٩.‏ 
الحضارة المعربية ‏ جاك » س »© ريسطر » ترجمة .الاسذاذ خذيم. 


تسد ون 1 


0 5 
- تاريخ الحضارة الاسلامية فى 
الأول » تاليف الاستاذ آد 
أبو ريدة ٠‏ 
- نهاية الرتبة فى طلب الحسبة « عبد 
نشره الاستاذد السيد الباز أن ربنى ' . 
ب الحسبة فى الاسلام 


الحسبة مقال لأستاة 
أبحاث مؤتمر الفقه الاسلا 


القرن الرايع الهجرى « الجسزء 
م متز ترجمسة الدكتور محمد عبد الهادى 


الرحفن بن نصر الشیرزی» 


ارت 5 راهيم دمنوقى الشهاوى ٠‏ 


سسس بج على الخفيف منشور إمجموعة 
مسو المتعقد فی سورية سذة ٠. 14٩‏ 


50 5 ادو( ( الاسلامية د صتخم ال المحاكمة. للأستاذ: سان 
ربح 5و جم سر : 
لين 1 0 


ترجمة الدكتور أحمد السعيد رئيس الدر سات الشرقية بسسكلية 
الداب ب جامعة 0 . 


٠ زامياور‎ 


لض 


ل 2 


۵ موضوع البحث 

دوبيا "` 

۸ تعريف الدولة 

٩‏ تقسيم الحكومات من حيث طريقة اختيار رگید الدولة 

٠‏ الحكومات القانونية والحكومات الاستبدادية ى الحكومة المطلقا 
والحكومات المقيدة ‏ الحكومات الفردية والحكومات الديمقراطية 
ل التخكونات “الفردية ` 

| ' الحكومات الديمقراطية‎ ٠ 

' الديمقراطية المبائرة - الك يقرا اطنة التيابية, 5 الديمقر اطية شبه 
المباشرة 

٢‏ صور النظام الثيانى 

۴ أحوال العرب قبل الاسلام . 

8 النظام السياسى فى مكة ' 

۵٥‏ دولة الالام 

. آساس سلطة الحاكم فى الدولة الاسلامية ومشروعية السيادة ت قيها‎ ٤١ 
نظرية الحق الالهى‎ © 

) .نظرية العقد الاجتماعى‎ ٠ 
نظرية العقك الأجتماعى عند هويز‎ ) ١ ( ب‎ 
(با) نظرية العقد الأجيّماغى عند لوك‎ 
ب ( ج ) نظرية العقد الاجتماعى عند روسو‎ 
أساس شرعية السيادة والسلطان فى الدولة الاسلامية‎ 

۹ التكييف القانونى للامامة ٠‏ 

"١‏ القواعد التى ترتكز عليها الحكومة الاسلامية 

۲ ب أولا : الشورى ش 


ديدية 


ثانيا : العدل ْ 
ثالثا : وجوب الطاعة على المحكومين' ووجؤب ثصرة الحاكم . 
رابعا : اشراف الحاكم على تثفيذ الشريعة 
تنظيم سلطات الحكم فى الدولة الاسلامية 
أولا : الخليفة : رئيس الدولة الاسلامية 
طرق اختيار الخليفة ‏ راى الشيعة 
فذقت الامانية 

مذهب الزيدية 

رای الجمهور ‏ 

أمثلة تطبيقية 


3 


(1) الخليفة الأول : أبو بكر الصديق رضى الله عقه ٠‏ 


(۲) الخليفة الثانى : عمر بن الخطاب 
(م) الخليقة الثالث : عثمان بن عفان ٠‏ 
(4) الخليفة الرابع : على بن أبى طالب 
تقليد ولاية العهد فى الدولة الاسلامية. 
فدة تولى الخليفة. ش 1 1 
السلطة التنفيذية ٠‏ ( السلطات التى يتولاها. الخليفة ) اخثصاصات 


35 


اختصاضات سياسية (دئيوية ) 
اغوان الخليفة: 

أنواغ الولاياتا 

الوزارة 

نشأة الوزازة 

)١(‏ وزارة التفريض 

(۲) وزارة 'لتنفية 


..الامارة. على أقاليم الدولة ٠‏ 


الامارة العامة 


٠ ٥‏ اول : .آمارة الاستكفاء 

1 ثائيا : امارة الاستثلاء 

۷ الامارة الخاصة 0 0 

۸ السلطة التشريعية فى الدولة الاسلامية والتشريع الاسلامى . 0 

تعريف التشريع د التشريع فى الدول 'الحديثة 

4 القواعد القانونية ومراتبها :: الدستور 

.) القوائين ( أو التشريعات العادية‎ ٠ 

۷١‏ اللوائح ش ا 

7 التشريع فى الدولة الاسلامية + التشريع الان فى غ الد‎ ١ 

| المبادىء العامة ار 1 فى عهد الرسول‎ ۷٤ 

7 التدرج فى التشريع ‏ التقليل من التقنين ٠‏ 

6 التيسير والتخفيف .- مصايرة التشريم لمصالح. الئاس 

1 التشريع الاسلامى فى عهد الصحانة”‎ . ٦ 

۹ التشريع الاسلامى فى عيد التدوين والائمة ' المجتهدين ' 

٠‏ أصباب اختلاف المسالك التشريعية 

م القواعد الكلية 

كيف نشات القواعد الكلية 

۷ عرض لبعض القواعد. ‏ « الآمور بمقاصدها » . 

9 اليقين لا يزول بالشك ‏ « لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ 

» المشقة تجلب التيسير‎ « ١ 

۲ « العادة محكمة » 

4 اشاب الود بوقفل جات الأجتياد 

6 خلاصة (المراحل التى مرت بها السلظة 'التشريعية اف 5 e‏ 
.ا ۷ أمل جديد 
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04 


لاس 


اقتراح ر وضع التشريع فى قواعد عامة ارت بے لها ات 
اا 


' الملطة القضائية فى الاسّلام ' 


ج عرض لوضمع السلملة القضائية :غى الأنظامة امعاصز 
نظام القضاة قيل الاسلام 


٠‏ القضاة فی الاسلام 


الادلة على وجوب القضام . ۰ 

من الذى يتولى سلطة القضاء ولمن الحق فى. تعيين القضاة 
واجب الرعية فى اقامة القضاء 

هل يجوز طلب تولى القضاء 

الشروط المطلوية. فيمن يتولى القض 


.تحدييه اختصاص إلقاضى 


المكان الذى يباشر القاضى فيه 'عمله ‏ نهائية 
هل يجوز نقض الحكم 

أدب القضاة وواجباتهم 

رسالة عمر الى ابی موسى الأشعرى 

أسلوب. الجكم . 

القضاء فهم 


كيف ينظر القاضى ندعوى ‏ تحقيق الدعوى 


3 كلة 3 جبيقية ١‏ 


قخيام المظالم 
تقليد ولاية. المظالم . . 
اختصاصات ناظر المظالم 


٠‏ كيف_بباشر والى المظالم, عمله. 


المبادىء الدستون: العلهة (' مبحث: خاس باتوی والحنريات. . 


العاضة- کک الداع و والحريات” ؛ فى .الفكر والانظمة 


الحريات فى الاسلام 5 اا الشخصية ل 8 
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A 


فی الوم اليك و امن ت رة االشكن ق الفا 
فى الفقه الشرعى › حق الآمن - حق التنقل ‏ حرمة المسكن 
مقارنة بين مبادىء الحرية الشخصية فى الاسلام واحكام الدستور 
حرية العقيدة ۰ 
مسائل يعتبرها البعض قيودا علي جرية ,العقيدة. 
باولا :.الجزية .. . ا 
كانيا : الردة وعقاب المرته 

حرية الرأى . في دستور ۱۹۸۱ 
e‏ وحرية الرآى NS‏ وأمثلة تطبيقية على و وجوب ألرای 


حرية الملكية ب ( أو حق اللكية ). 


تقديم 


وضع الملكية الفردية فى مصر 
الملكية في الاسلام 


طبيعة حق الملكية فى الاسلام دجالتنية انالك ان 


أولا : هناك أموال لا يجوز. تملكها 


انیا ١‏ لبن ذلك حر رد و کی ان ا ا ۰ 


بالنسبة لعلاقة امالك بغيرة '' 


أولا : عدم الاضرار بالغير 


ثانها + تحقيق صالح الجماعة 
ميادىم الاحام والمساواة فی النظام الاملاهى 1 
مبدا المساواة ي مبدا العدل 


فى الشريعة الاسلامية : المسناواة أمنام: القانون بذ ١‏ یاوق امام 


القضاة ب المساواة فى. تولى الوظائف. العمة. 


0 المساواة.قى الحقوق المالية - المساواة إمام. التكاليف العامة“ 


أولا : الجدل حول - الرقيق 
ثانيا : موضوع حقوق' اللزاة " 


e 


4 


a 
الكتاب الثانى‎ 
النفلم الادارية‎ 
٠ القسم الأول - مبادىء عامة فى القانون الادارى المعاصر‎ 
0 1 ماهية القانون الادارى‎ 
' . خصائص القانون الادارى‎ 
مصادر القانون الادارى‎ 


)١( -‏ التشريع - العرف ‏ القضاء - الفقه لفقه 
المعايير الفقهية لتحديد. نطاق ا الادارى. 


١‏ - معيار المنفعة العامة 
؟ - معيار المرفق العام 


ااك المتعلقة بكيغية توريع الاختصاصات پين. رة . الدوئة 
المختافة 


0 نظرية الشخصية ة المشوية ش 


ا الوت العامة ) الذولة وفروغها ( 


الأشخاص المعتوية العامة الاقليمية ٠.‏ 


الأشخاص المعنوية العامة المرفقية: أو المصئحية ٠‏ 
00 الممختلفة لتوزيع الاختصاصات 


: کک الادارية 
: اللامركسزية وعدم التركير لحار اللتظ سم الادارية 
الاسلامية 


مقدمة - بداية التنظيم الادارى 
التقسيمات. الادارية الاقليمية 


إدارة الدولة الاسلامية وولاياتها بين المركزية والشتكزية 


الدواوين فى الدولة الاساذمية تغريفا لديو 
س أفشاع الديوان فی الدؤلة الاشلامية 
ماپا وضع ) انشاء ) الديوان 


OE 
و‎ 


۹ القواعد الاساسية التى اتبعها عمر بن. الخطاب رضى الله عنه فى 
وضع الديوان 
٠‏ تطور نظام الدواوين وزيادتها 
۱ ديوان الجيش 
۷ ذيوان الشراج 
"١‏ ديوان البريد ‏ , 
٤‏ عمال الدولة ‏ عرض تاريخى 
١‏ القواعد الاساسية لاختيار العمال ٠‏ 
۲ مايختص بالعمال من تعيين وعزل 
من الذى يملك تعيين العفال 2 من الذى يجوز اند العمالة 
۴۳ ما يصح به التقليد ( التعيين )١‏ :تتحديد اختصاصات العام 
4 اجر العامل 
6 الحسنبة ٠ ٠:‏ : 
تعريف e‏ - شرع | الحسبة . “حكم الحسبة . نيا يكاب 
TART‏ »المحتسب ٠:‏ امن الذى يقوم بالحسبة. : 
٠‏ الشروط الواجب و ا 
۹۱ وسائل الااحتساب 
4 ملحق رقم ١‏ س بیان ا ارال خم حا الدول الاسلامية 
N:‏ يون ركم اح NT sS‏ الخلافة 
من الفتح الاسلامى وحتى انتهاء صلتها بالخلاقة' العثمانية 
ل ۹ ملحق رقم ٣‏ ۔ بیان باسماء رۇسنام الدولة فى عهد الجمهورية | 
١‏ بيان المراجع .... 
۲ الشفيرس 


Ta gang gm amt vam‏ د د E i ga eT‏ يدس اماو و عه حا رجه a gg‏ ويه a e‏ مي سرس مسي يا ل 


رقم الايداع ۳۲۷۲ ۱۹۷۹۰۰۸ 
الترقيم الدولي -ه ‏ ۱۳ ۷3٨7‏ ب ۷ .. 


ب 5 کن یھ ت م س یما ا 5 


للخ مك 


ااا 
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